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 انـــــــر وعرفــــشك
على مذكرتي  لإشرافاالدكتور بن محمد محمد على قبوله   إلىبالشكر الجزیل  أتقدم

والنصائح الجیدة  ومتابعته لسیر العمل في انجاز هذا البحث وصبره معي  تهدوكذلك على مساع
  .كل الشكر والعرفان فله مني  ،عليبها التي لم یبخل 

، الدكتور بن مشري عبد الحلیم على مساعدته لي إلىص لبالشكر الخا أتقدمكما 
ناصر معكوف الموظف بمجلس  إلىبن علیة بن عطلة و  الأستاذصدیقي   إلىممتن  أناوكذلك 

ما  علي بكل یبخلواالذین لم  لى باشا كمال،إ و قضاء بسكرة والى زوجه القاضیة بن منصور
كلیة الحقوق بجامعة  محافظ مكتبة إلىهذا البحث، الشكر موصول كذلك  إعداده في احتجت

المراجع  إلىالباب واسعا من اجل الوصول لي  وكل عمالها الذین فتحوا محمد خیضر ببسكرة 
  .المذكرة كتابة هذه التي اعتمدت علیها في 

، لمعیني محمد، نسیغة فیصل ، مستاري عادل   الأساتذة إلىبالشكر الجزیل  أتقدم
وجامعة  والقائمة تطول طول مساري العملي في جامعة محمد خیضر بسكرة.... دنش ریاض 

 وعطاء  تقدیرا لما بذلوه من مجهودات أمامهمالكرام انحي  أساتذتيكل  إلى قاصدي مرباح ورقلة،
  .إخلاص و أمانةبكل  التدریس مجال في

فلهم مني كل التحیة  ،مناقشة مذكرتي تفضلهم بقبول شكر لجنة المناقشة على أكما 
هذه الدراسة  اعدادكل من ساعدني على  إلى الجزیل بالشكر أتقدم أن، كما لا یفوتني الإكبارو 

  .یعذروني لعدم ذكرهم بالاسم فهم في الذاكرة دوما أناستسمحهم ب و ،بعید أوسواء من قریب 

  .والعرفانمني كل الشكر أسمى عبارات التقدیر والاحترام و لهم  ،إلى كل من ذكرت



   
  

  داءـــإه
والدي  إلى الأولهدي هذا العمل المتواضع في المقام أ

لي عونا وذخرا  وأبقاهمااالله عمرهما  أطال ،علي حبیبین والعزیزینال
  .في الحیاة

فراح  نیالحبیبتزوجتي الغالیة وابنتاي  إلىهدي هذا العمل أو 
   .االله وحفظهم لي أدامهم وریمه

 إخوتي إلى ،هدي هذا العمل بصفة خاصةأ أن كما یسرني
كل العائلة الكبیرة بصفة  إلىو  ،الأحبة أبنائهمو  الأعزاء تياأخو و 

  .عامة

هدي هذا العمل أ ،بخیر وذكرت عنده كل من ذكرني إلى
  .المتواضع
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 ةـــــــــــــــمقدم

  مقدمة
 الشؤون العامة لبلدانهم إحدى الركائز الأساسیة لحقوق إدارةتعتبر مشاركة المواطنین في 

 21، حیث جاء في المادة 1948الإنسان، التي أكد علیها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  لسنة 
الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلین  إدارةلكل شخص حق المشاركة في :" نهأ
ل لى هذه الإرادة من خلاجن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ویجب أن تتإ و  ".ختارون بحریةیُ 

انتخابات نزیهة تجري دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري أو 
  .بإجراء مكافئ من حیث ضمان حریة التصویت

 من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة للمواطن حق 25من المادة  2وأكدت الفقرة 
زیهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین نتخب في انتخابات ننتخب ویُ في أن یَ المواطن 

  .ضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین، بما یالناخبین وبالتصویت السري

إن الدول المصادقة على الاتفاقیات والعهود الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة  
وهي مطالبة  ،اماتها تجاههالا تستطیع التنصل من التز  ،للإنسان وكغیرها من الحقوق الأخرى

ارض الواقع بقدر الإمكان وفي هذا الصدد تعد تقاریر دوریة تقدمها للجان المختصة  بتجسیدها على
تشرح من خلالها كل ما بذلته وستبذله في مجال حقوق  ،والمنشأة بموجب هذه العهود والاتفاقیات

أو خرق لما جاء من حقوق في هذه وتجیب عن كل ما یشغل الدول الأطراف من انتهاك   ،الإنسان
  .العهود والمواثیق

وعلیه لم تكتفي الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان، بالنص على حقوقه المدنیة والسیاسیة 
فحسب، بل طالبت من الدول المصادقة على هذه العهود والاتفاقیات، بتطبیقها  على ارض الواقع، 

نها الداخلیة وتوفیر كل الضمانات لحمایتها، وهو ما وهذا من خلال النص علیها في دساتیرها وقوانی
یعبر عن الضمانة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة والتي یأتي على رأسها حق الانتخاب، 
حیث بمناسبة إجرائه یتم ضمان ممارسة العدید من الحقوق والحریات ومنها حریة التعبیر وإبداء 

  .الرأي وحریة التجمهر والتظاهر

لهذا تسعى الدول الدیمقراطیة جاهدة بالوفاء بالتزاماتها الدولیة فیما یخص  تطبیق ما 
هذا من جهة ومن جهة أخرى نظرا  ،جاء في هذه الشرعة وبخاصة ما تعلق بالمشاركة السیاسیة
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 ةـــــــــــــــمقدم

فكلما زادت الدولة من حجم مشاركة مواطنیها في ، للارتباط الوثیق بین الدیمقراطیة وهذه الأخیرة
  .كلما كانت هذه الدول أكثر دیمقراطیة ،یاة  السیاسیةالح

ویعتبر الانتخاب أهم آلیة لتجسید المشاركة السیاسیة، لذا فهو یرتبط ارتباط وثیق 
بالدیمقراطیة من خلال كونه الوسیلة الأساسیة لإسناد السلطة في الدیمقراطیة المعاصرة، عن طریق 

خلافا لما كان علیه دوره في ، ة المواطنین بدون تمییزنظام انتخابي عادل یقر حق الاقتراع لكاف
الدیمقراطیات القدیمة، والمتسم بالمحدودیة من خلال اقتصاره على طبقة معینة من المواطنین تتوفر 
فیها شروطا محددة من ناحیة الكفاءة أو النصاب المالي أو المعرفة العلمیة، والتي تشترك جمیعها 

   . یضمن مشاركة حقیقة لكافة المواطنین بدون استثناءفي جعل الانتخاب مقیدا، لا

من هنا تكمن أهمیة الانتخاب في كونه مطلب تحرص علیه القوانین الدولیة وعلى رأسها 
القانون الدولي لحقوق الإنسان، لارتباطه الوثیق بالدیمقراطیة الحدیثة والتي أولى اهتماماتها هو 

حكمه وإعطائه الكلمة الأخیرة والفاصلة في كل ما یتعلق  تطبیق مبدأ سیادة الشعب، بالرجوع إلى
بالشؤون العامة للدولة، إضافة إلى وصفه معیار تتحدد من خلال تطبیق مبادئه العامة مدى 
دیمقراطیة الدول من عدمها،  وكذلك باعتباره الحلقة الواصلة بین حقوق الإنسان والدیمقراطیة من 

  .طیا تحرص كل الحرص على احترام حقوق مواطنیها دوماحیث أن الحكومات المنتخبة دیمقرا

لا یكفي الحدیث عن ضرورة المشاركة السیاسیة لأفراد الشعب في الدول الدیمقراطیة 
حد أهم وسائلها  فقط، بل یجب أن تترجم هذه المشاركة  في الواقع من أوعن الانتخاب بوصفه 

جل اختیار ممثلین عنهم في المجالس أاب، من خلال الممارسة الفعلیة للمواطنین لحقهم في الانتخ
  .أو تحدید من یتولى دفة الحكم في الدولة  ،المنتخبة وتفویضهم في إدارة شؤون البلاد

هذه الممارسة لحق الانتخاب تقتضي حمایتها من كل ما یمس أو یعرقل أو یحد من حق 
زاهة العملیة الانتخابیة في نهایة المواطنین في الانتخاب في البدایة، ویؤدي  إلى المساس بحریة ون

المطاف، باعتبار أن حق الانتخاب لا ینتهي بمجرد وضع الناخب لورقة التصویت في صندوق 
بل یتعداه إلى مصیر هذه الورقة التي تعبر عن إرادته الحقیقة، بضرورة الحفاظ  ،الانتخاب فحسب

إرادة من یقوم على الانتخاب، الأمر حتى وإن كانت تخالف   ،علیها واحتسابها في نتیجة الاقتراع
وجب على المشرع أن یتدخل لحمایة الحق في الانتخاب من كل ما یشوب ممارسته من أالذي 
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اختلالات وعراقیل على ارض الواقع، تؤدي إلى حرمان المواطنین من هذا الحق أو تعمل على 
توفیر ضمانات قانونیة لحمایة وهو ما یطرح ضرورة   ،تحریف إرادة الناخبین الحقیقة في الاختیار

  .هذا الحق

  ،كغیرها من بلدان العالم مرت منذ استقلالها بالعدید من التجارب الانتخابیة والجزائر
كانت في بدایتها متعثرة بحكم حداثة الدولة بالدیمقراطیة، ومقتضیات مرحلة ما بعد الاستقلال التي 

رار السیاسي والعمل على إرساء مؤسسات الدولة، تعمل على تثبیته وتعزیزه من خلال تدعیم الاستق
من خلال  ،1976و 1963الأمر الذي أعطى الانطباع على شكلیة الانتخابات في مرحلة دستور 

وإن   ،سیطرة جبهة التحریر الوطني على نظام ومقالید الحكم باعتبار شرعیتها التاریخیة والدستوریة
تخابات لوجود جو من التنافس بین المترشحین في كان هذا لا یمنع القول من  جدیة هذه الان

  .القائمة الواحدة 

أوجبت على المشرع الجزائري  ،1988بعد الأحداث التي شهدتها الجزائر في أكتوبر 
القیام بجملة من الإصلاحات السیاسیة من اجل تعزیز الدیمقراطیة وإشراك كافة فئات الشعب في 

دیة الحزبیة وإفساح المجال لحریة التعبیر والتظاهر، وهذا بسن الحیاة السیاسیة، من خلال فتح التعد
هذه الأخیرة التي جاءت  ،العدید من القوانین المتعلقة بالأحزاب السیاسیة والإعلام والانتخابات

تجسیدا لما اشرنا إلیه في السابق، فیما تعلق بضرورة تطبیق لما جاء في القوانین الدولیة لحقوق 
ضیه الدیمقراطیات الحدیثة في هذا المجال من ضرورة توفیر الضمانات الإنسان، ولما تقت

  .الضروریة للمشاركة السیاسیة والضمانات القانونیة التي یقتضیها حق الانتخاب في الأساس 

ذلك أن حق الانتخاب یعتبر من أهم صور ، أهمیة الموضوعمما تقدم تظهر لنا 
على ارض الواقع، للوصول إلى نظام حكم دیمقراطي  المشاركة السیاسیة وآلیة من آلیات تطبیقها

وعلیه فان ضرورة توفیر ضمانات قانونیة تصب   ،تستمد منه السلطة شرعیتها من الإرادة الشعبیة
في حمایة ممارسة الحق في الانتخاب تعد من الأهمیة بمكان نحو تحقیق وتكریس مبادئ 

  .وق الإنسان من جهة أخرى الدیمقراطیة الفعلیة  من جهة، و تحقیق احترام حق

وتزداد أهمیة دراسة هذا الموضوع خصوصا في الجزائر، بعد التحولات السیاسیة التي 
عرفتها، من خلال إقرار التعددیة الحزبیة، وما رافقها من ضرورة تعدیل الأنظمة الانتخابیة على 
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الطبقة السیاسیة ویلبي النحو الذي یضمن مشاركة فعلیة في الحیاة السیاسیة، ویجیب على تطلعات 
من خلال توفیر كل الضمانات اللازمة  ،توصیات الدراسات الأكادیمیة في مجال المادة الانتخابیة

لممارسة الحق في الانتخاب، وما تعاقب القوانین الانتخابیة المتعلقة بالانتخابات إلا دلیل على 
  .2012لسنة   01- 12والتي كان أخرها القانون العضوي  ،ذلك

فهي،  نابعة من رغبتي في تعزیز  الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع ن وع
الدراسات الأكادیمیة المتخصصة في المادة الانتخابیة، حیث تعتبر ناقصة في هذا المجال، وحتى 
إن وجدت فأغلبیتها لم تهتم بدراسة حق الانتخاب بشكل مستقل، ولكن تناولته من جانب دراسة 

المتعلق بالانتخابات  01- 12تخابیة في مجمل مراحلها، وكذلك نظرا لحداثة القانون العملیة الان
مما دفعني لتسلیط الضوء على ما جاء فیه من الضمانات التي اقرها  ،ونقص الدراسات حوله

المشرع الانتخابي الجزائري لحمایة ممارسة هذا الحق، والذي لم یسلم هو الأخر من انتقادات 
  .ة بمناسبة تطبیقه في المواعید الانتخابیة التي تلت إصداره الطبقة السیاسی

كذلك من بین ما دفعني لدراسة هذا الموضوع الأهمیة البالغة التي یكتسیها موضوع 
الانتخاب مثلما بیناه سابقا، باعتباره معیار من معاییر قیاس دیمقراطیة أنظمة الحكم في الدول 

ا المواثیق والعهود الدولیة لحقوق الإنسان، والذي ینبغي أن وحق من الحقوق السیاسیة التي تضمنته
  .توفر له كل الضمانات القانونیة  لحمایة ممارسته

ما هي الضمانات : هذا وتقتضي دراسة الموضوع الإجابة على إشكالیة رئیسیة مفادها
ممارسة  لحمایة 01-12القانونیة التي اقرها المشرع الانتخابي الجزائري في القانون العضوي 

  الحق في الانتخاب ؟ 

  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیسیة جملة من التساؤلات الفرعیة نوردها فیما یلي 

  ما مفهوم الحق في الانتخاب ؟ -
 ما هي حقوق المنتخِب والمترشح بوصفهما طرفا العملیة الانتخابیة ؟ -
 ما أنواع الحمایة المكرسة لممارسة الحق في الانتخاب ؟  -
لضمانات التي اقرها المشرع الجزائري للطبقة السیاسیة في سبیل إشراكها في الرقابة ما هي ا -

 على العملیة الانتخابیة ؟
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الدور الذي تؤدیه الأحزاب السیاسیة في سبیل الرقابة على العملیة الانتخابیة، من خلال  ما هو -
نتخبیها في المجلس آلیة اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات ومن خلال تمثیلها عن طریق م

 الدستوري ؟ 
 ما هي الضمانات التي تقدمها الإدارة في سبیل حمایة ممارسة الحق في الانتخاب ؟ -
 ما مدى حیاد الإدارة في ضمان نزاهة العملیة الانتخابیة ؟ -
ما مدى إسهام القضاء في ضمان حمایة الحق في الانتخاب من خلال القضاء الإداري  -

 ان المشرفة على العملیة الانتخابیة ؟والجزائي ومن خلال اللج

أما بخصوص المنهج المعتمد في الدراسة فقد اعتمدت على المنهج التحلیلي الوصفي 
بشكل رئیسي، والذي یتناسب مع طبیعة الموضوع فیما یخص تقدیم المعطیات، وتحلیل النصوص 

نقص لما جاء في القانون القانونیة والآراء الفقهیة، والتي تمكن من الكشف عن مواطن القوة وال
جل أكلما استدعت الحاجة إلیه من  أسلوب المقاربة بالمجانبة ، وقد استعملت  01- 12العضوي 

الموازنة بین ما جاء في التشریع الجزائري من جهة وبین ما تعرضت له التشریعات المقارنة، 
تفاق والاختلاف بینها، جل الوصول إلى نقاط الاأونخص بالذكر التشریعین الفرنسي والمصري، من 

 .واستغلال ذلك في تطویر نظامنا الانتخابي 

إلى معرفة الضمانات القانونیة التي اقرها المشرع تهدف  هذه الدراسة نشیر إلى أن 
 01- 12الانتخابي الجزائري في سبیل حمایة ممارسة الحق في الانتخاب، في القانون العضوي 

وتقییم هذه  ،ه الضمانات التي نص علیها هذا القانونجدید هذ وتقدیمالمتعلق بالانتخابات 
الضمانات  مبرزین قدر الإمكان نقاط الصواب فیها من جهة، وما اعتراها من قصور من جهة 
ثانیة، وتقدیم الاقتراحات التي نراها مناسبة للوصول في أول المقام إلى التمكین من الممارسة 

ي ضمانة تحقیق انتخابات حرة ونزیهة معبرة عن الإرادة الفعلیة لحق الانتخاب، وفي المقام الثان
  .الحقیقیة للهیئة الناخبة 

 ،وسنقوم بمعالجة موضوع الضمانات القانونیة لحمایة الحق في الانتخاب في الجزائر
ممارسة الحق  الأولو سنتناول في الفصل  ،وفق خطة للدراسة مقسمة إلى فصلین یسبقهما مقدمة

وحقوق كل من المنتخب  الأولماهیة الانتخاب في المبحث  إلىالتطرق  في الانتخاب من خلال
في  أماوالمترشح بوصفهما طرفا العملیة الانتخابیة وهذا في المبحث الثاني والثالث على التوالي، 

مختلف  إلىحمایة ممارسة الحق في الانتخاب من خلال التعرض  إلىالفصل الثاني فسنتطرق 



 

 و 
 

 ةـــــــــــــــمقدم

وردناها في ثلاث أ المتعلق بالانتخابات و 01- 12القانون العضوي الضمانات التي جاء بها 
في المبحث  أمالممارسة الحق في الانتخاب،  السیاسیةالحمایة  الأولمباحث، تناولنا في المبحث 

الثاني فقد سلطنا الضوء على الحمایة الادرایة لممارسة هذا الحق، واستعرضنا في المبحث الثالث 
واختتمنا الدراسة بخاتمة أوردنا فیها مجمل النتائج التي ، لضمان ممارسته ضائیةالحمایة الق الأخیرو 

من أجل تدارك النقائص  بها أوصینااها مختلف الاقتراحات التي نّ وضمّ  في هذا البحث اهتوصلنا ل
التي شابت الضمانات القانونیة لممارسة الحق في الانتخاب، التي جاء بها القانون العضوي 

   .    01-12لانتخابات المتعلق با
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 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

   .ممارسة الحق في الإنتخاب:الفصل الأول
یرتبط موضوع الإنتخاب ارتباطا وثیقا بالنظام الدیمقراطي الذي یستمد مشروعیته من الإرادة 

والذي یحتاج إلى ضمانات وحمایة مشددة ، الشعبیة التي یتم التعبیر عنها من خلال حق الإنتخاب
  .1وفي جمیع مراحل استخدامه  تحیط به من كل جانب

إن الدیمقراطیة المعاصرة، هي قبل كل شيء إیدیولوجیة تقوم في أساسها على نظریة النیابة 
، 2نظام سلاحه القاطع والوحید في التطبیق هو أسلوب التصویت ،وهي كذلك أو فوق ذلك، والتمثیل

بیة في أوضح صوره في ممارستهم ویتجلى حق المواطنین في المشاركة في النظم الدیمقراطیة النیا
ففي هذه الأنظمة یعتبر الانتخاب الوسیلة المثلى لمشاركة المواطنین   ،لحقهم في انتخاب حكامهم

   3.في ممارسة السلطة

وإذا كان الانتخاب بهذا القدر من الأهمیة في الأنظمة الدیمقراطیة من خلال تمكین 
 ،س المنتخبة وتفویضهم في إدارة شؤون البلادالمواطنین من اختیار ممثلین عنهم في المجال

فانه من الضروري وقبل التكلم  ،وإشراكهم في ممارسة السلطة عن طریق اختیارهم الحر لحكامهم
وجب علینا التطرق إلى  ،عن ممارسة الحق في الانتخاب وحتى لا نضع العربة قبل الحصان

وتبیان طبیعته القانونیة من خلال   ،ناولتهمفهوم الانتخاب، و ذلك بإعطاء مختلف التعاریف التي ت
  .عرض لأهم الآراء الفقهیة والنظریات التي تناولته بالشرح والتفصیل

سنتكلم عند الأهداف والمقاصد المرجوة للانتخاب في عملیة المشاركة السیاسیة ونفرد لها 
ون له دورا ایجابیا لما تعنیه المشاركة السیاسیة من حرص الفرد على أن یك ،قسما في هذا الفصل
وهو في  ،من خلال مزاولة إرادیة لحق التصویت أو الترشیح للهیئات المنتخبة ،في الحیاة السیاسیة

   4. آن  واحد حق تقره الدساتیر الداخلیة للدول وكذلك المواثیق الدولیة

                                                             
 .7، ص2012، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، الحق في الانتخابصالح حسین علي العبد الله،  1
  .24،ص2003 طرابلس،.الدراسات العلیا،  أكادیمیة ،مقارنة قانونیة دراسة والدیمقراطیة خابالانت الغویل، سلیمان 2
  .25،ص نفسھ المرجع 3
قسنطینة،  ،دار الألمعیة للنشر والتوزیع ،النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة  الجزائریة،عبد المومن عبد الوھاب 4

 .47،ص2011
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 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

في الانتخاب هناك ناخبون یصوتون، ومرشحون ینالون أصوات الناخبین، لكن كیف نستطیع 
حدید المرشحین الفائزین ومن ثم نتمكن من توزیع المقاعد النیابیة بینهم ؟ تلك هي المشكلة التي ت

وذلك ما سنحاول الإجابة علیه من خلال التطرق إلى أسالیب وأنظمة  ،1تحاول حلها نظم الانتخاب
  .الانتخاب ومزایا وعیوب النظم الانتخابیة

في الانتخاب، ولما كان المنتخِب والمنتخَب،  دائما وفي الإطار المفاهیمي لممارسة الحق
محورا العملیة الانتخابیة الأساسیین، كان من الضروري التعرض لكل طرف من أطراف هذه 
العملیة على حدا من خلال توضیح لمفهوم كلیهما والشروط الواجب توافرها في الناخب من جهة 

الأخرى المترتبة على قبول و صفة الناخب، والمترشح من جهة ثانیة والآثار المترتبة على اكتساب 
  .الترشح 

هذا كل ما سنحاول التعرض له في هذا الفصل الأول من الدراسة، مع مراعاة أراء 
المشرع الانتخابي الجزائري فیما تعلق بعناصر هذه الدراسة من خلال ما جاء في القانون العضوي 

  .المتعلق بنظام الانتخابات 12-01

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .205جع سابق، صصالح حسین علي العبد الله، مر 1
  المتعلق بنظام الانتخابات  في باقي الدراسة بـ القانون العضوي  01-12سنشیر إلى القانون العضوي. 
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 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

   .ماهیة الانتخاب: الأولالمبحث 
مفهوم الانتخاب أولا والأسالیب :سنقوم بدراسة ماهیة الانتخاب وفق تراتبیة المطالب التالیة 

  .والنظم الانتخابیة ثانیا

   .مفهوم الانتخاب:المطلب الأول
الانتخاب هو الدعامة الأساسیة للنظام الدیمقراطي، والدیمقراطیة هي أن یحكم الشعب نفسه 

إذا أراد أن یزاول كل السلطات بنفسه فلیفعل، وإذا أراد أن یكون بواسطة نواب عنه  فان بنفسه ف
اختیارهم لن یكون إلا عن طریق الانتخاب الذي یعد الطریق الوحید الذي یتفق مع الدیمقراطیة، 

لیس هذا فحسب بل لم یعد ، 1بعبارة أخرى الانتخاب هو الطریق الوحید في اختیار الحكام 
اب مجرد وسیلة لاختیار الحكام من قبل المحكومین بل هو مكنة آنیة تتیح المشاركة في الانتخ

وبفضل الانتخاب یستطیع المواطن قبول أو رفض الخیارات السیاسیة .اتخاذ القرارات السیاسیة
  .2المعروضة علیه وبذات الوقت یستطیع أیضا قبول أو رفض من عرضها 

وإعطاء طبیعته ) الفرع الأول(علینا تعریفه وللوصول إلى مفهوم الانتخاب وجب
  ).الفرع الثالث(والأهداف والمقاصد المرجوة منه) الفرع الثاني(القانونیة

   :تعریف الانتخاب :الأولالفرع 
) ثانیا(والمعنى الاصطلاحي ) أولا(سنتناول في هذا الفرع المعنى اللغوي للانتخاب 

    ).ثالثا(زائري للانتخاب والتعریف الذي أعطاه المشرع الانتخابي الج

  :الانتخاب لغة : أولا
: نتخاب مصطلح یرجع في أصله اللغوي إلى الفعل، انْتَخَبَ ونَخَبَ، وانتخب الشيءالا

وهم جماعة تختار من الرجال، وهم المنتخبون : الانتزاع والانتقاء، ومنه النُّخُبَةُ : ، والانتخاب3اخْتاَرهُ 
  . 4المختار، وانتخبه اخْتاره : خْبَةُ بالضممن الناس، أي المنتقون، والنُّ 

                                                             
 .21،ص2008دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ،-دراسة مقارنة –النظام القانوني للجرائم الانتخابیة الوردي براھیمي،  1
  .84،ص2005منشورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان، ،النظم الانتخابیةیل،عصام نعمة إسماع–علي مقلد -عبدو سعد 2

  .81، ص 1989، 2، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طلسان العربابن منظور،  3

 .17،ص2009، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة،الشیاح، لبنان ،جرائم الانتخاب ضیاء عبد الله عبود جابر الأسدي، 4



 

10 
 

 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

انتزعهُ أخذ نُخبَتَه، : اختارَه، وإنْتَخَبَ الشيءَ :ویقال في اللغة نَخَبَ،أي انْتَخَبَ الشيءَ 
ویقال : یقال هم نُخْبَةُ القوم: قال الأصمعي . خِیارُهم: ما اختاره منه، ونُخْبَةُ القَوم ونُخْبَتُهم : والنُّخْبَةُ 
الاختیار والانتقاءُ، ومنه النُّخَبَةُ ، وهم الجماعة : والإنْتِخابُ  ي نُخَبِ أصحابه، في خیارهم،جاء ف

  .1تُخْتار من الرجال ، فتنُْتَزَعُ منهم

یعني انتخاب واختیار، كما یعني مصطلح  »Election«أما في اللغة الانكلیزیة فمصطلح 
»Elect acandidate«  و»choose a chairman«  َخَبَ، وجاء في قاموس أكسفورد مصطلح أنت
»Elect  «  ویعني انتخاب عضو البرلمان، أما في اللغة الفرنسیة فمصطلح»élection«  یعني

یعني انتخابي أو متعلق بالانتخاب، في حین یعني  » électoral«انتخاب، اصطفاء، ومصطلح 
 »voter«ویطلق مصطلح . نائب مُقَلَّد بالانتخاب أو الرئیس أو أي ممثل أو »électif«مصطلح 

  .2في اللغة الانكلیزیة على الناخب أو المُنتَخَب وهو الشخص الذي یمتلك حق الانتخاب

  .نتخاب اصطلاحاالا : ثانیا 
اتخذ الفقهاء مذاهب شتى في تبیان المعنى الاصطلاحي للانتخاب فمنهم من ركز على 

جانب الاختیار في العملیة الانتخابیة، فیما ، ومنهم من ركز على الناحیة الإجرائیة في الانتخاب
ذهب غالبیة فقهاء القانون الدستوري إلى تعریفات تنصب كلها حول كونه أداة لتداول السلطة سلمیا 
و تجسیدا لحق المشاركة السیاسیة، فیما كان بعض الفقهاء أكثر تحدیدا بهذا الخصوص بقولهم إن 

تحدیدا والتي تختلف بذلك عن   -دیمقراطیة النیابیةال -الانتخاب هو وسیلة تداول السلطة في
   . 3الدیمقراطیات المباشرة وشبه المباشرة 

وبالنظر إلى بعض تطبیقات الشریعة الإسلامیة كالبیعة والشورى عرف الانتخاب بأنه أمانة 
ا ویرى الأستاذ سعد مظلوم العبدلي في كتابه الانتخابات ضماناتها حریته. وشهادة وولاء وبراء

الوسیلة الأساسیة لإسناد وتداول السلطة في الدیمقراطیة «:ونزاهتها انه یمكن تعریف الانتخاب بأنه 
  .4»النیابیة بقیام الناخبین بممارسة حقهم في اختیار من یمثلهم في المؤسسات الحاكمة للدولة 

                                                             
 .263، ص 2010، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت ، 19، ط 1، مجلد نجد في اللغةالملویس معلوف،  .1
 .18ضیاء عبد الله عبود جابر الأسدي، مرجع سابق ، ص  2
 ص،2009دار دجلة ، عمان ، الأردن ،،–دراسة مقارنة -الانتخابات ضماناتھا حریتھا و نزاھتھاسعد مظلوم العبدلي، .3

 .27-26ص 
 .28،ص المرجع نفسھ ي، سعد مظلوم العبدل  4
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 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

 الذي یعبر فیه »السیاسي «یضیف بعض فقهاء القانون الدستوري إلى الانتخاب وصف 
الناخبون عن السیادة الوطنیة، ویشمل الانتخاب السیاسي انتخاب رئیس الدولة والانتخابات 
التشریعیة والاستفتاءات، و یمتاز الانتخاب الغیر سیاسي في كونه لا یمارس من قبل كل المواطنین 

  .1بل یقتصر على الأفراد المنتمین إلى مهنة معینة 

عموما إفصاح عن إرادات متفقة بقصد إجراء  «نه ویذهب البعض إلى تعریف الانتخاب بأ 
كما یرى البعض .»اختیار النواب عن طریق الانتخاب«أما بالمعنى التشریعي فیعرف بأنه  »تعیین

یین الأول وهو التصویت أو الاختیار، فالشعب بالانتخاب یختار شخصا عنَ أن الانتخاب یتضمن مَ 
طریق الانتخاب یفوض الشعب نوابه سلطاته السیادیة  أو حزبا أو سیاسة والثاني هو التفویض، فعن

  .2ویترتب على هذا التفویض عدة تفویضات 

ومعناه أن یبیع الإنسان نفسه الله،  »البیعة «أما في الشریعة الإسلامیة فیستخدم مصطلح 
سبحانه وتعالى ویوافق على رئاسة الرئیس أو تنصیب الملك مع التعهد له بمعاونته على الحق 

والذي ورد ذكره  »الشورى«عه عن الباطل  وبالجهاد في سبیل االله ، ویستخدم أیضا مصطلح ولرد
في القران الكریم والذي یعني استشارة الشعب أو مراكز القوى فیه والمسماة بأهل الحل والعقد في 

لم  بعض القضایا دون إلزام الحاكم بتطبیق ما تسفر عنه ولا تلزمه بتطبیق مبدأ الشورى ذاته إذا
  . 3یرغب به

ومن ملاحظة التعریفات أعلاه، یتبین أن من الصعب الحصول على تعریف مانع وجامع  
للانتخاب، كون العملیة الانتخابیة على تماس وترابط مع العدید من جوانب الحیاة في المجتمع، 

لأستاذ ویرى ا. كما أن النظرة إلى مفهوم الانتخاب تختلف باختلاف الإیدیولوجیات والتطبیقات
أسلوب دیمقراطي عن طریقه یختار الشعب حكامه «:صالح حسین العلي عبد االله أن الانتخاب 

الذین یمثلونه عن إرادته، إذ یسبغ الانتخاب الشرعیة على سلطة الحاكم ومعنى ذلك قیام الشعب 
لشرعیة باختیار الأفراد الذین یباشرون السلطة باسمه، فالانتخاب لیس إلا صورة جدیدة من صور ا

  .4الدیمقراطیة 

                                                             
 .20ضیاء عبد الله عبود جابر الأسدي،المرجع السابق ،ص 1
 .18-17صالح حسین علي العبد الله ، مرجع سابق ،ص ص  2
  .22ضیاء عبد الله عبود جابر الأسدي، مرجع سابق ،ص 3
 .18صالح حسین علي العبد الله، مرجع سابق،  4
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 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

  .تعریف المشرع الانتخابي الجزائري للانتخاب: ثالثا 
لم تورد قوانین الانتخابات العربیة تعریف للانتخاب عدا القانونین السوداني والیمني، فقد 

أخذ رأي «، الانتخابات بأنها 1998من قانون الانتخابات العامة في السودان لسنة  8عرفت المادة 
، أما قانون الانتخابات العامة »...فق الدستور والقانون لاختیار رئیس الجمهوریة أو الولاةالناخبین و 

) 2(من المادة ) ه(، فقد عرف في الفقرة 2001لسنة  13والاستفتاء في الجمهوریة الیمنیة رقم 
ثلیه ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئیس الجمهوریة وانتخاب مم «:منه، الانتخابات العامة بأنها 

في مجلس النواب والمجالس المحلیة وأیة انتخابات عامة أخرى بطریقة حرة  ومباشرة وسریة 
  . 1»ومتساویة 

وكغیره من المشرعین الانتخابیین في الدول العربیة فان المشرع الانتخابي الجزائري لم یورد 
القوانین التي تلت مرحلة تعریف محدد للانتخاب وإنما أورد في قوانینه الانتخابیة المتعاقبة وخاصة 

الأحادیة الحزبیة  والمعروفة بقوانین الإصلاح السیاسي، القواعد العامة  التي تتعلق بالاستشارات 
 13- 89الانتخابیة المنصوص علیها في الدستور كما جاء في نص المادة الأولى من القانون رقم 

 ، 2ع كما جاء في المادة الثانیة منه والمتضمن قانون الانتخابات، وتقریر نمط الاقترا 1989لسنة 
لم یختلف هو الأخر عن سابقه في عدم تعرضه لإعطاء تعریف محدد  07-97كذلك القانون 

للانتخاب وإنما تعرض في المادة الأولى لتحدید القواعد المتعلقة بنظام الانتخابات طبقا لأحكام 
كما  13- 89اع المتبع في القانون كما حافظ على نمط الاقتر . من الدستور 179و 123المادتین 

  . 23جاء في المادة 

والذي على ضوئه ستكون دراستنا، لم یرد تعریف محدد    01-12في القانون العضوي 
للانتخاب، وإنما رأى المشرع الانتخابي التعرض إلیه من خلال ما یهدف إلیه هذا  القانون العضوي 

                                                             
 .28سعد مظلوم العبدلي، مرجع سابق ،ص  1
یتضمن قانون الانتخابات، الجریدة  1989غشت سنة 7الموافق  1410محرم عام  5مؤرخ في  13-89قانون رقم  2

 .848ھــ، ص 1410محرم عام  5الاثنین  الصادرة بتاریخ الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،
العضوي المتعلق بنظام ، یتضمن القانون 1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27مؤرخ في  07-97أمر رقم  3

 .3، ص 12، العدد 1997مارس  6الصادرة بتاریخ  الانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة
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والأسلوب المتبع في عملیة الاقتراع، وهذا  ما جاء في من تحدید القواعد المتعلقة بنظام الانتخاب  
  .1المادتین الأولى والثانیة على الترتیب

من خلال القوانین الانتخابیة المشار إلیها  سابقا یتبین أن المشرع الانتخابي الجزائري لم یر 
امة المتعلقة ضروریة إعطاء تعریف  مباشر للانتخاب،  وإنما ارتأى أن یعرفه من خلال القواعد الع

بنظام الانتخاب والتي فصلها في الأبواب التي أتت بها هذه القوانین والتي تناولت الأحكام المشتركة 
لجمیع الاستشارات الانتخابیة، والأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة 

انتخاب رئیس الجمهوریة والاستشارة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والأحكام المتعلقة ب
  . الانتخابیة عن طریق الاستفتاء، وبصفة عامة كل ما تعلق بالعملیة الانتخابیة في جمیع مراحلها 

  .الطبیعة القانونیة للانتخاب:الفرع الثاني
لا یوجد شيء : بأنه   »الإیدیولوجیات السیاسیة«یقول الأستاذ لیون بردات في كتابه القیم 

وإذا كان فقهاء القانون الدستوري یتفقون على أن . النظام الدیمقراطي من الانتخابأهم في 
لانتخاب هو الوسیلة الوحیدة لإسناد السلطة السیاسیة في النظام الدیمقراطي، فإنهم یختلفون في ا

ب، اختلفت الآراء الفقهیة  التي فسرت الطبیعة القانونیة للانتخا.2تكییف هذه الوسیلة الدیمقراطیة
فمنهم من یرى الانتخاب حق شخصي، والأخر ینظر إلیه بأنه وظیفة اجتماعیة، وقسم أخر یوفق 
بین الرأیین ویعتبر الانتخاب حق ووظیفة على التتابع، ورأي معاصر یراه بأنه حق سیاسي، كل 

  .هذه الآراء سنقف علیها بالتفصیل موضحین النتائج المترتبة على كل هذه الاعتبارات

  . التكییف القانوني للانتخاب:  أولا
ثار جدل كبیر بین الفقهاء الفرنسیین في أعقاب الثورة الفرنسیة حول موضوع الطبیعة 

، 3القانونیة للانتخاب وكان هذا الجدل مرتبطا إلى حد كبیر مع تطور مفهوم السیادة وبیان صاحبها
ید التكییف القانوني للانتخاب، فهناك علاقة كبیرة بین نظریات سیادة الأمة وسیادة الشعب في تحد

فالذین أخذوا بنظریة سیادة الأمة اعتبروا أن الانتخاب ما هو إلا وظیفة یقوم بها المواطنون تجاه 

                                                             
، یتعلق بنظام الانتخابات، 2012ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  01-12قانون عضوي رقم  1

 .9ص  ،2012ینایر  14بتاریخ  ول،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد الأ
  ،، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردنالوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستورينعمان أحمد الخطیب،  2

 .275، ص2009
 .275، ص نفسھمرجع النعمان أحمد الخطیب،  3
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الدولة التي ینتمون إلیها، في حین أن الفقهاء الذین اخذوا بنظریة سیادة الشعب اعتبروا أن 
حد منهم یمارس جزء من هذه السیادة، كما الانتخاب حق شخصي یمارسه الأفراد باعتبار أن كل وا

ن الانتخاب أو رأي رابع یقول ب ،ن واحدآأن هناك رأي ثالث یرى بان الانتخاب حق و وظیفة في 
  .سلطة قانونیة

وقبل الخوض في هذا الموضوع، ارتأینا التطرق ولو بشكل موجز إلى نظریتین كان لهما 
  . لانتخاب، ألا وهما نظریتي سیادة الأمة وسیادة الشعبالأثر الكبیر على طبیعة التكییف القانوني ل

 :نظریة سیادة الأمة .1

تذهب هذه النظریة إلى أن السیادة ملك للأمة وحدها كشخص معنوي متمیز عن مجموع 
الأفراد الذین تتألف منهم، فالأمة لیست فقط مجموع المواطنین الذین یعیشون في زمن معین على 

في الوقت نفسه الماضي والحاضر والمستقبل وهي لا تتكون من  ارض الدولة، بل إنها تشمل
، فتكون السیادة بهذا الوصف غیر قابلة للتجزئة ولا یجوز  1الأحیاء فقط بل ومن الأموات أیضا 

  .2للأمة التصرف في سیادتها بالتنازل عنها 

 كما ذهب بعض الفقهاء إلى تقریب مفهوم سیادة الأمة من مفهوم الدیمقراطیة بل
فالدیمقراطیة هي تعبیر عن الشكل السیاسي : واعتبارهما یعبران عن فكرة واحدة ولكن من ناحیتین 

أي نظام الحكم في الدولة أما مبدأ سیادة الأمة فهو على حد تعبیر هذا الفقه عبارة عن التعبیر 
إلى فرد أو أفراد  القانوني، والأخذ بمبدأ سیادة الأمة یعني الصفة الآمرة العلیا في الدولة لا ترجع

معینین بذواتهم أو إلى هیئة أو هیئات معینة، بل إلى وحدة مجردة ترمز إلى جمیع الأفراد لا یمكن 
  .3تجزئتها وهي مستقلة تماما عن الأفراد الذین تمثلهم وترمز إلیهم 

  :ومن النتائج المترتبة على هذه النظریة 

  الناخب یقوم بالتصویت خدمة للأمة صاحبة اعتبار الانتخاب وظیفة و لیس حقا، باعتبار أن
السیادة، ویؤدي هذا المفهوم إلى الأخذ بمبدأ الاقتراع المقید، على أساس أن الأمة حرة في 

 .تحدید شروط هذه الوظیفة 
                                                             

 . 72، ص 2005معارف، الإسكندریة، ، منشأة الالنظم السیاسیة و القانون الدستوريماجد راغب الحلو،  1
 .207، ص 1971، دار الفكر العربي، القاھرة، الدولة و الحكومة –النظم السیاسیة محمد كامل لیلة،   2
 .40نعمان احمد الخطیب، مرجع سابق، ص  3
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  اعتبار النائب ممثلا للأمة كلها، ولیس ممثلا لناخبي دائرته فقط، فیتصرف وفقا لمصلحة
 .الأمة لا مصلحة دائرته

  إلزام الممثلین المنتخبین بإرادة من انتخبهم، لأنهم لا یُعتبَرون أصحاب السیادة أو عدم
 .1مصدرها

  : و قد تعرض مبدأ سیادة الأمة لكثیر من الانتقادات نبین فیما یلي أهمها 

  یؤدي مبدأ سیادة الأمة إلى الاعتراف للأمة بالشخصیة المعنویة وبالتالي إلى قیام شخصین
 . 2ن السیادة على إقلیم واحد وهما الدولة والأمة امعنویین یتنازع

  یعاب على نظریة مبدأ سیادة الأمة بأنها تؤدي إلى السیادة المطلقة، الأمر الذي یؤدي إلى
 .3الاستبداد وإهدار حقوق وحریات الأفراد 

  ها ملائمة هذا المبدأ للأنظمة الدكتاتوریة بالإضافة إلى انسجامه مع أنظمة متعارضة في جوهر
كما وانه إذا استخدم أساسا للدفاع عن حقوق الأفراد . كالأنظمة الملكیة والأنظمة الجمهوریة

باعتباره یؤدي إلى نظام دیمقراطي یقوم على أساس احترام الحقوق و صیانة الحریات، فهو في 
 .4المقابل قد استخدم لیكون وسیلة للتعسف والاستبداد

 :نظریة سیادة الشعب .2

یة إلى أن السیادة ملك لمجموع الأفراد على إقلیم الدولة، وسیادة الشعب تذهب هذه النظر 
ما هي إلا مجموع الأجزاء من السیادة التي تخص كل فرد من أبناء هذا الشعب، وكل فرد یحصل 

من ) 1/1000(نسمة، فان لكل فرد ) 1000(على جزء من السیادة، فإذا كان مجموع أفراد الشعب 
  .5هذه السیادة 

كان التطور الذي لحق بالمذهب الفردي والانتقادات التي وجهت إلى مبدأ سیادة  ولقد 
الأمة، سببا كافیا وصوتا داعیا إلى الرغبة في التمثیل الحقیقي للشعب منظورا إلیه في حقیقته 
وتكوینه، لا بوصفه المجرد كوحدة متجانسة، مستقلة عن الأفراد المكونین  له، لذا فقد هجر الفكر 

                                                             
 .523، ص 2002، منشأة المعارف، الإسكندریة، الأنظمة النیابیة الرئیسیةعفیفي كامل عفیفي،  1
  .208د كامل لیلة، المرجع السابق، ص محم 2
 .209، ص  نفسھ رجعمال 3
  .52، ص .1987  الإسكندریة، المعارف، ، منشأةالسیاسیة والنظم الدستوري القانون خلیل، محسن 4
 .34، ص 2001، منشورات العدالة، بغداد، الاقتراع السیاسيمنذر الشاوي،  5



 

16 
 

 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

سي والدستوري نظریة سیادة الأمة ونادى بنظریة سیادة الشعب التي تقوم على أن السیادة السیا
للجماعة بوصفها مكونة من عدد الأفراد لا على أساس أنها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونین لها 

  .كما نادت به نظریة سیادة الأمة 

  :و ترتب على هذه النظریة النتائج التالیة 

 شخص طالما انه یمتلك جزءا من السیادة وبالتالي لكل  حقامفهوم یعد الانتخاب و فقا لهذا ال
 .1یؤدي ذلك إلى تقریر الاقتراع العام 

  یكون النائب ممثلا لمجموع أجزاء من السیادة تخص المواطنین في دائرته الانتخابیة فقط، أي
النائب أسیر دائرته  أن النائب یمثل دائرته ولا یمثل الأمة كلها، ویترتب على ذلك بقاء

 . 2الانتخابیة 
 على حسب مصلحة الشعب في تلك  الأخذ برأي الأغلبیة  من هیئة الناخبین في القضایا الآنیة

 . 3الفترة دون اعتبار لمصحة الأجیال القادمة في المستقبل 

بالرغم من أن مبدأ سیادة الشعب كان الاتجاه الغالب للدساتیر المعاصرة لكونه أكثر 
  :مة للدیمقراطیة إلا انه تعرض هو الأخر لبعض الانتقادات وأهمها ملائ

  تبعیة النائب للناخب الذي انتخبه والتزامه برأیه ولو كان على خطاء وتغلیب الصالح الخاص
على الصالح العام  في عملیة تؤدي إلى إحیاء للوكالة الإلزامیة وما ینجر عنها من عواقب 

 .4على الدولة على حد السواء وخیمة على الحیاة النیابیة و 
  إن تجزيء السیادة في هذه النظریة وجعلها مقسمة بین أفراد الشعب یزید الأمر تعقیدا

 .5هل هو الفرد، أم الشعب أم الدولة : وغموضا لعدم تحدید لصاحب السیادة الفعلي

التي وجهت بعد  تعرضنا لهتین النظریتین وإلى النتائج المترتبة على كلیهما  والانتقادات 
  :یتضح لنا الاتجاهات  التي أعطیت للتكیف القانوني للانتخاب  وهي  إلیهما،

                                                             
 .31سلیمان الغویل ،  مرجع سابق، ص  1
، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندریة، النظم السیاسیة والقانون الدستورياھیم شیحا و محمد رفعت عبد الوھاب، إبر 2

 .156، ص 2001
 .58، ص 1992، الدار الجامعیة، بیروت، النظم السیاسیة و القانون الدستوريعبد الغني بسیوني عبد الله،  3
 .56محسن خلیل، مرجع سابق، ص   4
  .127لیلة، مرجع سابق، ص  محمد كامل 5
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 :الانتخاب حق شخصي   -  أ

إلى أن الانتخاب یعتبر حقا ذاتیا  -المستمد من نظریة سیادة الشعب  -یذهب هذا الاتجاه
لأفراد لأنه أو شخصیا یتمتع به المواطنون، فهو من الحقوق الطبیعیة التي لا یمكن نزعها عن ا

یتصل بعضویتهم في المجتمع  وبصفتهم الآدمیة، وهو حق سابق على وجود الدولة ولا یجوز 
  :ویترتب على هذا التكیف النتائج التالیة  1حرمان الفرد منه وإن جاز تنظیمه بقواعد قانونیة 

 حق لا یجوز للمشرع أن یقید حق الانتخاب فیجعله قاصرا على فئة دون أخرى، لان هذا ال
 .2لصیق بالفرد باعتباره مواطنا، ومن ثم یجب الأخذ بنظام الاقتراع العام لا الاقتراع المقید 

  مادام الانتخاب حقا شخصیا، فان المواطن یكون له مطلق الحریة في مباشرته أو عدم
 .3مباشرته، ومعنى ذلك أن یكون الانتخاب اختیاریا ولیس إجباریا

 حریة التصرف فیه، وبالتالي تسري على حق الانتخاب  من خصائص الحق أن یكون لصاحبه
قبل والترك، لكن هذه الفكرة لم تلق قبولا من  كالبیع والهبة والتنازلجمیع أعمال التصرف، 

 .4القانون، لذا عَدَلوا عنها إلى تفسیرات أخرى فقهاء
 :الانتخاب وظیفة   - ب

تخاب یعتبر وظیفة اجتماعیة، أن الان - المستمد من نظریة سیادة الأمة  -یرى هذا الاتجاه
ولذلك فإن من المتصور قصره كسائر الوظائف العامة على فئة تتوافر فیها شروط معینة، وعلیه 
فإن الأفراد حال قیامهم بالانتخاب لا یمارسون حقا من حقوقهم، وإنما یزاولون وظیفة أو خدمة 

ویترتب على . 5طة نیابة عنهم مقتضاها اختیار أصلح الأشخاص لمزاولة شؤون السل. عامة للأمة
  :هذا التكییف النتائج التالیة

  على عكس الاتجاه السابق، فانه یجوز للمشرع أن یضع بعض الضوابط والشروط التي تقید
من ممارسة الانتخاب، فیجعله قاصرا على فئة دون أخرى، لان الانتخاب یعد وظیفة مقتضاها 

                                                             
 .16صالح حسین علي العبد الله، مرجع سابق، ص 1
 .193، ص 2007، دار الثقافة ، عمان ، النظم السیاسیة و القانون الدستوريھاني علي الطھراوي،  2
 .224ص  عبد الله، مرجع سابق، عبد الغني بسیوني 3
 .218، ص 1999، القاھرة ، ، دار النھضة العربیة  النظم السیاسیةثروت بدوي ،  4
 .210، ص 1987، مطبعة الإسكان العسكریة، دمشق، القانون الدستوري و النظم السیاسیةكمال غالي،  5
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لیه یستطیع المشرع أن یتطلب شروطا معینة في اختیار أكفأ المرشحین لممارسة السلطة، وع
 .هیئة الناخبین، الأمر الذي قد یؤدي إلى الأخذ بنظام الاقتراع المقید 

 ما دام أن الانتخاب یعد وظیفة، فإن مباشرته تكون أمرا إجباریا لا اختیاریا. 

  :الانتخاب حق و وظیفة  - ج

أیین السابقین على أساس أن یذهب رأي ثالث إلى الأخذ بموقف وسط والجمع بین الر 
الانتخاب لیس وظیفة اجتماعیة خالصة وإنما فیه شيء من صفة الحق الفردي، فلو كان الانتخاب 
وظیفة اجتماعیة خالصة  لما كان لیقع  اعتراض على المشرع عند  قیامه بتضییق دائرة الناخبین 

ون لحسابهم وإنما للمجموع وللصالح أو اشتراطه نصابا مالیا في الناخب، كما أن المنتخبین لا یعمل
  .1العام 

ویذهب جانب من أصحاب هذا الرأي إلى أن ذلك لا یعني الجمع بین هاتین الصفتین 
المتعارضتین في لحظة واحدة، وإنما یعني أن الانتخاب هو حق و وظیفة على التتابع، وذلك عند 

ر حقا شخصیا یحمیه القانون، و بعدها قید الناخب لاسمه في الجداول الانتخابیة أولا فعندها یعتب
: یتحول إلى وظیفة عند ممارسته  لعملیة التصویت، وهو ما یمیل له الدكتور داود الباز  عند قوله

و یجعل من كل منهما عملا منفصلا عن ) القید والتصویت(إن هذا التكییف یفصل بین مرحلتین " 
كاملا بالنسبة لممارسة التصویت، التي الآخر بالنسبة لاكتساب الوصف الخاص به، وعملا مت

  .2" تستلزم وجود الحق في التصویت

  :الانتخاب سلطة قانونیة -د

قانونیة مقررة ) مكنة(یذهب أنصار هذا الاتجاه إلى تكییف الانتخاب باعتباره سلطة أو
، وهذه السلطة یتحدد مضمونها وشروط 3للناخب لا لمصلحته الشخصیة ولكن لمصلحة المجموع 

تعمالها بالقانون وبطریقة واحدة بالنسبة لجمیع الناخبین، ویترتب على هذا المنطق أنه من حق اس
المشرع التدخل بالتنظیم والتعدیل في أي وقت یشاء ، لان الانتخاب لیس حق شخصیا مُوَلِدا لمركز 

                                                             
 .44سعد مظلوم  العبدلي ، مرجع سابق ، ص  1
 .45، ص المرجع نفسھ 2
مقال بمناسبة الملتقى  –"حضیریة المراحل الت –دور الإدارة المحلیة في مراقبة العملیة الانتخابیة "حسینة شرون ،  3

، جامعة محمد  مجلة الاجتھاد القضائي، ) دور و مكانة الجماعات  المحلیة  في الدول المغاربیة (الدولي الخامس حول 
 .123ص .2009خیضر بسكرة ،  العدد السادس ، 
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هم القانون  بها للأفراد الذین یحدد یعترفوإنما  شخصذاتي ولكنه سلطة قانونیة لا یعترف بها لكل 
وفقا للشروط التي یقررها، وللمشرع أن یعدل فیها لكونها تُوَلِد مراكز عامة مجردة، لا مراكز 

  .1شخصیة 
محمد (والدكتور) ثروت بدوي(و یأخذ بهذا الرأي العدید من الكتاب العرب أمثال الدكتور 

لدكتور نعمان احمد حیث یهذب الأستاذ ا 2، وآخرون ) علي محمد الدباس(و الباحث ) انس جعفر
إن الانتخاب سلطة قانونیة تنبع من  «:الخطیب  إلى تأیید غالبیة فقهاء القانون الدستوري في قوله 

مركز موضوعي، ینشئه القانون من أجل إشراك الأفراد في اختیار السلطات العامة في الدولة 
خلالها الدستور نصا  حسب الشروط التي یراها المشرع مناسبة في كل وقت طالما لا یخالف من

  .3»وروحا 

  :الانتخاب حق سیاسي  -ه

یرى اتجاه من الفقه الدستوري المصري أن الانتخاب حق سیاسي، ویرى أستاذنا 
، ویتفق هذا المبدأ  4»أن الانتخاب یعد حقا عاما ذا طبیعة سیاسیة  «:الدكتور صلاح الدین فوزي 

ترق عنه  في أن هذا الحق لیس شخصیا وإنما مع المذهب القائل بان الانتخاب هو حق ولكن یف
هو حق من الحقوق التي تتصل بالقانون العام أي بعبارة أخرى،أن الانتخاب حق سیاسي ولیس حقا 

  .5ذاتیا أو طبیعیا فهو حق سیاسي یستمده الإنسان من الدساتیر والقوانین القائمة 

حقوق الإنسان الأساسیة یرى الأستاذ عفیفي كامل عفیفي أن الانتخاب حق طبیعي من 
اللصیقة بشخصیته بكونه أحد أعضاء المجتمع ولا ینال من ذلك الحق تدخل المشرع في الدولة 
الحدیثة لتنظیمه، باعتبار أن هذا الحق له طبیعة سیاسیة خاصة لتعلقه بمصلحة الأمة، فهو حق 

الصالح العام الذي یشكل ینظمه القانون مثل أي حق یجوز للمشرع أن یتدخل لتنظیمه بما یتوافق و 
  .6مجموع مصالح الأفراد 

                                                             
 .36سلیمان الغویل ، مرجع سابق ، ص  1
 .45سعد العبدلي ، مرجع سابق ،ص  2
 .280احمد الخطیب، مرجع سابق، ص  نعمان 3
  . 23صالح حسین علي العبد الله، مرجع سابق، ص  4
 .178،ص 2010،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، النظم السیاسیة و القانون الدستوريعبد الكریم علوان،  5
دار الجامعیین لطباعة  –سة مقارنة درا–الانتخابات النیابیة و ضماناتھا الدستوریة  والقانونیة  ،عفیفي كامل عفیفي 6

 .456، ص 2002الاونست و التجلید ، مصر ، 
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ویتجه الدكتور صالح حسین علي العبد االله  مع الرأي الراجح في الفقه المعاصر إلى أن  
الانتخاب هو حق سیاسي، یستمده المواطن من الدستور والقانون المنظم للانتخاب ولا یستمده من 

ل المصلحة العامة و لذلك یمارسه الفرد دون ضغط الطبیعة، فالمشرع یقرر هذا الحق للفرد من أج
أو تهدید یحد من هذه الحریة، ولذلك یتمتع المشرع بسلطة حجب هذا الحق بما یتفق مع المصلحة 

  . 1العامة 

  :و یترتب على وصف الانتخاب حقا سیاسیا الآثار الآتیة 

  من أي اعتداءات  قد بوصفه حقا فانه یخول لصاحبه اللجوء إلى القضاء من أجل حمایة حقه
 .یتعرض لها والتي تحول دون ممارسته له بصفة كاملة أو منقوصة 

  باعتباره أنه حقا عاما فانه یخضع في تقریره وتنظیمه وممارسته، إلى قواعد القانون العام
 .وأحكامه

  2تمتع الناخب بحریة التعبیر عنه دون خضوعه لأي ضغوط تحد من هذه الحریة و تقیدها. 

في بدایة دراستنا أن نتكلم عن الانتخاب بوصفه حقا ولكن بعد دراستنا للتكییف  لم نشأ
القانوني للانتخاب واستعراضنا لمجمل الآراء الفقهیة التي تقول بان الانتخاب في مجمله حقا سواء 
أكان حقا شخصیا أو حقا عاما بمعنى انه حقا سیاسیا یحمیه القانون وینظمه التشریع  وعدم اعتباره 
وظیفة اجتماعیة لزوال النظریة القائلة بسیادة الأمة والتي كانت معیبة نتیجة  لما ترتب عنها من 
تكریس للدیكتاتوریة النیابیة وإضعافا للدیمقراطیة التشاركیة، وحتى القائلین بأن الانتخاب وظیفة 

ى مزاولته كوظیفة عند فإنهم اقروا بأنه حق عند القیام بالقید في الجداول الانتخابیة قبل المرور إل
القیام بالتصویت لصالح المترشحین في العملیة الانتخابیة، بعد هذا كله فإننا سنتكلم عن الانتخاب 

  . مستقبلا بوصفه حق سیاسیا  لما كان علیه من إجماع الآراء و الاتجاهات الفقهیة 

   .تكییف المشرع الانتخابي الجزائري للانتخاب :ثانیا
الشعب  «:علىوالتي تنص   3من الدستور الجزائري الحالي  06مادة من نص ال اانطلاق

فان المشرع الجزائري قد أخذ بنظریة سیادة  .»السیادة الوطنیة ملك للشعب وحده. مصدر كل سلطة
                                                             

 .25صالح حسین علي العبد الله، مرجع سابق، ص  1
 .20، ص 1984، مكتبة جامعة عین شمس، القاھرة، نظامنا الانتخابي في المیزانمصطفى عفیفي،  2
، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08، معدل ب القانون  1996 دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 3

  .2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63الجریدة الرسمیة رقم 
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الشعب وقد رأینا بان من بین النتائج المترتبة علیها اعتبار أن الانتخاب حق شخصي، غیر انه في 
لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن  «:الحالي والتي تنص على من الدستور 50المادة 

قد قید هذا الحق بالشروط القانونیة التي ینص علیها قانون الانتخاب المعمول  1»ینتخب و ینتخب 
به و بالتالي فانه اخذ هنا بالرأي الذي یقول بان  الانتخاب حق سیاسي كما رأینا سابقا یستمده 

ستور والقانون المنظم للانتخاب ولا یستمده من الطبیعة، فالمشرع یقرر هذا الحق المواطن من الد
للفرد من أجل المصلحة العامة ولذلك یمارسه الفرد دون ضغط أو تهدید یحد من هذه الحریة، 

  .ولذلك یتمتع المشرع بسلطة حجب هذا الحق بما یتفق مع المصلحة العامة

  .لمرجوة من الانتخاباتالأهداف والمقاصد ا: الفرع الثالث
تشهدها الدیمقراطیات المعاصرة لیست هدفا في حد  یمكن القول أن الانتخابات التي

الانتخابات  »فعالیة«ذاتها وإنما هي آلیة لتحقیق مقاصد أعلى ویرتبط بهذا ما یمكن تسمیته 
الانتخابات من  الدیمقراطیة، أي ما یترتب على الانتخابات من نتائج حقیقة ملموسة، أو ما تؤدیه

وظائف فعلیة في ضوء المقاصد التي من أجلها أجریت الانتخابات ولعل أبرز مقاصد الانتخابات 
  :الدیمقراطیة ما یلي 

 :إقرار مشروعیة سلطة الشعب .1

یرمي الانتخاب إلى تطبیق لمبدأ المشروعیة في ممارسة وتداول السلطة باسم الشعب، 
لحاكمة من الشعب بالانتخاب یكسبها الشرعیة ولا یصح فالتفویض الذي تحصل علیه الهیئات ا

المساس بها بغیر الطریق الذي یحدده الدستور والقانون، فعن طریق الانتخاب تتحقق المقولة 
  .2التي تعد تكریسا للدیمقراطیة في أحسن صورها ) النظام یغیر النظام(الشهیرة 

  

  

  

  
                                                             

  .1996 دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةمن  50راجع المادة  1
  . 42،ص 2002القاھرة ، ، دار النھضة العربیة ، - دراسة تحلیلیة–حق المشاركة في الحیاة السیاسیة داود الباز،  2
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 :اختیار الحكام .2

طریقة التي یتم فیها اختیار الحكام بتفویض شعبي، توفر الانتخابات الدیمقراطیة ال
وانتقال السلطة إلى المرشحین الفائزین في الانتخابات، وذلك فیما یتصل برئاسة السلطة التنفیذیة أو 

  .1أعضاء المجالس التشریعیة النیابیة، أو الاثنین معا

 :  التداول السلیم للسلطة .3

ییر مركز القوة، وإمكانیة تقلد قوى المعارضة في توفر الانتخابات آلیة لتداول السلطة، وتغ
حالة فوزها في الانتخابات للحكم بدلا من الحكومة القائمة، أي أن الانتخابات هي آلیة لتسویة 
النزاعات والصراعات السیاسیة في الدولة الحدیثة بطرق سلمیة وهي تؤدي إلى قبول جمیع 

لنتائج الانتخاب والتسلیم بشرعیة الفائزین، شریطة  المتنافسین على المناصب السیاسیة في الدولة 
  .أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزیهة 

  :محاسبة الحكام .4

للانتخابات مقصد مهم وهو محاسبة الحكام ومساءلتهم ووقت الانتخابات، إن من 
خلال تقییم برامج المترشحین بطبیعة الحال قبل الانتخابات، أو عن طریق مكافأة أومعاقبة 

سیاسیین إذا ما أرادوا الترشح مرة ثانیة في انتخابات التجدید أو الحصول على عهدة جدیدة  إذا ال
  .ما اخلفوا ووعودهم في العهدة  الأولى

 :التعبئة والتثقیف السیاسي .5

مصدر رئیسي من مصادر التجنید الدیمقراطیة بدور تعبوي عام، فهي تقوم الانتخابات 
المشاركة السیاسیة، ففي النظم الدیمقراطیة المعاصرة یقوم  السیاسي ووسیلة مهمة من وسائل

السیاسیون وقادة الأحزاب  والكتل الانتخابیة عادة بمهمة احتیار المرشحین للمناصب السیاسیة 
وإعداد البرامج السیاسیة لمواجهة المشكلات و التحدیات العامة التي تواجهها مجتمعاتهم ولذا تؤدي 

ا في إعداد السیاسیین والقادة و تدریبهم وتأهیلهم لمناصب أعلى، الأمر الذي الانتخابات دورا محوری

                                                             
، مركز دراسات الوحدة العربیة ،  الانتخابات الدیمقراطیة وواقع الانتخابات في الأقطار العربیة، علي خلیفة الكواري 1

 .38،ص 2009بیروت ، 
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یساهم في تجدید حیویة المجتمع ویضمن مشاركة عناصر جدیدة في وضع السیاسات وصنع 
  .القرارات 

كما تعمل الانتخابات الدیمقراطیة على تثقیف المواطنین بالمسائل المتصلة بالعمل العام 
ملیة الانتخاب وفي أثنائها وذلك من خلا ل إذاعة مختلف برامج عقبل  والشؤون السیاسیة

المترشحین والأحزاب وإعلانها، الأمر الذي یتیح الفرصة للمواطنین للاطلاع على المشكلات 
  1.والتحدیات التي یواجهونها وإمكانیة مناقشتها 

  .الأسالیب والنظم الانتخابیة: المطلب الثاني
وسبب الاختلاف یرجع إلى عدة   ،نتخاب من دولة إلى أخرىتختلف أسالیب ونظم الا

عوامل، ومن أهمها اختلاف الأسس والمقومات والإیدیولوجیات والفلسفات التي یقوم علیها كل نظام 
من هذه الأنظمة، إلى جانب اختلاف الظروف التاریخیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لكل 

مقراطیة في نظامها السیاسي بل وفي الدولة الواحدة قد تتعدد النظم دولة، ومدى تغلغل الروح الدی
  .2الانتخابیة في الفترات الزمنیة المختلفة حسب ظروف الدولة وتطورها 

یمكن تصنیف أسالیب الانتخاب من حیث القیود الواردة على كیفیة ممارسته إلى انتخاب 
اطیة المعاصرة، وانتخاب مقید بشرط وهو المعمول به من طرف أغلبیة الأنظمة الدیمقر  ،عام

النصاب المالي أو الكفاءة أو الانتساب إلى طبقة معینة، أما من حیث طریقة ممارسة الانتخاب 
فیمكن تصنیفه إلى مباشر وغیر مباشر وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول من هذا المطلب أما الفرع 

نظمة السیاسیة المختلفة من أجل احتساب الثاني فسنخصصه إلى نظم الانتخاب التي تتبناها الأ
عدد أصوات الناخبین وكیفیة توزیعها من أجل تحویلها إلى مقاعد نیابیة في نهایة المطاف في 
العملیة الانتخابیة واغلب النظم الانتخابیة لا تخرج عن نظم الانتخاب الفردي أو بالقائمة، وانتخاب 

اوله بشيء من التفصیل مبرزین في الفرع الثالث من بالأغلبیة وبالتمثیل النسبي، كل هذا سنتن
  .الدراسة مزایا وعیوب كل نوع من هذه النظم 

                                                             
 .43، ص  علي خلیفة الكواري، المرجع السابق1
 .205صالح حسین علي العبد الله، مرجع سابق، ص  2
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   .أسالیب الانتخاب: الفرع الأول
كما رأینا سابقا فهناك أسالیب مختلفة للانتخاب ویمكن تقسیمها إلى انتخاب مقید 

  ).ثانیا(وانتخاب مباشر وغیر مباشر ) أولا(وانتخاب عام 

  .نتخاب المقید والانتخاب العامالا : أولا
وبالتالي  ،إن الطبیعة القانونیة للانتخاب تملي آثارا على اختیار نمط الانتخاب المتبع

التأثیر على هیئة المشاركة الانتخابیة من حیث التوسیع أو التضییق علیها، فإذا اعتبرنا أن 
ق من هیئة الناخبین ویقلص من الانتخاب وظیفة، فان هذا یعطي الأساس لتقییده  وبالتالي یضی

عددها، وإذا أخذنا بالرأي الذي یقول بان الانتخاب حق فان هذا یعطي الجمیع الحق في التصویت 
  .بدون قیود  ویؤدي بالنتیجة إلى توسیع نطاق هیئة الناخبین وزیادة عددها 

 :الانتخاب المقید .1

ومنها  ،ي القرن الثامن عشرلقد انتشر نظام الاقتراع المقید في الدساتیر التي ظهرت ف
 1794باستثناء دستور  1848دستور الولایات المتحدة الأمریكیة والدساتیر الفرنسیة حتى عام 

، وكان ذلك منسجما مع  1918والنظام الانتخابي في انجلترا حتى عام  1920ودستور مصر 
  .مبدأ سیادة الأمة واعتبار الانتخاب وظیفة ولیس حقا للمواطن

لانتخاب المقید أو الاقتراع المقید، اشتراط توافر نصاب مالي معین أو قسط ویقصد با
من التعلیم أو الاثنین معا في الناخب بالإضافة إلى الشروط التنظیمیة العادیة الأخرى وقد یشترط 

  .1في الناخب الانتماء إلى طبقة معینة من الشعب حتى یستطیع مباشرة الانتخاب

  :القیود ونذكر فیما یلي أهم هذه 

 :قید النصاب المالي   .أ 

ن یكون مالكا أو حائزا لعقار أومقتضاه أن یكون الناخب متمتعا بنصاب مالي معین، ك 
لا یقل دخله السنوي عن قیمة معینة ، وأن یكون من دافعي ضرائب عقاریة أو مباشرة لا تقل عن 
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لا یهتم  عادة بالشؤون العامة مبلغ معین، وقیل في تبریر هذا القید أن الفرد الذي لا یملك شیئا، 
  .وهي تحمي صاحبها من التأثیر علیه عند اتخاذ قراره  ،ن الثروة قرینة على الكفاءةأو 

 :قید الكفاءة  .ب 

ومضمون هذا الشرط وجوب حصول الناخب على قسط معین من التعلیم أو درجة  
وانین الأساسیة لولایات الجنوب علمیة ، أو على الأقل الإلمام بالقراء والكتابة، مثل ما ذهبت إلیه الق

الأمریكیة حین اشترطت بعضها في الناخب الإلمام بالقراءة والكتابة باللغة الانجلیزیة، وبعضها 
نه یجنب أویرى أنصار شرط الكفاءة . القدرة على تفسیر جزء من الدستور الأمریكي تفسیرا معقولا

قلهم درایة، بالإضافة إلى أن سریة أجهل الناس و أوضع حق الانتخاب واختیار الحكام في ید 
الانتخاب تقتضي أن یكون الناخب ملما على الأقل بالقراءة والكتابة وأن إمكانیة خداع الأمي 

  .الجاهل تكون أكثر سهولة من إمكانیة خداع المتعلم

 :قید الانتساب إلى طبقة معینة   .ج 

ددا معینا من طبقة ومثاله الواضح مجلس اللوردات في بریطانیا، ویضم هذا المجلس ع
واللوردات الروحیون، ) الزمنیون(اللوردات الوراثیون :اللوردات یقارب الألف، وهم ینقسمون إلى فئتین

  .1وتتألف الفئة الأولى من طبقة الإقطاع والأرستقراط، والفئة الثانیة من أساقفة الكنیسة الانجلیزیة 

 .الانتخاب العام .2

عام متزامنا مع انتشار الدیمقراطیة والرغبة في توسیع أتى مبدأ الاقتراع أو الانتخاب ال
وهو عكس الانتخاب المقید إذ . قاعدة الناخبین والتخفیف من القیود والشروط المفروضة علیهم

یقصد به عدم اشتراط توافر النصاب المالي أو الكفاءة أو الانتساب إلى طبقة معینة في الناخب، 
  .2عریف الذي أوردناهولا یوجد تعریف ایجابي له سوى الت

إلا أن تقریر مبدأ الاقتراع العام وتطبیقه لا ینتفي ولا یفقد صفته إذا وضعت شروط 
تنظیمیة أخرى خلاف القیود الواردة في الانتخاب المقید، لأنه مهما بلغ التوسع في تقریر حق 
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یصلحوا لان یكونوا  الانتخاب فانه تبقى في النهایة فئات من المواطنین لا یمكن أن یتقرر لهم ولا
  .ناخبین كالأطفال والمجانین وفاقدي الأهلیة 

ومن هذه الشروط التي لا تتعارض ولا تتنافى والاقتراع العام، شرط الجنسیة وشرط 
  . الأهلیة الأدبیة الجنس، شرط السن، شرط الأهلیة العقلیة وشرط الاعتبار أو

 : شرط الجنسیة  - أ

یاسیة، وبالتالي یجب قصره على المواطنین أي الذین یعتبر الانتخاب أحد أهم الحقوق الس
یتمتعون بجنسیة الدولة، فمن غیر المتصور تخویل الأجانب هذا الحق فهؤلاء لا یتمتعون بالحقوق 

  .العامةالسیاسیة أو التدخل في الشؤون 

فلا یسمح لهم بممارسة  ،)المتجنسین(أما الأجانب الذین اكتسبوا جنسیة الدولة حدیثا 
، لكن 1وق السیاسیة ومنها حق الانتخاب، إلا بعد فترة معینة یثبت فیها ولاء المتجنس لوطنهالحق

هناك من الدول التي سمحت لغیر مواطنیها بالانتخاب مثال  كل دول أمریكا الجنوبیة ما عدا 
  .2الإكوادور وسیرینیم

 :شرط الجنس   - ب

العام، لذلك ذهبت بعض  لم یكن شرط الجنس إلى عهد قریب متعارضا مع مبدأ الاقتراع
الدساتیر والقوانین الانتخابیة إلى جعل حق الانتخاب مقصورا على الرجال دون النساء، ویأتي 
تبریر إعطاء حق الانتخاب للرجال دون النساء من خلال الاعتقاد بتفوق الرجال على النساء بحكم 

یة وتشبعها بروح الدیمقراطیة الأنظمة السیاس نه ومع استقرارأتكوینهم الجسماني والنفسي، إلا 
الدساتیر والقوانین في العالم الحقیقیة وتزاید نمو وانتشار حركات تحریر المرأة، فقد ذهبت غالبیة 

إلى الاعتراف للنساء بحق الانتخاب والترشیح، حتى أصبح حرمان النساء في الوقت الحاضر 
  .متعارضا مع الدیمقراطیة 

  

                                                             
 .198 ص ، سابق مرجع ، الطھراوي علي ھاني 1
 ،13، المحكمة الدستوریة العلیا ، العدد  المجلة الدستوریة،  "الضمانات الدستوریة لحق الانتخاب"محمد رضا بن حماد ،  2

 .7، ص 2008افریل 



 

27 
 

 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

 :شرط السن - ج 

ن أي كل بلد السن التي تمكن مواطنیه من مباشرة حقوقهم السیاسیة، إلا یحدد القانون ف
هناك اختلاف في تحدید هذه السن، فمنها من یسوي بینها وبین سن الرشد في القانون المدني 
ومنها من یبالغ في ذلك ویشترط سن توفق سن اكتمال الأهلیة القانونیة، وأخذت الدساتیر الحدیثة 

ه بالسن المناسبة لكلا الأهلیتین القانونیة والسیاسیة وهذا ما أدى إلى إشراك سنة واعتبرت 18بسن 
  .1أكبر عدد من المواطنین في العملیة الانتخابیة 

  :شرط الأهلیة العقلیة  - د

تجمع قوانین الانتخاب على ضرورة أن یكون الناخب متمتعا بقواه العقلیة، لذا یحرم من 
لیة كالجنون وغیره من العاهات العقلیة التي تفقد المصابین حق الانتخاب المصابون بأمراض عق

  .2بها القدرة على التمییز أو التصرف 

  ).الاعتبار(شرط الأهلیة الأدبیة  -ه

یفترض في الناخب أن یكون على قدر من النزاهة والشرف والاستقامة، ولهذا ذهبت كافة 
هلیة الأدبیة من الانتخاب وتزول الأهلیة التشریعات إلى حرمان الأشخاص الذین لا تتوافر فیهم الأ

جریمة مخلة  هالأدبیة عن الشخص عندما یصدر ضده حكم من محكمة مختصة بسبب ارتكاب
بالشرف والأمانة أو حسن السمعة، لأنه بثبوت ارتكابه لمثل هذه الجرائم یصبح غیر جدیر بالثقة 

  . 3والاعتبار

  .مباشر رالمباشر والغیالانتخاب : ثانیا
قسم الانتخاب من حیث طریقة ممارسته إلى قسمین، انتخاب مباشر وانتخاب غیر ین

  :مباشر
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 :الانتخاب المباشر .1

یكون الانتخاب مباشرا إذا قام الناخبون أنفسهم باختیار ممثلیهم أو حكامهم مباشرة دون 
ذین یختارهم الحكام ال أیة وساطة، ویكون على درجة واحدة یتحدد عندها رئیس السلطة التنفیذیة أو

الناخبون، ولا خلاف في أن الانتخاب المباشر هو الأقرب إلى الدیمقراطیة وهي التي یتولى الشعب 
فیها حكم نفسه بنفسه، ویرى أنصار الانتخاب المباشر أنه یرفع من مدارك الشعب، ویشعره 

  .1بالمسؤولیة ویثیر اهتمامه بالأمور العامة 

ام الاقتراع العام في تطابقه وانسجامه مع النظم یتفق أسلوب الانتخاب المباشر ونظ
الدیمقراطیة ویضمن حقیقة حریة الناخبین في اختیار حكامهم، أو من یمثلونهم في الهیئات النیابیة 

وكتقییم للانتخاب المباشر سنحاول عرض  .2إذ یصعب التأثیر في هیئة الناخبین لكثرتهم العددیة
  :مجمل مزایاه وعیوبه

 :اب المباشرمزایا الانتخ  -  أ

  :تيتتمثل مزایا الانتخاب المباشر في الآ

  أنه الأسلوب الأقرب إلى معنى الدیمقراطیة من حیث الاختیار الشخصي والمباشر من دون
 .وساطة للحكام والنواب وممثلي الشعب

  نظرا لكثرة عدد الناخبین فانه، یستحیل معهم أسالیب التخویف أو الإغراء من أجل التأثیر على
 .فهم واختیاراتهممواق
 یضمن الحریة التامة في اختیار الحكام والنواب مباشرة. 
  ینمي الثقافة السیاسیة للمواطنین ویزید من شعورهم بالمسؤولیة الملقاة على عاتقهم. 
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  :الانتخاب المباشر عیوب  - ب

المثالب التي قد تنسب إلى أسلوب الانتخاب المباشر، یتمثل  هناك بعض الملاحظات أو
ا بأن الناخبین لیسوا مؤهلین دائما لمعرفة أفضل المرشحین واختیارهم، لعدم معرفتهم جمیعا أهمه

  .1للمرشحین، مما یؤدي إلى تدني مستوى كفاءة المجلس النیابي 

  :الانتخاب الغیر مباشر .2

إن أسلوب الانتخاب غیر المباشر هو الذي كان سائدا في الدول حدیثة العهد بالنظام 
الانتخاب غیر مباشرا إذا اقتصر دور الناخبین على اختیار مندوبین عنهم یتولون  النیابي، ویكون

أكثر، وعلى خلاف  مهمة اختیار الحكام أو النواب في البرلمان، أي أن یكون على درجتین أو
. 2الانتخاب المباشر فان الانتخاب الغیر مباشر یبتعد عن الدیمقراطیة بقدر عدد درجات الانتخاب

  :نخص بالذكر منها  ،الغیر مباشر هو الأخر مزایا و عیوب وللانتخاب

 :مباشرمزایا الانتخاب الغیر   -  أ

  :من المزایا التي جعلت أنصار الانتخاب الغیر مباشر یدافعون عنه ما یلي

  جعله لانتخاب النواب في أیدي أشخاص أكفاء یستطیعون تقدیر المسؤولیة خاصة إذا اشترط
 .ثانیة شروطا معینة كالتعلیم أو الثقافة القانون في ناخبي الدرجة ال

  یؤدي إلى اختیار نخبة ممتازة من ممثلي الشعب خصوصا في الدول حدیثة العهد بالدیمقراطیة
 .والتي تتفشى فیها الأمیة السیاسیة 

 الأكثر صلاحیة في البلدان النامیة أو البلدان حدیثة العهد  هو الانتخاب الغیر مباشر
 .التأثیر والدعایة المضللة على المندوبین الموكلة لهم مهمة الانتخاب بالدیمقراطیة، لقلة

 :الانتخاب الغیر مباشر عیوب  - ب

لدرجة الانتخاب الغیر مباشر قد ساقوا من بین حججهم بان ناخبي ا إذا كان أنصار
الأولى یسهل التأثیر فیهم فان هذه الحجة مردودة علیهم، ذلك انه من السهل التأثیر في ناخبي 
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لدرجة الثانیة ما دامت أعدادهم محدودة وأنهم معلومون بذواتهم، ویضاف إلى هذا أن الانتخاب ا
  .الدیمقراطیة  الأسالیب لتحقیقأهم  الذي یعتبرالغیر مباشر هو تقیید للاقتراع العام 

ونتیجة لعیوب الإنتخاب غیر المباشر فانه استبعد من التطبیق، اللهم إلا في الدول التي 
  .1سین، فیتم غالبا اختیار احدهما بالطریقة المباشرة والثاني بالطریقة الغیر المباشرة بها مجل

  .الأسلوب الانتخابي المتبع في الجزائر: ثالثا
أخذت الجزائر بأسلوب الإقتراع العام وهو مبدأ راسخ  في الفكر السیاسي والدستوري 

، سواء في  1976و 1963دستوري  الجزائري منذ الاستقلال، حیث تبناه المؤسس الدستوري في
انتخاب رئیس الجمهوریة أو انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ولكن الترشیح  في ظل 

، باعتباره الحزب الطلائعي الوحید، 2الدستورین كان معقودا لحزب جبهة التحریر الوطني وحده 
عب یمارسها بواسطة ممثلین السیادة الوطنیة للش« 1963من دستور  27وهذا ما یؤكده نص المادة 

له في مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحریر الوطني وینتخبون باقتراع عام ومباشر وسري لمدة 
ینتخب أعضاء المجلس الشعبي بناء على  « 1976من دستور  128ونص المادة  »خمس سنین

  .»ترشیح من قیادة الحزب وعن طریق الاقتراع العام المباشر والسري 

سس الدستوري الجزائري على هذا الأسلوب في عهد التعددیة الحزبیة، مع وحافظ المؤ 
إعطاء كافة المواطنین الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة حق الانتخاب والترشح وهذا من خلال 

، 2008والتعدیلات الدستوریة اللاحقة والتي كان آخرها التعدیل الدستوري لسنة  1989دستور 
والقانون  97و 89منه، وجسدت هذا الأسلوب القوانین الانتخابیة لسنة  50والتي أكدته المادة 

  . »الاقتراع عام، مباشر وسري  «:، حیث نصت المادة الثانیة منه  01-12العضوي الأخیر 

خذ المشرع الجزائري من حیث طریقة ممارسة الانتخاب بالأسلوب أوكما رأینا سابقا فقد 
 2،  ونص المادة 1976من دستور  128ما تبینه نص المادة المباشر في جمیع الانتخابات، ك
، إلا انه أخذ  بأسلوب  الانتخاب غیر المباشر 2012و 1997من القانونین العضویین لسنة 

استثناءا بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وهو الغرفة الثانیة للبرلمان والتي استحدثت بموجب 
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 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

هذه الغرفة عن طریق الاقتراع الغیر مباشر والسري من ، حیث ینتخب ثلثا أعضاء 1996دستور 
  . 1بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة 

   .نظم الانتخاب: الفرع الثاني
كما رأینا سابقا فان النظام الانتخابي هو الآلیة المتبعة لعرض المترشحین على الناخبین 

ویمكن حصرها في  2وات الناخبین المعبر عنها إلى مقاعد نیابیة ثانیا أولا واحتساب وتحویل أص
نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة بالنسبة لعرض المترشحین على الناخبین، ثم نظام 

  .   3الانتخاب بالأغلبیة ونظام التمثیل النسبي بالنسبة لطرق فرز النتائج 

  .اب بالقائمةالانتخاب الفردي والانتخ: أولا 
عدة أشخاص مع  أویقوم هذا النوع من النظام الانتخابي على أساس الاختیار للشخص 

  .دائرة انتخابیةبعض في كل 

 :الانتخاب الفردي .1

طبق هذا النظام في العدید من دول العالم طوال القرنین الماضیین التاسع عشر والعشرین 
بط هذا النظام بنظام انتخابي آخر وهو نظام ویرت ،ویؤخذ به في كثیر من دول العالم المعاصر

 .الأغلبیة إذ أن الانتخاب الفردي لا یوجد إلا ومعه نظام الأغلبیة 

  قدر الإمكان ومتساویة  هذا النظام یتم فیه تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة صغیرة
المترشحین الذین  یكون لدیها نائب واحد یمثلها، یقوم فیها الناخب باختیار مترشح واحد من بین

  .4تقدموا لنیل هذا المقعد النیابي لهذه الدائرة الإنتخابیة

ومن ثم فلا یكون هناك داعي  ،وتعرف في هذا النظام نتیجة الانتخابات من الدور الأول
لإعادة الانتخاب مجددا  ولا یشترط على المترشح الحصول على الأغلبیة المطلقة للفوز بالانتخاب 

  . ة بسیطة من الأصوات  للفوز على باقي المترشحین في الدائرة الانتخابیة بل تكفیه أغلبی
                                                             

 .1996من دستور  2، فقرة 101ر المادة انظ  1
 .79، ص 1994دار النھضة العربیة ،القاھرة ، ،  2، ط نظم الانتخاب في العالم و في مصراوي ، سعاد الشرق 2
 الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة،7ط ،الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنةالأمین شریط،  3

 .225،ص 2011
ر ، فرع قانون عام ، جامعة ی، مذكرة ماجست-دراسة حالة الجزائر –ي التعددیة الحزبیة و النظام الانتخابعفاف حبة ،   4

 .20،ص 205-2004محمد خیضر بسكرة ، 
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 .الانتخاب بالقائمة .2

یقوم الناخبون في هذا النظام بانتخاب عدة نواب في كل دائرة انتخابیة ویجري هذا وفق ما 
و أن یقوم أ ،یحدده القانون، إذ أن الانتخاب یكون على القائمة التي یختارها الناخب من بین القوائم

  .1بتشكیل قائمة بنفسه من بین ما یطرح علیه، إذ یتضمن كل قائمة مجموعة من المرشحین

ومضمون هذا النظام أن تقسم البلاد إلى دوائر انتخابیة كبیرة نسبیا ویقوم الناخبون 
باختیار عدد محدد من بین المرشحین في كل دائرة انتخابیة، وفقا لما هو محدد لكل دائرة وهذا 

عني أن الناخب لا یعطي صوته لمرشح واحد بل یختار العدد المقرر لدائرته الانتخابیة وهو ما ی
یؤدي إلى انكماش عدد الدوائر الانتخابیة عكس ما هو قائم في الانتخاب الفردي، وللانتخاب 

  :بالقائمة عدة صور منها 

 :القوائم المغلقة  .أ 

واء في ترتیب المترشحین أو الزیادة أو س هي قوائم لا یستطیع الناخب أن یعدل فیها شیئا
حذف أسمائهم، فیختار القائمة المقدمة بأكملها أو أن یرفضها بأكملها وهو ما یسلب الناخب حریة 

  .الاختیار 

 :القوائم المغلقة مع التفضیل   .ب 

وفیها یمكن للناخب أن یعید ترتیب الأسماء المتضمنة للقائمة الانتخابیة التي اختارها، 
  .أن یعمد إلى التغییر فیها بالإضافة أو الحذف وهذا دون

 :نظام القوائم مع المزج  .ج 

في هذا النظام یمكن للناخب أن یكون قائمة انتخابیة من عنده مكونة من بین مترشحي 
القوائم المعروضة علیه، لكن وبالرغم من هذه المیزة التي تعطي للناخب حریة تامة في التعبیر عن 

                                                             
، مذكرة -2004-1999دور الانتخابات في الإصلاح المؤسساتي للدولة الجزائریة في الفترة ما بین ، كمال بلعسل  1

  .8، ص 2010-2009، 3نة ، جامعة الجزائر ر في العلوم السیاسیة ، فرع الدراسات السیاسیة المقاریماجست
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على ارض الواقع ینتج صعوبات كبیرة  تفرض على الدول التخلي عنه نظرا  إرادته، إلا أن تطبیقه
  .1لصعوبة فرز الأصوات وتحدید النتائج 

  .نتخاب بالأغلبیة وبالتمثیل النسبيالا : ثانیا 
نظاما الانتخاب بالأغلبیة وبالتمثیل النسبي یعتبران النظامین الأساسیین في تحدید النتائج 

  .ا الخلط بینهما لإیجاد نظام جدید تبعا لرغبة كل دولةالانتخابیة، و یمكن أیض

 : نظام الانتخاب بالأغلبیة .1

أكبر عدد من الأصوات الصحیحة  في هذا النظام یجب على المترشح أن یحصل على 
بالمقارنة مع بقیة المتنافسین لنیل المقعد النیابي، ویمكن تطبیق هذا النظام مع طریقة الانتخاب 

  :ولحساب هذه الأغلبیة هناك ثلاث طرق مة، وهو أبسط نظم الانتخاب وأقدمها،الفردي أو بالقائ

 :الأغلبیة المطلقة  -  أ

یجب أن یحصل المترشح أو القائمة على أكثر من نصف عدد الأصوات المعبر عنها 
وهذا في الدور الأول من الانتخابات، وان لم  %51ولیس   1+  %50من اجل الفوز، بمعنى 

یتم اللجوء إلى دور ثاني وثالث حتى یتم الفصل في نتیجة الانتخاب، لكن عادة  تتحقق هذه النتیجة
ما یتم الاكتفاء بدور ثان فقط یتم فیه الفوز لمن حصل على أغلبیة الأصوات وإن كان بأغلبیة 

  .بسیطة فقط 

  :الأغلبیة النسبیة أو البسیطة  - ب

المتنافسین غیر  وفیه یكتفي المترشح بالحصول على أصوات تفوق عدد أصوات باقي
مجتمعة، بمعنى انه لا داعي لإجراء دور ثان من أجل حسم نتیجة الانتخاب، لذا سمي هذا النظام 

  .2بنظام الانتخاب الأغلبیة ذو الدور الواحد، وهو المطبق في انجلترا 

  

  
                                                             

  .9، ص  السابق كمال بلعسل، المرجع 1
 .241صالح حسین علي العبد الله، مرجع سابق، ص  2
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  :الأغلبیة الموصوفة-ج

مثلا،  %60د ب وفیها تحدد نسبة الأغلبیة مسبقا من اجل الفوز في الانتخاب، كأن تحد
  .1أو غیر ذلك

 :الانتخاب بالتمثیل النسبي نظام  .2

ویجعلهم حریصین على  ،ام التمثیل النسبي یشجع الناخبین على ممارسة الانتخابإن نظ
الإدلاء بأصواتهم في المواعید الانتخابیة لیقینهم لأهمیتها في تحدید  الخارطة السیاسیة للبلاد، وهذا 

الدیمقراطیة كونه یسمح بتمثیل كافة شرائح الشعب وأحزابه في المجالس الأقرب من  النظام یعتبر
  .2المنتخبة 

وفي هذا النظام تحصل كل قائمة متنافسة على عدد من المقاعد المخصصة للدائرة 
الانتخابیة حسب نسبة الأصوات التي حصلت علیها في الانتخابات، ویستحیل تطبیقه في الإنتخاب 

خیر التنافس یدور حول منصب واحد فقط  لا یمكن تقسیمه، لذا فهو الفردي، لأن في هذا الأ
  .یتلاءم مع الانتخاب بالقائمة وفي البلدان ذات التعددیة الحزبیة 

یتم توزیع المقاعد المتنافس علیها من طرف القوائم أو الأحزاب في هذا النظام بإحدى 
  :الطرق الآتیة

 :المعامل الانتخابي  -  أ

ابي، حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد یساوي المعامل الانتخ

 عدد الاصوات المعبر عنها=المعامل الانتخابي ( في الدائرة الإنتخابیة 

عدد القاعد
، ومن أجل احتساب عدد المقاعد ) 

المتحصل عنها، نقوم بقسمة عدد الأصوات التي حصل علیها كل حزب أو قائمة انتخابیة على 
  .مل الانتخابي هذا المعا

  

                                                             
  .231الأمین شریط، مرجع سابق، ص  1
 .109عفاف حبة، مرجع سابق، ص  2
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 :العدد الموحد  - ب

عدد أصوات المقعد الانتخابي الواجب  في هذه الطریقة یتدخل المشرع لتحدید مقدار
الحصول علیها، ومن ثم تقسیم عدد الأصوات المتحصل علیها على هذا المقدار من اجل تحدید 

  .عدد المقاعد التي فاز بها كل حزب أو قائمة انتخابیة 

  :المعامل الوطني - ج

، غیر أن المعامل الوطني یتم احتسابه يهي نفس الطریقة المتبعة في المعامل الانتخاب
للمقاعد على المستوى   الإجماليالمعبر عنها وطنیا على العدد  تمن حاصل قسمة عدد الأصوا

، وهي طریقة غیر متبعة نظرا لعدم معرفة نتائج كل دائرة انتخابیة إلا بعد معرفة النتائج 1الوطني 
  . 2الوطنیة والتي تتطلب وقتا طویلا مما یتیح فرصة للتزویر والغش 

  . النظام الذي أخذ به المشرع الانتخابي الجزائري: ثالثا
لم یكن النظام الانتخابي في الجزائر واحدا في كل الفترات الزمنیة التي مرت بها البلاد 

الاستقلال بنظام الحزب الواحد  ، حیث أن المشرع الجزائري أخذ غداةولكن عرف تغییرات مختلفة
بالتعدد والتداول على السلطة، حیث أصبحت جبهة التحریر الوطني هي الحزب الواحد  یسمح لمو 

بعد الاستقلال واعتبر هیئة من هیئات الدولة یقوم بمساندة الحكومة، ویتضح هذا جلیا من خلال 
الطلیعة الواحد في  جبهة التحریر الوطني هي حزب «:23في نص المادة  1963دستور 
قائم على مبدأ  ،الذي اعتبر أن النظام التأسیسي 1976، والأمر الذي كرره  أیضا دستور »الجزائر

، وبهذا احتكر حزب جبهة التحریر الوطني لنفسه 3الحزب الواحد المتمثل في جبهة التحریر الوطني
الولائیة بل ورئاسة  البلدیة وحق الترشیح للنیابة في المجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلیة 

  .الجمهوریة 

وقد اعتمد لهذا الغرض نظام انتخاب على القائمة المغلقة التي یقدمها الحزب، ولیس 
للناخب إلا أن یصوت على المرشحین المذكورین في القائمة، ولتحدید النتائج فانه اعتمد على نظام 

                                                             
 .135سعاد الشرقاوي، مرجع سابق، ص  1
 .233الأمین شریط، مرجع سابق، ص  2
، الجریدة الرسمیة، العدد 22/11/1976بتاریخ  97-76الصادر بأمر  1976 الجمھوریة الجزائریة من دستور94دة الما 3

 .1292، ص 24/11/1976، بتاریخ 94



 

36 
 

 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

عدد من الأصوات وهذا طبعا في حدود  الأغلبیة البسیطة، حیث یعلن فائزا من حصل على أكبر
المقاعد المطلوب شغلها، وقد تم تطبیق هذا النظام على الانتخابات التشریعیة وانتخابات المجالس 

  .1 1987یة  اإلى غ 1967المحلیة من سنة 

، عرفت الجزائر عهدا جدیدا من الإصلاحات السیاسیة 1988أكتوبر  05بعد أحداث 
 23التعددیة الحزبیة والتخلي عن نظام الحزب الواحد، نص علیها دستور التي فتحت المجال أمام 

وكنتیجة لهذا التحول اعتمد نظام انتخابي مختلط بین النسبي والأغلبي،مع تغلیب  1989فبرایر 
 13-89من القانون  84كما جاء في المادة   ،2حد النظامین على الأخر من حین إلى آخرأ

لس الشعبي الوطني، غیر انه لم یطبق هذا القانون میدانیا إذ تم بالنسبة لانتخاب أعضاء المج
 1410رمضان  01الموافق ل  1990مارس  27المؤرخ في  06 -90تعدیله بموجب القانون 

والتي تم  1990جوان  12والذي جرى تطبیقه بمناسبة الانتخابات المحلیة التي جرت بتاریخ  3هـــــــــــ
ة وفقا لقاعدة التمثیل النسبي مع أفضلیة الأغلبیة في دور واحد، وعلى خلالها اعتماد نظام القائم

- 91بموجب القانون  13-89اثر النتائج المحققة في هذه الانتخابات قام المشرع بتعدیل القانون 
الذي اعتمد نظام الانتخاب الفردي بالأغلبیة في دورین، والذي كان محل معارضة من قبل  4 06

إلى فوز حزب الجبهة  1991ذك وأدى تطبیقه في الانتخابات التشریعیة لسنة الأحزاب القائمة ان
الإسلامیة للإنقاذ  بأغلبیة المقاعد في الدور الأول وعلى إثرها تم توقیف المسار الانتخابي ودخلت 
البلاد في فراغ دستوري اثر اقتران شغور منصب رئیس الجمهوریة نتیجة استقالته وحل المجلس 

  .ني، وانجر على هذا كما یعرفه الجمیع عشریة سوداء مرت بها البلاد الشعبي الوط

والذي صادق علیه الشعب  1989في المرحلة الثانیة من الإصلاحات  تم تعدیل دستور 
والذي أرسى نظام الغرفتین للبرلمان لأول مرة في الجزائر وتجسیدا  1996نوفمبر  28في استفتاء 

 1991دیل تم إعادة النظر في القانون المتعلق بالانتخابات لسنة للأحكام التي جاء بها هذا التع
 1997مارس  06المؤرخ في  07-97عن طریق إصدار قانون الانتخابات بموجب الأمر

                                                             
ر فرع القانون الدستوري، ی، مذكرة ماجستنظام الاقتراع النسبي في تجربة الانتخابات التشریعیة بالجزائرأمال دخان ، 1

 .14، ص 2010-2009بسكرة ، جامعة محمد خیضر 
 .29، ص 2007، 16، العدد، الجزائر، مجلس الأمةمجلة الفكر البرلماني، "النظام الانتخابي في الجزائر"عیسى تولمت،  2
الجریدة المتضمن قانون الانتخابات ، 13- 89یعدل و یتمم  القانون  ،1990مارس  27المؤرخ في  ،06-90القانون  3

 .432، ص  1990مارس  28الصادرة بتاریخ  ، 13الرسمیة ، العدد 
الجریدة الرسمیة، المتضمن قانون الانتخابات، 13-89، یعدل ویتمم القانون 1991افریل  02المؤرخ في  ،06 -91القانون  4

 .464، ص  1991افریل 03، الصادرة بتاریخ 14العدد
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، الذي تبنى من خلاله المشرع وبصراحة *المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
لنسبي مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى وهذا على نظام الانتخاب بالقائمة على أساس التمثیل ا

  75،76،101مستوى كل المجالس المنتخبة المحلیة منها والوطنیة، كما نصت علیه المواد 
  . 07-97من القانون العضوي   102و

محل  01-12واصل المشرع الانتخابي الجزائري عند تقریره للقانون العضوي للانتخابات 
لآن بنظام الاقتراع النسبي على القائمة مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى عند الدراسة، الأخذ  ولحد ا

توزیع المقاعد المطلوب شغلها وإقصاء القوائم التي لم تحقق نسب معینة في الانتخابات، وهو ما 
من القسم الأول للأحكام المشتركة من الفصل الأول للأحكام المتعلقة  66و 65جاءت به المواد 

من الفصل الثاني  85و 84وكذلك المواد  1اء المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة بانتخاب أعض
  .2المتعلق  بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  .مزایا وعیوب النظم الإنتخابیة : الفرع الثالث 
خلال یتم إیجاد أي نظام من اجل تحقیق أهداف معینة، ویتم تفضیل واحد عن الأخر من 

المزایا التي یتمتع بها كما یتم التخلي عنه متى فاقت عیوبه لمزایاه، والنظم الانتخابیة لا تخرج على 
ونفس الشيء بالنسبة  لنظام الأغلبیة ) أولا(هذه القاعدة، فللانتخاب الفردي وبالقائمة مزایا وعیوب 

  .)ثانیا(والتمثیل النسبي 

  :القائمة مزایا وعیوب الانتخاب الفردي وب:أولا 
وبعدها نقیم أسلوب الانتخاب ) 1(سنقیم الانتخاب الفردي من خلال ذكر العیوب والمزایا 

  ).2(بالقائمة على نفس المنوال 

 :تقییم الانتخاب الفردي .1

  ).ب(وما یعتریه من عیوب ) أ(من أجل تقییم الانتخاب الفردي فلابد من ذكر مزایاه 

                                                             
جل أل قانون عضوي، لتجنیبھ التعدیلات المتكررة من للمرة الأولى في شك  جاء قانون الانتخابات یرى الأستاذ تولمت أن*

  .30عیسى تولمت، مرجع سابق ، ص . الاستقرار القانوني،من خلال الإجراءات الصعبة عند تشریعھ
 .01-12من القانون العضوي للانتخابات  66-65انظر المواد  1
 .المصدر نفسھ من 85- 84انظر المواد 2
 



 

38 
 

 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

 :مزایا الانتخاب الفردي  - أ
بعضهم البعض، مما یمكن الناخبین اختیار من یریدون ب بادلة للناخبین والمترشحینالمعرفة المت )1

یكونون على درایة كافیة بدائرتهم عن درایة ووعي منهم وفي الجهة المقابلة فان المترشحین 
 .الانتخابیة وبالنتیجة یستطیعون من تمثیلها على أحسن وجه 

ي الدائرة الانتخابیة ولیس من یزكیه الحزب یرغم الأحزاب على ترشیح من یرضى علیه مواطن )2
 . للترشح وبالتالي تكون الكلمة للمواطنین ولیس الأحزاب في اختیار المترشحین

 :عیوب الانتخاب الفردي  -  ب
 .الفردي هو انتخاب أشخاص ولیس انتخاب أفكار وبرامج  بالإنتخا )1
 .جهویة والعشائریة وغیرهایشجع على انتعاش أفكار التفرقة التي لا تخدم الوحدة الوطنیة كال )2
یقوي سیطرة الإدارة على النائب من خلال تلبیة اكبر عدد من مطالب دائرته الانتخابیة في  )3

 .مقابل مساومته على تلبیة رغباتها هي أیضا وبالتالي خضوعه التام لها
  .الفعلیة بین المواطنین ةاستحالة تقسیم الدوائر بشكل متساوي مما ینتج عنه عدم المساوا )4
 .ةعدم تمثیل الأقلیات في الدوائر الانتخابی )5
إهمال القضایا الوطنیة الكبرى في الحملات الانتخابیة للمترشحین وحصرها على القضایا  )6

 .1المحلیة للدائرة الانتخابیة فقط 

بعد عرض المزایا والعیوب لنظام الانتخاب الفردي نستطیع القول بأنه وبالرغم من الانتقادات 
جهة له، فان الواقع العملي المعاصر في الدول التي رسخت فیها قواعد الدیمقراطیة الكثیرة المو 

وارتفع فیها الوعي السیاسي للناخبین واستقرت التنظیمات الحزبیة في داخلها یخفف كثیرا من حدة 
هذه الانتقادات، ولكن كل هذا یتوقف بالدرجة الأولى على مدى توافر الوعي لدى المواطنین بصفة 

  . 2ة ولدى الناخبین بصفة خاصة بدرجة أكبر من ارتباطه بنظام الانتخاب المتبع عام

 :تقییم الانتخاب بالقائمة  .2

  :وسنتعرض لها كالأتيلهذا النظام أیضا مزایا وعیوب 

  
                                                             

  .227الأمین شریط، مرجع سابق، ص  1
  .227صالح حسین علي العبد الله، مرجع سابق، ص  2
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 :الانتخاب بالقائمة مزایا  -  أ

  :لهذا النظام العدید من المزایا عكس الانتخاب الفردي 

الأفراد،الشيء الذي یسمح بتجاوز النعرات والجهویة وغیرها التصویت على البرامج ولیس على  )1
 .من أفكار التفرقة 

ارتكاز الحملات الانتخابیة للمترشحین على القضایا الوطنیة مما یعطیها نوعا من الموضوعیة  )2
 .والمصداقیة 

الانتخابیة  مإعطاء حظوظ للتمثیل للأقلیات عن طریق إدراج أسماء بعض ممثلیها في القوائ )3
 .حزبیة ال

لا یهم أن یكون المرشح معروفا لدى مواطني الدائرة الانتخابیة، بقدر ما یكون ذا كفاءة تؤهله  )4
 .لنیل المقعد النیابي 

 .عدم رضوخ النائب للإدارة نتیجة لتغلیبه للمصلحة الوطنیة على المصالح المحلیة )5
صب في الدائرة تحقیق المساواة بین المواطنین عن طریق التوازن في تحدید عدد المنا )6

 .الانتخابیة
 :الانتخاب بالقائمة عیوب  - ب

ولیس للناخبین كما هو الحال في إعطاء الكلمة الأخیرة في اختیار المترشحین للأحزاب  )1
إلا في القوائم الحرة التي تحتاج إلى تزكیة نسبة كبیرة من الناخبین وهي  ،الانتخاب الفردي
 .شكلیة في اغلبها 

الذي رشحه، وبالتالي فهو مجبر لتغلیب مصالح الحزب على هیمنة الحزب على النائب  )2
 .1مصالح من انتخبه 

وكنتیجة لما تقدم یعد الانتخاب بالقائمة المقترن بالتمثیل النسبي خیر نظام یحقق العدالة 
فیتیح لكل الأحزاب والاتجاهات السیاسیة في الدولة تمثیلا عادلا في البرلمان ولا سیما في 

  .2مة الانتخابات العا

                                                             
 .229الأمین شریط، مرجع سابق، ص  1
 .238صالح حسین علي العبد الله، مرجع سابق، ص  2
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  .مزایا وعیوب نظام الأغلبیة والتمثیل النسبي: ثانیا
بنفس الطریقة التي تناولناها في تقییم الانتخاب الفردي وبالقائمة، سنتعرض إلى مزایا 

 :وعیوب هذین النظامین

  .تقییم نظام الانتخاب بالأغلبیة  .1

بها والانتقادات التي بطبیعة الحال یقتضي تقییم هذا النظام التطرق إلى المزایا التي یتمتع 
  :وجهت إلیه والتي تعتبر بمثابة عیوب تشوبه 

 :مزایا الانتخاب بالاغلبیة  -  أ

  :یمتاز نظام الانتخاب بالأغلبیة المطلقة أو البسیطة، بما یلي

هذا النظام بالبساطة والوضوح ویعتبر سهل الفهم لجمیع الناخبین على اختلاف  یمتاز )1
 .مستویات تعلیمهم وثقافتهم

 .على تحقیق الاستقرار الحكومي من خلال خلق أغلبیة برلمانیة قویة ومنسجمة  یساعد )2
یؤدي إلى التخفیف من حدة الصراعات السیاسیة وحصرها في نظام الحزبین السیاسیین شریطة  )3

تجانس الشعب بالقدر الكافي وكمثال على هذا، ما سارت علیه انكلترا والولایات المتحدة 
الجمهوریون  فس السیاسي بین حزبي العمال والمحافظین،التنا الأمریكیة في حصر

 .والدیمقراطیون على التوالي 
 :بالأغلبیةعیوب الانتخاب   - ب

بالرغم من هذه المزایا التي یتسم بها هذا النظام، فان قسما من الفقه رأى فیه عیوب تتمثل 
  :في 

یث أن الأحزاب الكبیرة عدم التناسب بین عدد المقاعد النیابیة وعدد الأصوات الانتخابیة، ح )1
كبر عدمن المقاعد بالرغم من أن عدد الأصوات التي حصلت علیها لا یرقى لان أتحصد 

یعطیها هذه المقاعد مقارنة بالأصوات التي تحصلت علیها الأحزاب الصغیرة ، و كمثال على 
ملیون  11مقعدا ب  390على  1945ذلك حصول حزب العمال في انجلترا في انتخابات 

 9مقعدا مقابل  196ف ملیون من الأصوات، في حین حصل حزب المحافظین على ونص
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ملیون صوت  2مقعدا بعد حصده لأكثر من  31ملایین صوت وحصول حزب الأحرار على 
 . 2الصغیرة  بوفي ذلك ظلم للأقلیات السیاسیة ومحاباة للأحزاب الكبیرة على الأحزا 1

زب الذي حصل على اقل عدد من الأصوات استثناءا قد یحصل العكس، فقد یفوز الح  )2
، مما یؤدي إلى إفساد * 1974بأغلبیة المقاعد النیابیة، كما حدث في انتخابات بریطانیا لسنة 

أسس الحكم الدیمقراطي النیابي الذي یقوم على أساس تولي الحزب المعبر عن أغلبیة هیئة 
كم وفي ذلك تزییف واقعي الناخبین للحكم، وتولي حزب یمثل أقلیة شعبیة مقالید الح

  . 3للدیمقراطیة 
 :تقییم نظام التمثیل النسبي .2

ذ بنظام التمثیل النسبي لما له من مزایا خِ أُ لتلافي عیوب نظام الانتخاب بالأغلبیة، 
  .العیوبغیر انه لا یخلو هو الأخر من  عدیدة،

 :التمثیل النسبي نظام مزایا   -  أ

  :یتمیز هذا النظام بالآتي

في النزاع بین منظومات الأغلبیة  «:مثیل، وفي هذا یقول الفقیه موریس دوفرجیهالعدالة في الت )1
والتمثیل النسبي، فان أتباع هذا الأخیر یؤكدون بأنه المنظومة الوحیدة العادلة، التي تمثل 

، والتمثیل العادل للأصوات یعني  تناسب عدد  4»تمثیلا صحیحا للرأي الذي یتم تصویره 
علیها  مختلف الأحزاب مع عدد الأصوات التي نالتها، وهو ما یتماشى  المقاعد التي تحصل

 .5مع النظام النیابي الدیمقراطي الصحیح الذي یكون ترجمة صادقة لرغبات الشعب 
ن تكون ممثلة في البرلمان  مما یحفظ لها استقلالها عن فتح المجال أمام الأحزاب الصغیرة لأ )2

علیها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان وجود هذه الأحزاب الأحزاب الكبیرة ویجنبها هیمنتها 
  .الصغیرة في البرلمان یحیي المعارضة فیه ویقلل من استبداد وتحكم أحزاب الأغلبیة

                                                             
 .246صالح حسین علي العبد الله، مرجع سابق، ص  1
 .175، ص 2009ر، ، دار بلقیس للنشر، الجزائمباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیةمولود دیدان،  2
  .ألف صوت على المحافظین 200مقعدا بالرغم من تفوق حزب العمال ب  15تفوق حزب المحافظین على العمال ب   *

 .248صالح حسین علي العبد الله، مرجع سابق، ص  3
لمؤسسة ا، ، ترجمة جورج سعدالمؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري الأنظمة السیاسیة الكبرىموریس دوفرجیھ،  4

 . 100، ص 1992الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
ر في القانون العام، جامعة ی، مذكرة ماجستالنظم الانتخابیة وأثرھا على الأحزاب السیاسیة في الجزائرلرقم رشید،  5

 .50، ص 2006-2005منتوري قسنطینة ، 
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ولیس اقتراع رجال، فهو یساهم على إظهار المناهج  یعتبر التمثیل النسبي اقتراع أفكار )3
اسها المعترك الانتخابي، ولیس من اجل والبرامج الانتخابیة لكل مترشح التي یدخل على أس

مصالح محلیة أو شخصیة ضیقة، وبالتالي ینال ثقة الناخبین وینمي عندهم الإحساس بضرورة 
 .المشاركة في العملیة الانتخابیة 

الصوریة  ةعن الإرادة الشعبیة الحقة ویقضي على الأغلبی یوجِد أغلبیة برلمانیة حقیقة تعبر )4
 .1 ةم الانتخاب بالأغلبیالناتجة عن الأخذ بنظا

یحقق نظام التمثیل النسبي على مستوى الدولة بعض من المزایا، فهو یحفز الأطراف  )5
المتنافسة على تقدیم قوائم وطنیة تحظى بدعم وتأیید مختلف فئات الشعب، مما یساعد على 

على  الاندماج الوطني والتنمیة المتوازنة، هذا من جهة ومن جهة أخرى یساهم هذا النظام
 .2تقویة الأحزاب الوطنیة  المعتدلة ویحد من وصول الأحزاب المتطرفة إلى البرلمان 

 :نظام التمثیل النسبي عیوب  - ب

  :ن هذا النظام لا یخلو هو الأخر من العیوب ومن بینهاإكما قلنا سابقا ف

على اتسامه بالتعقید والغموض، خاصة عند توزیع المقاعد بطریقة حساب البواقي التي تعتمد  )1
 .قواعد ریاضیة  لا یفهمها عامة الناخبین، مما قد یؤدي إلى التلاعب في النتائج

صعوبة إیجاد أغلبیة برلمانیة متجانسة ومتماسكة مما یؤدي إلى عدم الاستقرار الحكومي جراء  )2
ظهور ما یعرف بالحكومات الائتلافیة التي أثبتت فشلها في العدید من البلدان لعدم قدرتها 

 .د سیاسات موحدة على تجسی
إعطاء فرصة التمثیل لأحزاب لا تستند على قاعدة شعبیة عریضة ولیس لها برامج ومبادئ  )3

 .3سیاسیة واضحة 

وعندما نقیم هذا النظام الانتخابي، فانه وإن كان الأقرب اتفاقا مع المبدأ الدیمقراطي، 
بین مختلف الأحزاب، فانه بالمقابل لا  وأكثر تحقیقا للعدالة الحسابیة والمساواة في العملیة الانتخابیة

یحقق الاستقرار السیاسي الحكومي بسبب صعوبة قیام أغلبیة برلمانیة قویة تتولى زمام الأمور  مما 
  .یؤدي بالإضرار بالمصلحة العامة 
                                                             

 .32أمال دخان، مرجع سابق، ص  1
 .51ق، ص لرقم رشید، مرجع ساب 2
 .32، صأمال دخان، مرجع سابق 3
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  .حقوق المُنْتَخِبْ : المبحث الثاني
إعطاء التعریف  من حیث ،إلى التعرض لمفهوم الناخب المُنْتَخِبْ تقتضي دراسة حقوق 

لأن كلمة الناخب تعتبر  ،الاصطلاحي للناخب وارتأیت عدم  المرور بالتعریف اللغوي لعدم التكرار
أحد مشتقات الفعل نَخَبَ فهو نَاخِبْ والذي تعرضنا له في المبحث الأول عند إعطائنا للتعریف 

شكلیة والموضوعیة التي اللغوي للانتخاب، دائما وفي إطار مفهوم الناخب سنتكلم عن الشروط ال
  .بدون استیفائها لا یمكن أن یصبح المواطن ناخبا 

تعتبر بمثابة  ،بعد أن تتقرر للمواطن صفة الناخب، ینتج عن اكتساب هذه الصفة آثارا
المتعلق  01-12، كل هذا سنخوض فیه مع مراعاة ما جاء في القانون العضوي مُنْتَخِبْ حقوق لل

  .بنظام الانتخابات

  .مفهوم الناخب:الأول المطلب
في الانتخاب هناك من یصوت وهناك من ینال مجموع هاته الأصوات،  ،كما قلنا سابقا

الفرع (والناخب هو احد أطراف هذه العملیة وللوقوف على مفهومه سنعمد إلى إعطاءه  تعریفا 
كي ) انيالفرع الث( ونذكر مجمل الشروط الشكلیة والموضوعیة التي یجب أن تتوفر فیه) الأول

  .یمارس حقه الانتخابي 

  .تعریف الناخب:الفرع الأول
جل التعریفات التي وردت في حق الناخب، كانت مقتضبة وتمحورت حول معنى واحد 

المواطن الذي یملك حق التصویت أو الانتخاب،غیر أن هناك من عرفه من خلال الإشارة : وهو
بة وهي مجموع المواطنین الذین لهم حق الانتخاب  إلى هیئة المشاركة أو الهیئة الانتخابیة أو الناخ

، وتعتبر هیئة الناخبین  1وذلك وفقا للشروط التي یحددها قانون الانتخاب بالنسبة للأفراد في الدولة 
من أهم الهیئات الدستوریة، فهي الأساس الشرعي الذي تتفرع عنه بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

  .2ي تملك سلطة تعین النواب عن طریق الانتخاب السلطات الدستوریة الأخرى الت

                                                             
 .194، ص 1974، دار المعارف، القاھرة، أزمة الأنظمة الدیمقراطیةعبد الحمید متولي،  1
 .177، ص 1974، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، النظام الدستوري في جمھوریة مصر العربیةیحي الجمل ،  2



 

44 
 

 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

 من باختصار یلعبه، الذي الدور خلال من السیاسي النظام في الناخب مكانة تقاس
 عوض كناخب، قوته ل خلا من رأیناه كما تعریفه یمكن الناخبو  الانتباه جذب على قدراته خلال
 المنوط السیاسي المقام إلى الفعلي خبالنا ارتقاء أجل ومن للتصویت، قانونا مخول فرد مجرد كونه

  .1الانتخابیة القوائم في مسجلا یكون  أن الأولى بالدرجة علیه یجب به

عرف الناخب كذلك من خلال الشروط التي یجب أن تتوفر فیه والتي یجب أن تتوافق 
ا فان الاقتراع مع النظام الانتخابي المتبع في كل بلد، من حیث العمومیة أو التقیید، وكما رأینا سابق

  .العام یوسع من هیئة الناخبین في حین أن الاقتراع المقید یضیق منها 

وكذلك المشرع الانتخابي الجزائري لم یعطي تعریفا للناخب إلا من خلال الشروط 
لا «:4الشكلیة والموضوعیة التي یجب أن تتوفر فیه حیث أشار إلى ذلك من خلال نص المادة 

فیما تعلق بالشروط الشكلیة و نص المادتین  »... في قائمة الناخبین یصوت إلا من كان مسجلا
فیما » ... لا یسجل في القائمة الانتخابیة «: 5و »... یعد ناخبا كل جزائري و جزائریة «: 3

یخص الشروط الموضوعیة التي جاءت في القانون العضوي والذي حافظ على الشروط التي وردت 
  . 2لتي سبقته في القوانین الانتخابیة ا

  .الشروط الواجب توافرها في الناخب: الفرع الثاني
وأخرى شكلیة ) أولا(فانه لا بد من توافر شروط موضوعیة ،كما رأینا في تعریف الناخب

كي یتسنى له ممارسة حقه في الانتخاب، وقد أخذناها بهذا الترتیب لأنه  لا بد  أولا من )  ثانیا(
لمواطن كي یكتسب صفة الناخب، ثم ننظر لاحقا إذا ما استوفى تحقق الشروط الموضوعیة في ا

  . الشرط الشكلي لممارسة حقه الانتخابي 

  . الشروط الموضوعیة لاكتساب صفة الناخب : أولا 
لقد سبق وأن تعرضا لهذه الشروط من خلال تناولنا للانتخاب المقید والانتخاب العام،  

د یضیق من قاعدة الهیئة الناخبة أو من الذین یحق لهم وقلنا بان الأخذ بنظام الانتخاب المقی
التصویت أو الانتخاب من خلال فرض قید النصاب المالي أو المؤهل العلمي أو الانتماء إلى 

 ،طبقة معینة، في حین أن نظام الاقتراع العام  والذي أخذت به جل الأنظمة السیاسیة  الحدیثة
                                                             

1 FLORENCE HAEGEL, L ’ É lecteur, revue-pouvoirs ,Presses universitaires de France,99,p154. 
  .13- 89من القانون  3،4،5والمواد  07-97من القانون العضوي  5،6،7انظر المواد  2
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ض هذه القیود على المواطنین وبالتالي یجعل اكبر عدد من یحقق المساواة بین المواطنین فلا یفر 
المواطنین یشاركون في الحیاة السیاسیة لبلدانهم  ورأینا بان صفة العمومیة هذه لا تتعارض مع 
فرض شروط تعد ضروریة في كل مواطن كي یكتسب صفة الناخب لأنه ومن الطبیعي لا یصح 

( عدیمي الأهلیة أطفالا أو اد لا ینتمون إلى ذلك البلد أوأن یكون ضمن الهیئة الناخبة لأي بلد، أفر 
  )  .التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة

ویضع كل نظام سیاسي شروطا معینة یجب توافرها في الناخبین حتى یتمكنوا من المشاركة  
ري لم یخرج وممارسة حقوقهم الانتخابیة والتي تتفق ومبدأ الإقتراع العام، والمشرع الانتخابي الجزائ

عن هذا المبدأ حین وضْعِه للشروط الموضوعیة الواجب توافرها في الناخب، في قوانینه الانتخابیة 
یعد ناخبا  «:، فنصت المادة الثالثة منه على 01- 12المتعاقبة والتي كان آخرها القانون العضوي 

تراع وكان متمتعا بحقوقه سنة كاملة یوم الاق) 18(كل جزائري وجزائریة بلغ من العمر ثماني عشرة 
 »المدنیة والسیاسیة، ولم یوجد في إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع المعمول به 

  :ونرى انه في هذه المادة ذكر المشرع هذه الشروط والتي تتمثل في 

 :شرط الجنسیة  .1

اص فمن تعددت تعاریف الجنسیة بحسب مركز الجنسیة في القانون العام والقانون الخ
جانب هذا الأخیر تعتبر الجنسیة بمثابة الصلة القانونیة التي تربط فرد ما بدولة معینة أي انه یركز 
في تعریف الجنسیة على الجانب القانوني لها، أما مركزها  في  القانون العام فینظر له من خلال 

  .رابطة و تنظیم أحكامهاالجانب السیاسي كرابطة تصل الفرد بالدولة التي تتدخل في إنشاء هذه ال

إن النظر الأحادي الجانب في تعریف الجنسیة سواء من خلال الجانب القانوني أو 
الجانب السیاسي لها، یعیب هذا التعریف لما للأثر السیاسي على الحیاة القانونیة للفرد، لذا فان 

تعریف الجنسیة الأنسب التعریف الذي یجمع بین الجانبین القانوني والسیاسي هو الأرجح وعلیه فان 
  .1 »الجنسیة فكرة قانونیة وسیاسیة ینتمي الفرد بمقتضاها إلى دولة معینة  «:هو

من خلال تعریف الجنسیة تتضح لنا أهمیتها، فهي المعیار الذي تتحدد على ضوئه 
قوق من خلال الآثار المترتبة على اكتسابها ولعل أهمها التمتع بالح ،التفرقة بین الوطني والأجنبي

                                                             
 .19، ص 2000، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، اكتساب الجنسیة الأصلیة بالمیلاد لأب وطنيھشام خالد،  1
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السیاسیة والتي من ضمنها حق الانتخاب فهو یقتصر على مواطني الدولة دون غیرهم من 
الأجانب، وقد تتشدد بعض الدول في منح هذا الحق لمن اكتسبوا جنسیتها  حدیثا فتشترط علیهم 

خمسة سنوات كما جاء  05فترة اختبار إن صح التعبیر لولائهم لها واستقرارهم فیها، تقدر عادة ب 
في حین  لم تلتزم دول أخرى ، 1 1975والقانون المصري لسنة  1983ي القانون الفرنسي لسنة ف

  . كما تم ذكره سابقابهذا التقیید على الأجانب في ممارسة حق الانتخاب،

بالنظر إلى المادة الثالثة  من القانون العضوي  السالفة الذكر، نلحظ أن المشرع الجزائري 
 باشتراط لانتخاب بین الجزائري بالأصل والجزائري بالتجنس، فهو اكتفىفي منحه لحق ا لم یمیز

من قانون الجنسیة الجزائري والتي تنص  15التمتع بالجنسیة الجزائریة فقط وهو ما أكدته المادة 
یتمتع الشخص الذي یكتسب الجنسیة الجزائریة بجمیع الحقوق المتعلقة بالصفة :الآثار الفردیة«:على

   2 »تداء من تاریخ اكتسابها الجزائریة اب

  :شرط السن  .2

هو التأكد من توفر النضوج  ،إن الهدف من شرط السن في المواطن كي یكون ناخبا
، لذلك تختلف الدساتیر والقوانین الانتخابیة  3والإدراك فیه والذي یسمح له باختیار واعي وهادف 

یفوق  سن الرشد المدني؟ وإن كان  فیما بینها  في تحدید سن الرشد السیاسي أتجعله  یساوي أو
سنة وهذا من أجل توسیع دائرة هیئة  18الاتجاه السائد في الوقت الحالي هو الوقوف عند سن 

  .المشاركة الانتخابیة وذلك بتمكین فئة الشباب من ممارسة حق الانتخاب

ر عدد والمشرع الانتخابي الجزائري حذا حذو الدول الدیمقراطیة في سیره نحو تمكین أكب
ثمانیة عشرة ) 18(من المواطنین من ممارسة حق الانتخاب وذلك عند تحدیده لسن الانتخاب ب 

سنة كاملة یوم الاقتراع  في نص المادة الثالثة من قانون الانتخاب سالفة الذكر، وهو بذلك یكون 

                                                             
 .178، مرجع سابق، ص  الجمل یحي 1
المتضمن قانون  15/12/1970المؤرخ في  70-86یعدل و یتمم الأمر  27/02/2005مؤرخ في  01- 05أمر رقم  2

 .15، ص 15، عدد 27/02/2005الجنسیة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، بتاریخ 
 .219الأمین شریط، مرجع سابق، ص  3
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ه سنة كاملة حسب ما أكدت 19قد خفض سن الرشد السیاسي عن سن الرشد المدني والمحدد ب 
  .1من القانون المدني  40المادة 

  :شرط كمال الأهلیة  .3

ویقصد بهذا الشرط التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، فالأهلیة تعني صلاحیة الشخص 
والأهلیة )  حالة الحرمان(ن یكون له حقوق وعلیه التزامات، وتشتمل الأهلیة على الأهلیة الأدبیة أب

الأهلیة الأدبیة عن حالات الحرمان من ممارسة حق  عبر، وت)حالة الوقف(العقلیة والمالیة 
الانتخاب فیما تذهب الأهلیة العقلیة والمالیة إلى التعبیر عن حالات الوقف عن ممارسة حق 
الانتخاب وقد حدد المشرع الجزائري المواطنین الذین تشملهم هذه الحالات و هذا في نص المادة 

سلك سلوكا أثناء  -:جل في القائمة الانتخابیة كل من لا یس «: الخامسة من القانون العضوي 
حكم علیه بعقوبة –حكم علیه في جنایة ولم یرد اعتباره ،–الثورة التحریریة مضادا لمصالح الوطن ،

 1مكرر  9و  9الحبس في الجنح التي یحكم فیها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمواد 
  . »... المحجوز والمحجور علیه -إفلاسه و لم یرد اعتباره ،  أشهر -من قانون العقوبات ،  14و

  :)حالة الحرمان ( الأهلیة الأدبیة  -  أ

تقتضي الأهلیة الأدبیة عدم إمكانیة الأفراد الذین صدرت في حقهم أحكام نتیجة لارتكابهم 
الإفلاس لجرائم مخلة بالشرف ومسقطة للاعتبار كجرائم السرقة وخیانة الأمانة والرشوة والتزویر و 

من ممارسة حقوقهم السیاسیة ومنها حق الانتخاب، الذي یعتبر شرف یستدعي أن ...بالتدلیس 
، وتصنف الجرائم إلى 2یتحلى صاحبه بالأمانة والإخلاص، وأن یكون جدیر بشرف التصویت 

جنایات وجنح على حسب حجم الجریمة، ففي الجنایة یحرم الفرد من حق الانتخاب مطلقا وبقوة 
نون كعقوبة تبعیة للعقوبة الأصلیة، أما في مادة الجنحة وهي اقل شدة من الجنایة فیكون القا

الحرمان من ممارسة حق الانتخاب كعقوبة تكمیلیة إذا ارتأى القاضي ذلك، و هذا ما ذهب إلیه 
المشرع الجزائري في نص المادة الخامسة من القانون العضوي سالفة الذكر حین حرم حق 

الأشخاص المحكوم علیهم بجنایة مهما كان نوعها بصورة مطلقة ما لم یرد إلیهم  الانتخاب من

                                                             
 26المؤرخ في  58-75یعدل و یتمم الأمر رقم  2007مایو  13ممضي في  05-07من القانون رقم  40انظر المادة  1

 . 3ص . 2007مایو  13، مؤرخة في 31 العددو المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة  1975سبتمبر 
2 Jean Claude Masclet , Droit Electoral, Presses Universitaires de France, Paris,1989,p44.  
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اعتبارهم، أما الذین ارتكبوا جنحة  فیجوز للقضاء أن یحضر على المحكوم علیه من ممارسة حق 
، ومن بین هذه  1من قانون العقوبات  1مكرر 9أو أكثر من الحقوق الوطنیة التي حددتها المادة 

  .2سنوات )  05(لانتخاب وهذا الحضر یكون لمدة لا تزید عن خمس الحقوق حق ا

یضاف إلى فئة المحرومین من اكتساب صفة الناخب الأشخاص الذین سلكوا سلوكا مضادا 
لمصالح الوطن أثناء الثورة التحریریة، ومن الطبیعي أن یوجد مثل هذا الشرط باعتباره انه الضابط 

للوطن والدفاع عن مصالحه، وجدیر بالذكر أن هذه الفئة قلیلة الذي بمقتضاه تقاس درجة الولاء 
  . العدد وهي في تناقص تدریجي بفعل الوفاة نظرا لعامل كبر السن

  :) حالة الوقف(الأهلیة العقلیة و المالیة   -  ب

في حالة الأهلیة العقلیة  تشترط جمیع القوانین الانتخابیة أن یكون الناخب متمتعا بقواه 
شرط طبیعي لان قوة الإدراك والتمییز ضروریة في مثل هذا الأمر كما في غیره، فإذا العقلیة وهذا 

حد حالات فقدان الأهلیة المنصوص علیها بموجب التشریع المعمول به فانه أوجد الشخص في 
یفقد صفة الناخب، وتشترط هذه القوانین عادة إثبات حالة عدم الأهلیة العقلیة بحكم قضائي منعا 

   . 3للتعسف

ذهب القانون الانتخابي الفرنسي في هذا المنحى، في اشتراط التمتع بالأهلیة العقلیة في 
لا یكون ناخبا إلا الفرنسیین والفرنسیات، الذین بلغوا  «:الناخب في مادته الثانیة التي تنص على 

ت فقد سنة كاملة والمتمتعون بحقوقهم المدنیة والسیاسیة والذین لیسوا في حالة من حالا 18سن 
كما ذهب إلى ذلك المشرع الانتخابي المصري  عندما .4 »الأهلیة المنصوص علیها في القانون 

علیهم مدة الحجر والمصابون بأمراض عقلیة  وقف مباشرة الحقوق السیاسیة للمحجور
  .5والمحجوزون مدة حجزهم 

                                                             
یتضمن  الذي ، 1966 سنة یونیو 8 الموافق 1386 عام صفر 18 في المؤرخ 156-66ر من الأم 1مكرر9انظر المادة  1

 .702، ص 1966یونیو  11مؤرخة في  49قانون العقوبات المعدل والمتمم ، الجریدة الرسمیة عدد 
  .من المصدر نفسھ، 14انظر المادة  2
  .127صالح حسین علي العبد الله، مرجع سابق، ص  3
 :، المجلس الدستوري الفرنسي ، على الرابط الالكتروني  2012ن القانون الانتخابي الفرنسي م 2انظر المادة  4

https://www.google.dz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#ie=UTF-
8&q=loi%20electoral%20fran%C3%A7ais&sourceid=chrome-psyapi210/05/2014: ، تاریخ التصفح. 

حقوق ، على الموقع قضایا وإصدارات 1956لسنة  73من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم  3انظر المادة  5
 .10/05/2014، تاریخ التصفح http://old.qadaya.net/node/274الإنسان ،على الرابط الالكتروني 
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اله والتصرف فیها أما فیما یخص الأهلیة المالیة فینصرف إلى تمتع الشخص بأهلیة إدارة أمو 
بحریة، ویقابل هذا أن الشخص الذي وجد في حالة إفلاس، أو حجز،أو كان محجورا علیه لا یمكنه 

، والمفلس هو التاجر الذي توقف عن دفع دیونه وصدر حكم بإشهار  1مباشرة حقه في الانتخاب 
ذه الحالة أن تعمد ومن الطبیعي في ه ،إفلاسه وحرمانه من التعامل و یكون عندئذ أشبه بالقاصر

، 2القوانین الانتخابیة إلى إیقاف حق الانتخاب للذین أشهِر إفلاسهم إلى أن یرد إلیهم اعتبارهم 
كذلك یوقف حق الانتخاب على المحجور علیه إلى أن یصدر حكم برفع الحجر علیه،  لكونه 

  .مسلوب الإرادة خلال فترة الحجر

ب المشرع الجزائري إلى وقف مباشرة الحقوق على غرار المشرعین المصري والفرنسي، ذه
الذي : السیاسیة للأشخاص الذین ذكرهم في المادة الخامسة سالفة الذكر من القانون العضوي وهم

  . أشهر إفلاسه ولم یرد اعتباره و المحجوز والمحجور علیه

  . الشروط الشكلیة لاكتساب صفة الناخب : ثانیا
موضوعیة التي تمكنه من ممارسة حق الانتخاب فانه بعد أن یستوفي المواطن للشروط ال

یتعین علیه أن یحقق الشروط الشكلیة التي تعطیه صفة الناخب وتتمثل هذه الشروط في شرط 
  ).2(المُعَدَّة في الموطن الانتخابي الذي ینتمي إلیه الناخب ) 1(التسجیل في القائمة الانتخابیة 

 :التسجیل في القائمة الانتخابیة  .1

كان من المستحیل التحقق من مدى استیفاء الناخبین ،كل على حدا، للشروط لما 
الموضوعیة عند قیامهم بعملیة التصویت یوم الانتخاب، كان من الضروري التحقق من ذلك مسبقا 
و هذا بالقیام بقید جمیع المواطنین الذین تتحقق فیهم الشروط الموضوعیة لممارسة حق الانتخاب 

الانتخابیة التي ینتمي لها هؤلاء المواطنین، تقوم بإعدادها ومراجعتها وتحیینها   في قائمة الدائرة
  .وفق القانون المعمول به،  لجنة إداریة انتخابیة  مختصة بهذه العملیة 

وتُعرّف القائمة الانتخابیة بأنها تلك القائمة التي تحصي بصورة رسمیة كافة المواطنین 
ضویة هیئة الناخبین ولممارسة الحق في التصویت ، والمرتبة ترتیبا المستوفین للشروط المطلوبة لع

                                                             
 قانون تخصص– الحقوق في ریماجست مذكرة ،الجزائر في الانتخابیة العملیة على الرقابة آلیات یعیش تمام شوقي، 1

  .8ص ،2009-2008 بسكرة، خیضر، محمد جامعة – دستوري
 .89، ص 2002، منشأة المعارف، الإسكندریة، شرح الإفلاس التجاريأحمد محمود خلیل،  2
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أبجدیا والتي تحتوي على البیانات المتعلقة بالاسم الشخصي والعائلي وتاریخ المیلاد ومكانه ومحل 
  .1الإقامة أو السكن بالدائرة الانتخابیة 

الانتخابي لا یعتبر  تجدر الإشارة إلى أن شرط التسجیل في القائمة الانتخابیة أو الجدول
منشئا للحق في الانتخاب وإنما هو كاشف ومقرر له، لأنه بمجرد توفر الشروط الموضوعیة 

  .لممارسة حق الانتخاب في المواطن، فانه یكتسب هذا الحق قانونا

من القانون  4وتعرض المشرع الانتخابي الجزائري إلى هذا الشرط من خلال نص المادة 
من كان مسجلا في قائمة الناخبین بالبلدیة التي بها إقامته، بمفهوم المادة  لا یصوت إلا«:العضوي

قر المشرع الانتخابي صفة الناخب إلا أ، من خلال نص هذه المادة فقد »من القانون المدني  36
  . للمسجلین في القوائم الانتخابیة مع إحالة تحدید الموطن الانتخابي للناخب،إلى القانون المدني 

  :میة وخصائص القائمة الانتخابیة أه 1.1

في سیر العملیة الانتخابیة وتمتاز بعدة خصائص )  أ(للقائمة الانتخابیة أهمیة كبیرة 
  :ارتأیت التطرق لها باختصار فیما یلي ) ب(

  :أهمیة القائمة الانتخابیة   .أ 

وسنتعرض  للقوائم الانتخابیة أهمیة بالغة في تحدید الهیئة الناخبة وتسهیل سیر الانتخابات
  :لأهمیتها من خلال ذكر العناصر الآتیة 

  القوائم الانتخابیة تضبط هیئة الناخبین التي تملك سلطة الرقابة على النواب ویرجع إلیها
 .2الفصل في المنازعات التي تنشأ بین السلطات الرسمیة في الدولة 

 لموضوعیة للممارسة حق تعتبر كما قلنا سابقا، الدلیل المادي على استیفاء الناخب للشروط ا
 .الانتخاب

  تسهل الإجراءات الانتخابیة من خلال المساعدة في عملیة توزیع الناخبین على مراكز
 .التصویت وفق الإحصاء العام لعدد الناخبین 

                                                             
1 Charles Debbasch et Autres ,Droit constitutionnel et Institutions Politiques ,Economica,Paris 
,1983, p 465. 
2 George Burdeau ;Droit constitutionnel et institutions politiques .16 eme éditions ,Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1974,p 466.  



 

51 
 

 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

  تكشف القید المزدوج للناخبین الذین یریدون التصویت لأكثر من مرة، وبالتالي فهي تقاوم
 .ؤدي إلى ضمان المساواة بین الناخبین من جهة أخرىالتزویر لهؤلاء من جهة وت

   تعتبر قاعدة بیانات یتم الرجوع إلیها في تحدید ما یلزم من إحصاءات ومعلومات تتصل
 .1بالعملیة الانتخابیة 

 .خصائص القائمة الانتخابیة  .ب 

لیة تختص القائمة الانتخابیة بخاصیتین أساسیتین تعتبران بمثابة ضوابط لجدیة ونزاهة العم
  :الانتخابیة وهما

 :وحدة القائمة الانتخابیة  1.ب

یقصد بخاصیة وحدة القائمة الانتخابیة، صلاحیتها لجمیع المواعید الانتخابیة، بمعنى أن 
بل صالحة للاستخدام في كافة الانتخابات  ،لا تكون مُعدّة ومُقیّدة للاستعمال في انتخاب واحد فقط

  .، فلا یجب تفرد انتخاب معین بقائمة انتخابیة خاصة به 2نیةالسیاسیة سواء أكانت محلیة أو وط

وینظر إلى وحدة القائمة الانتخابیة من خلال عملیة التسجیل فیها بحیث تذهب كل 
التشریعات الانتخابیة إلى إلزامیة التسجیل الأوحد في القائمة الانتخابیة وعدم اللجوء إلى تعدد 

وهذا ما ألزم به المشرع الانتخابي الجزائري الإدارة والمواطن  التسجیلات في قوائم انتخابیة مختلفة
 »لا یمكن التسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة واحدة  «:من القانون العضوي  8في نص المادة 

  .*من نفس القانون العضوي  210وجعله فعلا مجرما  معاقب علیه حسب نص المادة 

 :دوام القائمة الانتخابیة 2.ب

القائمة الانتخابیة إلى جاهزیتها لكل موعد انتخابي وعدم إعداد القوائم من جدید،  یرمي دوام
بمعنى أنها ثابتة ولا تتغیر إلا في المواعید التي یحددها القانون من خلال المراجعة الدوریة السنویة  

انتخابات   التي تجرى في الثلاثي الأخیر من كل سنة أو المراجعة الاستثنائیة التي تستدعیها إجراء

                                                             
  .98 -96سلیمان الغویل ، مرجع سابق ، ص ص  1

2 Jean Claude Masclet,op cit ,p 50. 
سنوات ) 3(أشھر إلى ثلاثة ) 3(یعاقب بالحبس من ثلاثة :" المتعلق بالانتخابات 01-12من القانون العضوي   210المادة * 

كل من سجل نفسھ في أكثر من قائمة انتخابیة تحت أسماء أو ) دج20000(إلى عشرین ألف ) دج2000(و بغرامة من ألفي 
 "صفات مزیفة أو قام عند التسجیل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأھلیة التي ینص علیھا القانون 
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ما، ویتم خلال فترة المراجعة تسجیل من أغفل تسجیله أو توافرت فیه الشروط الموضوعیة لممارسة 
  .حق الانتخاب وشطب من فقدها أو فقد احدها 

یترتب على خاصیة دوام القائمة الانتخابیة عدم إلزام الناخب من تقیید اسمه من جدید في 
الناخب مسجلا على الدوام في القائمة الانتخابیة، إلا إذا  كل عام أو موعد انتخابي،  بحیث یبقى

  .فقد أحد شروط الانتخاب المنصوص علیها في القانون

أخذ بهذا المبدأ المشرع الفرنسي من خلال نصه على إعداد القوائم الانتخابیة مسبقا ولیس 
عة الدوریة السنویة عند كل انتخاب وعمل على عدم المساس بها أو تغییرها إلا في حالات  المراج

، وعلى غرار المشرع الفرنسي أخذ المشرع 1أو الحالات الاستثنائیة المنصوص علیها قانونا 
الانتخابي الجزائري بهذا المبدأ، حفاظا منه على نزاهة العملیة الانتخابیة  من خلال نصه في المادة 

اجعتها خلال الثلاثي الأخیر من و تتم مر  ن القوائم الانتخابیة دائمةإ «:من القانون العضوي  14
كما یمكن مراجعتها استثنائیا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة .كل سنة

  .»الانتخابیة المتعلق باقتراع ما، والذي یحدد فترة افتتاحها واختتامها 

 :الموطن الانتخابي .2

بنشاطه القانوني یعرف الموطن الانتخابي بأنه المقر القانوني للشخص فیما تعلق 
،ویُعرّف  2وعلاقاته مع غیره من الأشخاص، بحیث یعتبر موجودا على الدوام ولو تغیب عنه مؤقتا 

  . أیضا بأنه موطن المشاركة ومحل القید في الجدول الانتخابي أو محل التصویت الفعلي

المشرع لقد أدرجت التشریعات المقارنة عدة معاییر لتحدید الموطن الانتخابي، فقد حدد 
ستة أشهر بالمقاطعة الانتخابیة أو  6الفرنسي لهذا الغرض معاییر عامة، تتمثل في الإقامة لمدة 

أن یكون اسمه مدرجا في كشف الضرائب المباشرة للبلدیة التي یرغب القید في جدولها،على أن 
ن الإقامة ومعیار أخیر یتمثل في مكا خمس مرات دون انقطاع،ـ یكون فرض الضریبة علیه قد تم ل

الإلزامیة لبعض الموظفین العمومیین، على أن تترك للمواطن حریة اختیار احد المعاییر السالفة 
وذهب المشرع المصري إلى تحدید الموطن الانتخابي عن طریق . 3الذكر لیقوم  على أساسه بالقید

                                                             
 .، مرجع سابق2012من قانون الانتخابات الفرنسي  16لمادة انظر ا 1
 .165،ص 1985، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، - دراسة مقارنة –النظم  والإجراءات الانتخابیة صلاح الدین فوزي ، 2
 .1975دیسمبر  31، المؤرخ في 1329من قانون الانتخاب الفرنسي رقم  11انظر المادة  3
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تمي له محل بمعنى أن مكان تصویت الناخب المصري هو المكان الذي ین ،*بطاقة الرقم القومي
سكنه الثابت ببطاقة الرقم القومي وفي الاستفتاءات یمكن للناخب أن یصوت بالمكان المتواجد فیه 
على أن تحرر بیانات الناخب الموجودة في بطاقة الرقم القومي على كشف مستقل بمقر لجنة 

  .1الاستفتاء المتواجد فیها 

ى أن المشرع الجزائري أحال من القانون العضوي نخلص إل 4من خلال قراءة المادة 
التي تنص  36إلى القانون المدني من خلال  المادة  ،تحدید الموطن الانتخابي للناخب الجزائري

موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي، وعند عدم وجود سكنى یقوم  «:على
من موطن واحد في نفس  لا یجوز أن یكون للشخص أكثر و. محل الإقامة العادي مقام الموطن

السالفة الذكر نخلص إلى أن المشرع الجزائري حصر الموطن  36وعند قراءتنا للمادة  ،2».الوقت
الانتخابي للناخب في مكان تواجد سكنه الرئیسي أو مكان إقامته العادیة وهذا كأصل عام ونجده قد 

ین والجزائریات المقیمین في بالنسبة للجزائری 9قدم استثناء على هذا الأصل من خلال المادة 
بالنسبة لأعضاء  10الخارج والمسجلین لدى الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة، ومن خلال المادة 

الجیش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحمایة المدنیة وموظفي الجمارك الوطنیة ومصالح 
  .3من القانون العضوي  4لمادة السجون والحرس البلدي الذین لا تتوفر فیهم الشروط المحددة في ا

  .الآثار المترتبة على اكتساب صفة الناخب: المطلب الثاني
بعد أن استوفى المواطن للشروط الموضوعیة والشكلیة لممارسة حق الانتخاب، صار الآن 

كما قلنا سابقا،  آثار تعتبر بمثابة حقوق للمُنتخِب  یحمل صفة الناخب وتترتب على اكتسابها
  ).الفرع الثاني(وحق الطعن الانتخابي ) الفرع الأول(حیازة البطاقة الانتخابیة  وتتمثل في

                                                             
 المصریة الداخلیة وزارة تصدرھا إلكترونیة بطاقة ھي مصر في الشخصیة تحقیق بطاقة رسمیاً  أو لقوميا الرقم بطاقة* 

 14 من ویتكون القومي الرقم یسمى البلاد، مستوي علي یتكرر لا رقم مواطن لكل المصریین، للمواطنین تعریف كبطاقة
بیدیا على الرابط الالكتروني أعوام، موقع ویكی 7 كل دوریة بصفة تجدیدھا یتم البطاقة. رقمًا

http://ar.wikipedia.org/wiki/  ،15/05/2014، تاریخ التصفح .  
   : على الرابط الاكتروني.2011لسنة  46من القانون الانتخابي المصري رقم  32انظر المادة  1

https://eidiology.wordpress.com/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B1 /  15/05/2014تاریخ التصفح.  
   .58-75من القانون المدني الصادر بموجب الأمر  36المادة  2
 .01-12من القانون العضوي  10و 9انظر المادتین  3
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  .حیازة البطاقة الانتخابیة: الفرع الأول
یتمثل الحصول على البطاقة الانتخابیة كناتج أول على عملیة القید في القائمة الانتخابیة، 

ومن ثم ) أولا(البطاقة الانتخابیة وسنتعرض لهذه النقطة من خلال التطرق إلى تعریف ومزایا هذه 
لكي یمكنه من ممارسة حقه الانتخابي بصورة ) ثانیا(إلى كیفیة إعدادها وإجراءات تسلیمها للناخب 

  .عادیة 

  .البطاقة الانتخابیةومزایا  تعریف: أولا
أثناء مراحل العملیة ) 2(لكن لها عدة مزایا ) 1(للبطاقة الانتخابیة تعریف بسیط 

  :المختلفة، وسنتناول كل هذا فیما یلي الانتخابیة

 :تعریف البطاقة الانتخابیة .1

تعد بطاقة الناخب الدلیل المادي على التسجیل في القوائم الانتخابیة، والذي یؤكد صفة 
الناخب المسجل في هاته القوائم، و تعد بمثابة بطاقة تعریف له، ویتعین علیه إظهارها عند دخوله 

 .1له لمركز التصویت المنتمي 

وتمنح لكل  في فرنسا عرفها المشرع بأنها  وثیقة تثبت التسجیل في القوائم الانتخابیة 
ناخب مسجل على هاته القوائم ، وهي صالحة لجمیع المواعید الانتخابیة، و تمنح بالمجان وذات 

  .2نموذج موحد 

بیانات كما تعرف البطاقة الانتخابیة من خلال محتواها فهي على العموم تحتوي على 
اسم و لقب الناخب، تاریخ ومكان میلاده،  عنوانه الشخصي، رقم : تتعلق بهویة الناخب تتمثل في

  .وعنوان مكتب التصویت، رقم التسجیل في القائمة الانتخابیة

بالنسبة للمشرع الانتخابي الجزائري فقد اقر حق الناخب الجزائري في الحصول على 
 من 24 المادة له تشیر كما یترتب عن القید في القائمة الانتخابیةالبطاقة الانتخابیة وجعلها كأثر 

                                                             
 .18یعیش تمام شوقي، مرجع سابق، ص  1
 :البطاقات الانتخابیة، وزارة الداخلیة الفرنسیة، على الموقع الالكتروني 2

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Les-cartes-electoralesتاریخ التصفح ، :
30/05/2014.  
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، وأحال كیفیة إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها واستبدالها وإلغائها ومدة صلاحیتها 1العضوي القانون
إلى التنظیم، حیث حافظ على مواصفات البطاقة الانتخابیة الساریة المفعول التي جاء بها المرسوم 

 83-02، كما لم یعدل  المرسوم التنفیذي رقم 2منه  4لا سیما المادة   64-97التنفیذي رقم 
في مواصفات بطاقة الناخب، وارتأى تمدید مدة صلاحیة بطاقة   2002مارس  05المؤرخ في 

 3المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 07- 97الناخب المسلمة قبل إصدار الأمر
الناخب المعتمدة حالیا فهي بطاقة الناخب ذات المواصفات التقنیة التي وبالتالي فان بطاقة  ،

، أما إعداد بطاقة الناخب فهي من 4  1997 مارس 15 في المؤرخ القرار حددتها المادة الأولى من
اختصاص مصالح الولایة أو مصالح الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة، كما تكون بطاقة الناخب 

السالف  64-97من المرسوم التنفیذي رقم  2شارات انتخابیة وهذا حسب المادة صالحة لثماني است
  .الذكر، وان كان الواقع العملي یقر عكس ذلك

 .مزایا  البطاقة الانتخابیة .2

  :للبطاقة الانتخابیة عدة مزایا سنعددها فیما یلي 

 تساهم في التقلیل من حدوث الغش الانتخابي كون عملیة التصویت تكون شخصیة. 
 ترشد الناخب على مكتب التصویت وعلى مركز الاقتراع الذي ینتمي إلیه. 
  تسهل عملیة البحث عن الناخب في القائمة الانتخابیة من خلال رقم قیده في القائمة الانتخابیة

 .الموجود على بطاقة الناخب
 غ تؤكد قیام الناخب بعملیة التصویت الفعلي من خلال الختم الذي یوضع علیها بعد فرا

 .الناخب من التصویت وقبل مغادرته لمكتب الاقتراع 
  تعد  بالدرجة الأولى دلیل إثبات على تسجیل الناخب على القائمة الانتخابیة. 

                                                             
 . 01- 12من القانون العضوي  24انظر المادة  1
الذي یحدد كیفیات إعداد بطاقة الناخب  1997مارس  15مؤرخ في  64- 97رسوم التنفیذي رقم من الم 4انظر المادة  2

 .10، ص  14وتسلیمھا و مدة صلاحیتھا ، الجریدة الرسمیة العدد 
 64- 97، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2002مارس  05المؤرخ في  83-02انظر المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  3

الذي یحدد كیفیات إعداد بطاقة الناخب و تسلیمھا و مدة صلاحیتھا ، الجریدة الرسمیة ، العدد  1997مارس  15 المؤرخ في
  .4، ص  16

، 14المتضمن تحدید الممیزات التقنیة لبطاقة الناخب، الجریدة الرسمیة، عدد  1997مارس  15انظر القرار المؤرخ في  4
 .38ص 
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  میزة كبیرة *قد یشكل إدخال المعلوماتیة على البطاقة الانتخابیة في بعض البلدان، كالعراق
لة فعالة لتسهیل عملیة التصویت على لها، ویجعل من البطاقة الانتخابیة الالكترونیة وسی

الناخبین من جهة و تقلل بكثیر  من الغش الانتخابي من جهة أخرى،  مما یؤدي إلى تعزیز 
نزاهة الانتخابات، وهو ما تدعوا له المنظمات الدولیة التي تعنى بالدیمقراطیة و الانتخابات 

 . الحرة والنزیهة 

  :یةإعداد وتسلیم البطاقة الانتخاب: ثانیا
المصالح، عادة ما تكون البلدیات أو المصالح  بعد التسجیل في القائمة الانتخابیة تقوم

الولائیة في الداخل، أما في الخارج فتكون مصالح الممثلیات الدبلوماسیة، باستخراج البطاقات 
لمحددة، الانتخابیة على حسب المعلومات الواردة في الجداول الانتخابیة و وفق المواصفات التقنیة ا

ففي فرنسا  لا یعطي حق التسجیل في القائمة الانتخابیة الاستصدار الفوري لهذه البطاقة الانتخابیة 
وإنما تقوم المصالح البلدیة بتسلیم وصل تسجیل مؤقت  للناخب ومن بعد تقوم بإعداد البطاقة 

ا بعد آخر یوم من الانتخابیة وإرسالها إلى الناخب على العنوان المذكور في بطاقة الناخب وهذ
ثلاثة أیام من تاریخ الانتخابات  3شهر فیفري الذي یلي مدة المراجعة السنویة للانتخابات، و قبل 

ومن اجل تحسیس الناخبین الجدد بأهمیة المشاركة السیاسیة، ومن اجل إرساء  1المعلن عن إجرائها
  cérémonie de) م حفل مواطنة  مبادئ الدیمقراطیة فانه في هذا البلد تقوم مصالح البلدیة بتنظی

citoyenneté ( تقوم من خلاله بتوزیع البطاقات الانتخابیة على الشباب المسجلین الجدد في القوائم
  . 2الانتخابیة 

في الجزائر، تقوم مصالح الولایة أو مصالح الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة بإعداد 
ه البطاقات على الناخبین في مواطن سكناهم ، وهذا بطاقات الناخبین وتشرف على عملیة تسلیم هذ

المعدل بالمرسوم  1997لسنة  64- 97من المرسوم التنفیذي رقم  6-2ما نصت علیه المادتان 

                                                             
 الخاصة الالكترونیة البطاقة وصول عن الشریفي مقداد السید الانتخابات مفوضیة في الانتخابیة الإدارة رئیس أعلن* 

 المحافظات في الموزعة البطاقات أعداد بین المفوضیة،فیما إلى) الانبار -واسط – دیالى - الدین صلاح -بغداد( بمحافظات
 لكتروني من خبر على موقع خبر نات ، وكالة أنباء مستقلة ، على الرابط الا . الأخرى

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2482505  05/03/2014:، تاریخ التصفح. 
 :كیف انتخب ، وزارة الداخلیة الفرنسیة على الرابط الالكتروني  1

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Les-cartes-electorales تاریخ التصفح ، :
05/03/2014.  

2 Prefet de la Mayenne, circulaire n: 2013-11- DRLP-56 ? Laval, le 25 nov. 2013. Objet : 
Cérémonies de citoyenneté. Le préfet Philippe Vignes. 
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والسابقین للذكر، و یجب أن تسلم هذه البطاقات على الناخبین  2002لسنة  83-02التنفیذي رقم 
، أما البطاقات التي لم تسلم ، فتودع لدى المصالح أیام على الأقل 08قبل تاریخ الاقتراع بثمان 

التي قامت بإعدادها على أن تبقى في متناول أصحابها حتى لیلة الانتخاب، كما یمكن أن یسحب 
الناخب بطاقته یوم الاقتراع من مركز التصویت التابع له، أما البطاقات التي لم تسلم إلى أصحابها 

  .1و تودع نفس المصالح المذكورة أعلاه  یوم الانتخاب فتحفظ في ظرف مختوم

كما یمكن تسلیم بطاقة انتخابیة جدیدة بالنسبة للذي اتلف أو أضاع بطاقاته الانتخابیة، 
شریطة أن یودع تصریحا شرفیا  لدى مصالح الكتابة الدائمة للجنة الإداریة الانتخابیة أو مصالح 

مثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة، یعلمهم من خلاله الدائرة أو الولایة المختصة إقلیمیا أو مصالح الم
  .2بذلك 

  .الانتخابيحق الطعن : الفرع الثاني
یعتبر الطعن في مختلف مراحل العملیة الانتخابیة بالدرجة الأولى ضمانة لحمایة هذه 
الأخیرة من كل ما یشوبها من عملیات التزویر بدءا من القید في الجداول الانتخابیة إلى أخر 

حلها وهو مرحلة الفرز وإعلان النتائج، ومن جهة أخرى یعتبر الطعن الانتخابي كحق مترتب مرا
على اكتساب المواطن لصفة الناخب ونظرا للمفهوم الواسع للطعن الانتخابي والذي یتضمن كما 

ات أسلفنا الطعن في  مختلف مراحل العملیة الانتخابیة فإننا سنتكلم عن هذا الأثر فیما تعلق بمنازع
والجهة المختصة في ) أولا(القید في القوائم الانتخابیة من حیث، من له الصفة في  النزاع وحالاته  

  ).ثانیا (النظر والفصل فیه 

  .القید في القوائم الانتخابیةنزاع  وحالات الصفة : أولا 
أو  المقصود بالصفة في نزاع القید في الجداول الانتخابیة، من له الحق في تقدیم التظلم

الطعن أمام الجهات المختصة للنظر في إحدى حالات النزاع المتعلق بالقید، ففي فرنسا حددت 
من قانون الإنتخاب الفرنسي  1975دیسمبر  31الصادر في  1329من القانون رقم  25المادة 

الناخبون أصحاب مصلحة في الطعن ضد القرارات الصادرة  -:أن أصحاب الحق في الطعن هم 

                                                             
. ، الذي یحدد كیفیات إعداد بطاقة الناخب و تسلیمھا و مدة صلاحیتھا64-97من المرسوم التنفیذي رقم  6انظر المادة  1

  .مرجع سابق
  .64-97من المرسوم التنفیذي رقم  5انظر المادة  2
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الغیر مقیدین في الجدول  –ن الإداریة المختصة بالقید ومراجعة الجداول الانتخابیة عن اللجا
  .1المحافظ ونائبه و هذا أمام المحكمة الجزائیة  –الانتخابي 

 73كما اقر المشرع المصري  حق الطعن من خلال قانون مباشرة الحقوق السیاسیة رقم 
یوجب عرض الجداول الإنتخابیة لیقوم كل  ، الذي2011لسنة  46المعدل بالقانون  1956لسنة 

ناخب أهمل قیده أو حذف اسمه دون مسوغ قانوني أن یطلب تصحیح البیانات الخاصة به في 
  .2الجدول أو تعدیلها، وله أن یطلب القید أو الحذف أو التعدیل بالنسبة لغیره من الناخبین 

ائم الانتخابیة، الحق لكل من وأعطى  المشرع الانتخابي الجزائري، بعد عرض وإعلان القو 
أهمل قید اسمه، أو زالت عنه أحد موانع القید، أو كانت بیاناته في القائمة غیر صحیحة، أن 

ان تصحح البیانات الخاطئة  الخاصة بقیده في القائمة، كما أجاز القانون لكل  أویطلب قید اسمه 
ل غیره الذي أهمل قیده في القائمة ناخب مقید لاسمه في أحد القوائم الانتخابیة أن یطلب تسجی
  .3الانتخابیة أو أن یطلب شطب مواطن آخر، مسجل بغیر حق 

  : أما عن حالات النزاع فقد حددها المشرع الانتخابي المصري في

  إغفال التسجیل في الجدول الانتخابي. 
 الشطب من الجدول الانتخابي لمن سجل بغیر حق. 
 لقید بعد تحریر الجداولالخطأ في البیانات و زوال موانع ا . 

من  20و 19أما المشرع الانتخابي الجزائري، فقد حصرها في حالتین أوردهما في المادتین 
  : القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وهما

  إغفال التسجیل في القائمة الانتخابیة بالنسبة لصاحب الطعن نفسه. 
 ن یطلب كتابیا شطب شخص أخر حق كل ناخب مسجل في إحدى القوائم الانتخابیة، أ

 .مسجل بغیر حق أو تسجیل شخص أخر مغفل القید في نفس الدائرة

                                                             
  .441مرجع سابق، ص  الدین فوزي ، صالح 1
 .173، ص  نفسھ المرجع 2
 .المتعلق بقانون الانتخابات 01-12من القانون العضوي  20و19انظر المادتین  3
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  .الطعن الانتخابي الجهة المختصة في النظر والفصل في: ثانیا
ألزم المشرع الفرنسي جهة الإدارة المختصة بالقید بضرورة إخطار الأشخاص الذین 

ید، وأجاز لهؤلاء أن یطعنوا في قرارات الإدارة رفضت طلباتهم المتعلقة بإحدى حالات نزاع الق
المختصة بالقید في الجداول الانتخابیة أمام القضاء العادي أو أمام القضاء الإداري، مع منح 
القضاء العادي والمتمثل في المحاكم الجزائیة الاختصاص الأصیل بنظر منازعات القید، في حین 

في حالتي الرقابة على التشكیل غیر القانوني للجنة  منح  القضاء الإداري اختصاصا استثنائیا 
  .1الإداریة وتجاوز هذه الأخیرة للسلطة المخولة لها قانونا 

أما في مصر فتقدم طلبات التظلم في القید في الجداول الانتخابیة إلى لجنة مشكلة 
تتشكل   2011لسنة  110والمعدلة بالقانون  1956لسنة  73من القانون رقم  16بموجب المادة 

من رئیس المحكمة الابتدائیة للمحافظة  كرئیس للجنة وقاضیین بالمحاكم الابتدائیة وممثل لوزارة 
الداخلیة كأعضاء، وفي حالة رفض قرار اللجنة یتقدم صاحب الطعن أمام القضاء للنظر في مدى 

بتدائیة أما بعد صحة قرار اللجنة و كان الاختصاص منعقدا للقضاء العادي المتمثل في المحاكم الا
جعل الاختصاص للقضاء الإداري بنظر المنازعات القید  1994لسنة  220صدور القانون رقم 
  .2بالجداول الانتخابیة 

وجب المشرع تقدیم الاعتراضات على التسجیل أو الشطب المذكورین في أفي الجزائر 
یة لتعلیق إعلان اختتام أیام الموال) 10(من القانون العضوي خلال العشرة  20و 19المادتین 

أیام في حالة المراجعة الاستثنائیة، على أن تحال ) 5(المراجعة العادیة  للقوائم الانتخابیة  وخمسة 
من القانون  *15هذه الاعتراضات على اللجنة الإداریة الانتخابیة المنصوص علیها في المادة 

) 03(عتراضات في أجل أقصاه ثلاثة العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، والتي تبت في هذه الا
أیام، ویقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتبلیغ  قرار اللجنة إلى الأشخاص المعنیین و بكل وسیلة 

  .3أیام كاملة ) 3(قانونیة وهذا في ظرف ثلاثة 

                                                             
،دار النھضة  القید في جداول الانتخاب و منازعاتھ أمام القضاء ، دراسة مقارنة في فرنسا ومصرداود الباز ،  1

   .69، ص 1995العربیة،القاھرة ،
  .70ص داود الباز ، المرجع نفسھ ،  2
قاض یعینھ رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا كرئیس، و رئیس المجلس الشعبي :جنة الانتخابیة منتتشكل ھذه الل* 

  .البلدي و الأمین العام للبلدیة و ناخبان اثنان من البلدیة یعینھما رئیس اللجنة، كأعضاء
 .المتعلق بنظام الانتخابات 01- 12 من القانون العضوي 21انظر المادة  3
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من القانون العضوي فانه یمكن الطعن في قرار اللجنة الإداریة أمام  22وحسب المادة 
أیام كاملة ابتداء من ) 8(أیام كاملة من تاریخ التبلیغ و ثمانیة ) 5(ا في ظرف خمسة القضاء وهذ

تاریخ الاعتراض وهذا في حالة عدم التبلیغ ، ویسجل هذا الطعن بمجرد تصریح لدى كتابة الضبط 
، والتي تبت بحكم غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن، *و یقدم أمام المحكمة المختصة إقلیمیا 

  .أیام) 5(ظرف أقصاه خمسة في 

  .حقوق المترشح: المبحث الثالث 
بعد أن تعرضنا في المبحث الثاني للطرف الأول من العملیة الانتخابیة، جاء دور 
الطرف الثاني في هاته العملیة ألا وهو المترشح، وهو الذي یسعى لنیل  أصوات الناخبین وثقتهم، 

فاهیم تتعلق بحق الترشح  هذا الحق الذي تربطه علاقة ة مبویدخل ضمن دائرة  الهیئة المُنْتَخَ 
ن كلیهما یمثلان صورة من صور المشاركة السیاسیة  وهما ینتمیان إلى مباشرة بحق الانتخاب لأ

ن كلاهما أطائفة واحدة من الحقوق السیاسیة، وینظمهما قانون واحد وهو قانون الانتخابات، و 
ي یمارسه، وكي لا نحید في الدراسة سنتكلم عن یتطلب مجموعة من الشروط في الشخص الذ

المترشح بوصفه الطرف الثاني في العملیة الانتخابیة ولیس بوصف الترشح كحق مستقل، وعلیه 
سنتناول في دراستنا لهذا المبحث، الإطار المفاهیمي للترشح والآثار المترتبة على قبول الترشح  

  .والتي تعتبر بمثابة حقوق یكتسبها المترشح 

  . الإطار المفاهیمي للترشح : المطلب الأول 
لا تقتصر المشاركة السیاسیة على اختیار الممثلین في الهیئات التمثیلیة فقط للتعبیر عن 
الإرادة العامة، بل تمتد إلى حق كل مواطن في تقلد مهام ومسؤولیات في تسییر الشؤون العامة 

رشح  وللوقوف على مفهوم هذا المصطلح ، سنقوم ، والذي لا یتأتى إلا بممارسة حق الت 1للبلاد
ومن ثم نتعرض إلى الشروط الواجب توافرها في  بدایة،المبادئ التي تحكمه إعطاء بتعریفه و 

  .لطرق والأسالیب المتبعة لممارسة الترشحل سنتعرض المترشح  وأخیرا

                                                             
اص في الفصل في الطعون التي تتعلق بالمنازعة في أعمال و قرارات اللجان الإداریة إلى المحكمة یرجع الاختص* 

 .07-97المعدل و المتمم للأمر  01- 04من القانون العضوي  5الإداریة، حسب المادة 
أحمد منیب ،الدار  ـ ترجمة الانتخابات الحرة والنزیھة ـ القانون الدولي والممارسة العملیةجیل،  - جاى س، جودوین  1

  .9، ص 2000الدولیة للاستثمارات الثقافیة ،القاھرة ، 
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  .تعریف الترشح والمبادئ التي تحكمه:الفرع الأول
ثم نعمد إلى تقدیم مبادئ ) أولا(عاریف التي تناولت حق الترشحسنقوم بإعطاء مجمل الت

  ) .ثانیا(عملیة الترشیح 

  .تعریف الترشح :أولا
من الناحیة اللغویة یعرف الترشح بأنه مشتق من فعل تَرَشَّحَ، بمعنى تأََهَّلَ وتَهَیَّأ 

من یُرَشِّحُ نفسه  حْ هوللانتخابات، أي قدم نفسه لها، لیختاره الناخبون ممثلا لهم، والمُتَرَشِّ 
  .1للانتخابات أو منصب من المناصب

أما من الناحیة الاصطلاحیة، فقد اتفق الفقه على اعتبار الترشح من الأعمال 
التحضیریة للعملیة الانتخابیة التي تسبق الاقتراع مباشرة وبزمن قریب جدا یحدد غالبا بموجب  

بوصفه عملیة تجسید الرغبة في المشاركة في الحیاة  القوانین المنظمة  للانتخابات، وعرف الترشح
السیاسیة، من خلال إعلان الأفراد الذین تتوفر فیهم شروط العضویة، عن رغبتهم في تولي منصب 

، ویعرف  2من مناصب الدولة، أو وظیفة من وظائفها العامة أو یقوم غیره بترشیحه لهذا الغرض
الناخب لرغبته الصریحة في المشاركة السیاسیة لغرض  أیضا من خلال هذا التوجه على أنه إبداء

تولي مناصب محلیة أو وطنیة نیابیة أو رئاسیة، بمعنى الإفصاح عن الإرادة للمساهمة في الحیاة 
، یعرب به الشخص  ) Acte Juridique(وبصفة عامة الترشح ما هو إلا عمل قانوني ،3السیاسیة 

، وأن المترشح  4ة عن إرادته في التقدم إلى اقتراع ما صراحة وبصفة رسمیة أمام الجهة المختص
هو الشخص الذي یقوم بهذا العمل القانوني لیخوض المنافسة الانتخابیة مع بقیة المترشحین للفوز 

  . بتمثیل الشعب 

                                                             
ر، یسھام عباسي ، ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة الجزائریة ،مذكرة ماجست 1

  .6، ص  2014-2013تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 أطروحة –دراسة بعض الحقوق السیاسیة  –یات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة نادیة خلفة، آل 2

  . 189، ص 2010-2009دكتوراه العلوم تخصص قانون دستوري ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
 .131حسینة شرون، مرجع سابق، ص  3
الأحزاب، أطروحة دكتوراه، جامعة عین شمس، القاھرة، محمد عبد العزیز حجازي، نظام الانتخاب وأثره في تكوین 4

 .211، ص 1997
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أما الترشح بوصفه حقا سیاسیا فیعني حق كل مواطن في المشاركة في الحیاة السیاسیة 
لمواثیق الدولیة والدساتیر والقوانین الداخلیة للدول، حیث  من خلاله یتم للدولة وفق ما تقتضیه ا

  .اختیار أعضاء المجالس المحلیة، ونواب الشعب ورئیس الدولة 

كما یعتبر أهم وسیلة للمشاركة في الحیاة السیاسیة باعتباره یفتح الباب على مصراعیه 
جل تقلد ألحصول على أصوات الناخبین من وعلى قدم المساواة بین المواطنین الذین یرغبون في ا

، وهو الوجه الثاني لحریة  الانتخاب باعتبار أن الانتخاب والترشح  1مهام ووظائف علیا في الدولة
  .هما حقان متكاملان لا یقوم الواحد منهما دون الأخر في الحیاة السیاسیة 

على حزب جبهة في الجزائر وقبل مرحلة التعددیة الحزبیة كان حق الترشح حكرا 
الذي یرسم سیاسة الأمة ویحددها ویوجه  ،التحریر الوطني باعتباره حزب الطلیعة الوحید في البلاد

، كذلك عمد دستور الجمهوریة لسنة 2عمل الدولة  ویقوم بالرقابة والإشراف على السیاسة العامة 
الوطني بالرغم من إعطاء  إلى رهن حق اقتراح الترشح للوظائف العلیا للدولة لجبهة التحریر 1976

حق الترشح لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة لان یكون ناخبا أو منتخبا، أما بعد التعددیة 
الحزبیة فقد كرست الدولة في دساتیرها وقوانینها الانتخابیة كل ما صادقت علیه من نصوص تتعلق 

حقوق الإنسان والعهدین الدولیین بالحقوق السیاسیة للمواطن التي تضمنها الإعلان العالمي ل
التي تنص على حق كل مواطن في المشاركة في  ،للحقوق الاجتماعیة والحقوق المدنیة والسیاسیة

الحیاة السیاسیة للدولة وتقلد الوظائف والمسؤولیات السامیة فیها، وهذا بدءا من دستور التعددیة 
وآخر  1988سیاسي بعد أحداث أكتوبر ، الذي كان ثمرة التحول ال1989السیاسیة الأول لسنة 

وإلى غیة التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  3حلقة من سلسلة الإصلاحات السیاسیة التي تلتها آنذاك
شرنا إلیها سابقا على أحقیة المواطن في أن أمنه كما سبق و  50والذي نص في المادة  2008
  .یُنْتَخَبْ 

تلت مرحلة الإصلاح السیاسي،  حق الترشح وجسدت القوانین الانتخابیة للجزائر التي 
ولكن لم تعط تعریفا واضحا للترشح إلا من خلال  ،للمواطنین الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة

النص على الشروط التي یجب أن تتوفر في المترشح سواء في انتخابات المجالس المحلیة أو 
                                                             

  .47مرجع سابق، ص  ،حق المشاركة في الحیاة السیاسیة داود الباز، 1
 .1963سبتمبر  10الصادرة بتاریخ  64، الجریدة الرسمیة عدد 1963من دستور  23انظر المادة  2
  .134، ص 2004، العدد السابع،  مجلة الفكر البرلماني،  في الجزائر التطور الدستوري وحالات الأزمةإدریس بوكرا ،  3



 

63 
 

 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

طرق ممارسة الترشح وحقوق المترشح خلال  البرلمان بغرفتیه أو انتخاب رئیس الجمهوریة، وكذلك
في الباب الثاني الخاص  01-12مرحلة العملیة الانتخابیة، وهو ما نص علیه القانون العضوي 
الولائیة والمجلس الشعبي الوطني  بالأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و

لثالث الخاص بالأحكام المتعلقة بانتخاب رئیس ، والباب ا 31إلى  65ومجلس الأمة في المواد من 
  . 145إلى  132الجمهوریة والاستشارة الانتخابیة عن طریق الاستفتاء في المواد من 

  .مبادئ عملیة الترشیح : ثانیا 
تسعى معظم الدول الدیمقراطیة إلى تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص بین مواطنیها في جمیع 

ق السیاسیة والترشح یدخل ضمن هذه الدائرة والتي نصت علیه وخاصة في مجال الحقو   ،المجالات
الإعلانات والعهود الدولیة لحقوق الإنسان والتي تقتضي على الدول المصادقة علیها بتطبیقها في 
دساتیرها و قوانیننا الداخلیة من اجل تحقیق مبدأ المساواة دون تمییز على أساس العرق أو الجنس 

أشكال التمییز المنصوص علیها، والسعي لإشراك الجمیع في الحیاة أو اللون أو أي شكل من 
: السیاسیة سواء كناخبین أو فتح المجال لهم في الترشح والذي یرتكز على مبدأین هامین وهما 

  ).2(و مبدأ إلزامیة إعلان الترشح ) 1(مبدأ عمومیة الترشح  

  :مبدأ عمومیة الترشح  .1

میع من یرغب في تولي مناصب سیاسیة في الدولة، یقتضي مبدأ عمومیة الترشح تمكین ج
من دخول معترك التنافس الانتخابي من خلال فتح باب الترشح لأكبر عدد ممكن من المتنافسین 

 شروط من الترشح حق یخلو أن الجمیع أمام الباب فتح عبارة من یفهم ولا ،في المعركة الانتخابیة
قیید لهذا المبدأ وإخلال بمبدأ المساواة وإنما الضرورة و لا یفهم من هذا انه ت 1  تنظمه قانونیة

تقتضي أن یتدخل المشرع لتنظیم هذا الحق لاعتبارات قانونیة وأخرى عملیة وهذا لصعوبة تطبیق 
  .رض الواقع أمبدأ عمومیة الترشح على 

مقاعد فمن الناحیة القانونیة هناك ارتباط وثیق بین عدد المترشحین للمجالس المنتخبة وعدد ال
النیابیة المراد شغلها من حیث الزیادة أو النقصان، حیث أن عدد المقاعد النیابیة  تتحكم فیه الكثافة 
السكانیة للدائرة الانتخابیة بمعنى كلما زادت الكثافة السكانیة زاد معها عدد المقاعد الممنوحة للدائرة 

                                                             
، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم القانونیة، جامعة الحاج الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائرأحمد بنیني، 1

 .175، ص 2006-2005لخضر باتنة، 
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قوانین الانتخابیة بفرض قیود الانتخابیة والعكس صحیح، هذا من جهة ومن جهة أخرى تقضي ال
  .جل ممارسة حق الترشح سنتطرق لها لاحقا أتتعلق بالسن أو الأهلیة القانونیة من 

أما من الناحیة العملیة فالاستثناءات الواردة على عمومیة الترشح تتمثل فیما تذهب له بعض 
ائمها الحزبیة، أو الأحزاب السیاسیة من إقصاء لبعض مناضلیها أو المنتخبین السابقین من قو 

كاشتراط تشریعات بعض الدول على المترشح ، حصوله على عدد من توقیعات بعض المنتخبین 
  . 1 الناخبة الهیئة توقیعات من مهم عدد أو

 :مبدأ إلزامیة إعلان الترشح  .2

ن یقدم طلبا  بذلك إلى أیقتضي هذا المبدأ بإلزام كل من یرغب في الترشح للانتخابات، ب
داریة المختصة والتي تلتزم بدورها بالإعلان عن الترشیح قبل موعد الاقتراع بمدة یحددها الجهة الإ
  .القانون 

في ) Boulanger(والسید  بولانجي )   voisin(إن حالتي ترشح كل من السیدین، فوزان 
یستدركه  أثار جدلا سیاسیا كبیرا، جعل من المشرع الانتخابي الفرنسي *الانتخابات النیابیة الفرنسیة 

جوان من نفس  17وقانون  1899فیفري  13في القوانین التي أعقبته بنصه في قانون الانتخاب ل
السنة خصص الأول للانتخاب القائم على أساس الترشح  ضمن قائمة انتخابیة واحدة  والثاني 

  .2نص على إلزامیة تقدیم طلب  الترشح وضرورة إعلان الترشیح قبل موعد الاقتراع 

فیما  73على مبدأ إلزامیة إعلان الترشح في المادة  الجزائري مشرع الانتخابينص ال
یخص الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، حیث أوجبت تقدیم التصریحات 

بالنسبة لانتخاب أعضاء  91یوما كاملة من تاریخ الاقتراع، وفي المادة ) 50(بالترشح قبل خمسین 
شعبي الوطني والتي حددت كیفیة التصریح والذي یقوم به، أما آجال إیداع التصریح فقد المجلس ال

یوما ) 45(و التي تقضي بانتهاء آجال إیداع قوائم المترشحین بـــــ خمسة وأربعین  93حددته المادة 
على وجوب إیداع التصریح بالترشح بالنسبة  111كاملة من تاریخ الاقتراع، كما نصت المادة 

                                                             
  .176أحمد بنیني، المرجع السابق، ص  1

عقب  الحرب السبعینیة بین فرنسا  1871د فوزان عندما انتخب لعضویة الجمعیة الوطنیة الفرنسیة سنة حالت السی* 
أما حالة السید بولانجي فقد رغب  بترشیح .وألمانیا، دون ان یقدم طلبھ بالترشح ،حیث كان معتقلا في أحد السجون  بروما 

    فوزه فیھا  حصولھ على سید الجمھوریة المطلقفي جمیع الدوائر الانتخابیة بحیث یكون ل 1899نفسھ سنة 
  .177 ص ، السابق المرجع ، بنیني أحمد 2
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یوما من تاریخ الاقتراع ، أما فیما یخص ) 15(نتخاب أعضاء مجلس الأمة، قبل خمسة عشرة لا
من القانون العضوي كیفیات التصریح بالترشح  136انتخاب رئیس الجمهوریة فقد حددت المادة 

وذلك بإیداع طلب تسجیل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل مرفوقا بملف كامل یتعلق بوضعیة 
على مواعید إیداع طلب التصریح بالترشح والتي حددتها في  137كما نصت المادة المترشح، 

یوما على الأكثر الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء ) 45(ظرف خمسة و أربعین 
أیام في إطار تطبیق أحكام الفقرة ) 8(الهیئة الناخبة على أن یتم تخفیض هذا الأجل إلى ثمانیة 

من  88المتعلقة بحالة شغور منصب رئیس الجمهوریة حسب المادة  133المادة  الأخیرة من
  . الدستور 

  .الشروط الواجب توافرها في المترشح : الفرع الثاني 
تتمثل الشروط الواجب توافرها في المترشح في جملة من المعاییر تتعلق بشخص 

بالإجراءات الواجب إتباعها من  وأخرى تتعلق) أولا(المترشح في حد ذاته بمعنى شروط موضوعیة 

  .) ثانیا(قبل من یرغب في الترشح، بمعنى شروط  شكلیة إجرائیة  

  .الشروط الموضوعیة لممارسة حق الترشح :أولا 
باعتبار أن هناك عدة مواعید انتخابیة یرغب المترشح في خوض غمارها، وعلیه فان 

شح، لذلك سنقوم بالتطرق لهذه الشروط لكل موعد منها شروط یجب أن یستوفیها الراغب في التر 
) 2(ثم الانتخابات التشریعیة ) 1) (البلدیة والولائیة(بعنوان كل موعد بدءا بالانتخابات المحلیة 

وإضافة إلى هذه الشروط هناك حالات لا ینبغي لمن یرید الترشح )  3(وأخیرا الانتخابات الرئاسیة 
  .حقه في الترشح حتى یتمكن من ممارسة )  4(أن یكون ضمنها 

 :الشروط الموضوعیة بعنوان الانتخابات المحلیة  .1

سنه ، جنسیته،  ،بمعنى كما قلنا سابقا فان الشروط الموضوعیة تتعلق بشخص المترشح
، 1مدى تمتعه بحقوقه المدنیة والسیاسیة وألا یكون قد طرا علیه مانع من موانع عدم إمكانیة الترشح 

دمة الوطنیة  وقبل هذا كله، یجب أن یستوفي شرطا مهما ألا وهو أن ووضعیته القانونیة تجاه الخ
  :یكون ناخبا بالدرجة الأولى وكل هذا سنتعرض إلیه فیما یلي 

                                                             
  .11محمد رضا بن حماد، مرجع سابق، ص  1
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 :أن یكون المترشح ناخبا   -  أ

لأنه من غیر   ،نه یجب على من یرید الترشح للانتخابات أن یكون ناخبا أولاأمن البداهة 
 1نفسه في الوقت الذي لا یمكنه أن یقوم بممارسة حق الانتخاب  المعقول أن یتقدم المواطن لترشیح

وهذا الشرط ینطبق على جمیع الاستحقاقات الانتخابیة، ففي الانتخابات المحلیة أكد المشرع 
من القانون  78الجزائري على وجوب توافر هذا الشرط من خلال نصه في الفقرة الأولى من المادة 

أن  - :لمترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما یأتي یشترط في ا «: 01-12العضوي 
من هذا القانون العضوي ویكون مسجلا في الدائرة  3یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة 

وبالرجوع إلى نص المادة من هذا القانون العضوي نستخلص أن  ».الانتخابیة التي یترشح فیها
ط وجوب تمتع المترشح بصفة الناخب كي یتسنى له ممارسة حق المشرع الانتخابي الجزائري یشتر 

  .الترشح 

  :شرط السن   - ب

هناك تفاوت بین سن الأهلیة الانتخابیة وسن القابلیة للترشح، فمن الطبیعي أن تكون سن  
المشرع  إلیهبكبر حجم المسؤولیة الملقاة على عاتق المُنْتَخَب، وهذا ما ذهب  كبیرةالترشح 

ائري حین قام برفع سن الترشح مقارنة بالسن الواجب توافرها في الناخب، ففي الانتخابي الجز 
یوم  2ثلاثة وعشرین سنة على الاقل )23(الانتخابات المحلیة حدد المشرع الجزائري سن الترشح ب 

الاقتراع، كما نلاحظ انه قام بتخفیض هذا السن مقارنة بما كان معمولا به في القانون العضوي 
، وهذا من أجل تكریس أكبر مشاركة  3خمسة وعشرین سنة    )25(حیث كان  07- 97السابق 

للشباب في الحیاة السیاسیة للبلاد، كما نجده یشجع أكثر تواجد الشباب في المجالس المنتخبة 
المحلیة من خلال ترجیح الكفة للأصغر سنا في حالة منح المقعد الأخیر عندما تتساوى الأصوات 

وهذا عند القیام بتوزیع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام  4قائمتان او أكثرالتي حصلت علیها 
  . 01- 12من القانون العضوي  74و 66المادتین 

  
                                                             

 .88سھام عباسي ، مرجع سابق ، ص  1
  .01- 12من القانون العضوي  78انظر المادة  2
  .07- 97من القانون العضوي  93انظر المادة  3
  .01- 12القانون العضوي  من 68أنظر المادة  4
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  :الجنسیة  شرط - ج

، وإذا كانت أغلب التشریعات تشترط تعتبر الجنسیة رابطة انتماء و ولاء بین الفرد ودولته
ة التي ینتمي إلیها لیسمح له بممارسة حق الانتخاب، في المواطن أن یكون متمتعا بجنسیة الدول

فانه من باب أولى أن تؤكد على هذا الشرط في الذي یرید أن یترشح لنیل مسؤولیة في هذه الدولة 
، ودائما وفي إطار الانتخابات المحلیة  فقد ذهب المشرع الانتخابي الجزائري هو الآخر إلى  1

یرید أن یترشح إلى عضویة المجالس المنتخبة البلدیة والولائیة  اشتراط الجنسیة الجزائریة في الذي
من القانون العضوي، كما تجدر الإشارة إلى انه لم یتعرض  78من خلال نصه علیها في المادة 

إلى أن تكون الجنسیة الجزائریة أصلیة أو مكتسبة واكتفى بالإشارة إلى ضرورة توافر الجنسیة 
  .الجزائریة و فقط 

  : لتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیةاشرط  -د

یهدف تقیید التشریعات الانتخابیة لحریة الترشح باشتراط تمتع المترشح بحقوقه المدنیة 
لأنه ستناط به مسؤولیات  ،والسیاسیة إلى التحقق في النهایة من حسن سیرة هذا الأخیر وسلوكه

تمتع الناخب بحقوقه المدنیة  كبیرة یجب أن یكون جدیر بها، وكما اشترط المشرع على ضرورة
والسیاسیة، فانه حري بالمشرع أیضا أن یشترط هذا الشرط في الذي یرغب بالترشح ، ومنه فان هذا 
الشرط یدخل ضمن الشروط الواجب توافرها في الناخب، وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري عندما 

المترشح للشروط المنصوص علیها من القانون العضوي إلى ضرورة استیفاء  78أشار في المادة 
، ویقضي شرط  »...وكان متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة  «:من هذا القانون  3في المادة 

التمتع بالحقوق المدنیة، منع المواطنین المحجور علیهم بسبب الجنون أو السفه أو العته من 
یة منع الذین صدرت في حقهم ممارسة حقهم في الترشح ، كما یقضي شرط التمتع بالحقوق السیاس

و جنایة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الاعتبار،  أة حأحكام ولم یرد إلیهم الاعتبار، سواء في جن
، ویضیف المشرع 2تقضي بحرمانهم من ممارسة حقوقهم السیاسیة ومنها حقا الانتخاب والترشح 

نهائیة بسبب تهدید النظام  كامأحالانتخابي شرط النظام العام، حیث یمنع الذین صدرت في حقهم 

                                                             
 .187 ص ، السابق المرجع ، بنیني أحمد 1
 .49-47انظر تفصیلات التمتع بكمال الأھلیة للناخب التي أوردناھا في الصفحات  2
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العام والإخلال به، وهذا الشرط نراه أداة في ید السلطة قد تستعمله في  التقیید  من حق الترشح، 
  .نظرا للمفهوم الغامض لمصطلح  النظام العام 

  :تجاه الخدمة الوطنیة شرط الوضعیة القانونیة  -د

تجاه الخدمة الوطنیة، وهذا لما یعنیه  ویقصد بهذا الشرط  إثبات حالة المترشح القانونیة
حد من أداء هذا الواجب فانه أهذا الواجب المقدس بالنسبة للدفاع عن أرض الوطن، فإذا تهرب 

، هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه لیس من المنطقي  1بالضرورة لا یستحق شرف تمثیل الأمة 
لال فترة عهدته الانتخابیة، فهذا یعیقه بأن یستدعى لأداء واجب الخدمة الوطنیة العضو المنتخب خ

حالتین   02، وتتمثل الحالات تجاه الخدمة الوطنیة في  2عن أداء واجبه الذي انتخب من أجله 
الأداء، الإعفاء أو الإرجاء، ولقد نص المشرع الانتخابي الجزائري على  ضرورة توافر هذا  : وهما 

من  78في وضعیتین وفق ما نصت علیه المادة الشرط فیما یخص الانتخابات المحلیة وحددها 
  . »أن یثبت أداءه الخدمة الوطنیة أو إعفاءه منها  «:القانون العضوي 

 :الشروط الموضوعیة بعنوان الانتخابات التشریعیة  .2

یجب توافرها في الذي یرغب للترشح للانتخابات المحلیة  مشتركة  موضوعیة هناك شروط
اكتساب صفة الناخب أولا وشرطي التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة  أو التشریعیة وتتمثل في شرط

وإثبات الوضعیة القانونیة تجاه الخدمة الوطنیة ، لذا فلا نجد من الضروري التطرق إلیها من جدید، 
ویوجد الاختلاف فقط في السن القانونیة الواجب توافرها في المترشح للانتخابات التشریعیة لذا 

  :ن بقیة الشروط فیما یلي سنتعرض لها دو 

 :شرط السن  1.2

في المترشح للانتخابات النیابیة أن یكون  07-97اشترط القانون العضوي السابق 
، وقام المشرع الانتخابي بتخفیض هذا السن  3ثمانیة وعشرین سنة كاملة یوم الاقتراع  )28(سنه

                                                             
  .41یعیش تمام شوقي، مرجع سابق، ص  1
 .100سھام عباسي ، مرجع سابق ، ص  2
 .07-97من القانون العضوي  107انظر المادة  3
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تمكین أكبر عدد ممكن من وهذا ل 1 )25(إلى خمسة وعشرین سنة 01-12في القانون العضوي 
  .الشباب للترشح للانتخابات التشریعیة 

من المعلوم أن البرلمان الجزائري  یتكون من غرفتین، غرفة سفلى هي المجلس الشعبي 
، حیث یعین 1996الوطني، وغرفة علیا هي مجلس الأمة، هذه الأخیرة استحدثت في دستور سنة 

ضاء من طرف منتخبي المجالس المنتخبة ومن بینهم ثلث أعضاء مجلس الأمة وینتخب ثلثي الأع
وعن طریق الانتخاب الغیر مباشر، وبطبیعة الحال یجب أن تتوفر في المترشح لعضویة مجلس 
الأمة نفس الشروط الموضوعیة المتعلقة بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، غیر أن هناك 

 40السابق قد اشترط بلوغ سن  07-97القانون العضوي  أناختلاف في شرط السن، حیث 
هذا السن إلى حدود  01-12، في حین خفض القانون العضوي  2ربیعن سنة كاملة یوم الاقتراع أ

هناك فارق بین سن الترشح لكلا  أنو الملاحظ . 3خمسة وثلاثین سنة كاملة یوم الاقتراع  35
في مجلس النواب ومجلس  جل خلق توازن بین السن المطلوبأالغرفتین وهذا الفارق مقصود من 

الأمة ، وهذا بجعل الأول یمثل الشباب والحركة والثاني یمثل الاتزان والهدوء وهو ما یتطلبه نظام 
  . 4البرلمان ذي الغرفتین 

 :الشروط الموضوعیة بعنوان الانتخابات الرئاسیة  .3

ریة یجسد یعتلي  منصب رئیس الجمهوریة قمة هرم السلطة التنفیذیة للدولة ورئیس الجمهو 
، ولما كان لرئیس الجمهوریة  5وحدة الأمة ویجسد الدولة داخل البلاد وخارجها وهو حامي الدستور 

هذه المكانة الكبیرة في الدولة، فانه لا ینبغي ترك حریة الترشح لهذا المنصب الهام على إطلاقها، 
الجزائري  حیث  ، وهذا ما ذهب إلیه المشرع 6بل یجب وضع شروط و ضوابط تنظم هذا الحق 

ونظرا لما یكتسیه هذا المنصب من أهمیة، فقد سعى المشرع الجزائري إلى النص على أغلبیة هذه 
نه وبالإضافة إلى الشروط الموضوعیة أالشروط في الدستور، تاركا البقیة إلى القانون مع ملاحظة 

 وأداءدنیة والسیاسیة المعتادة كاكتساب صفة الناخب وشرط السن والجنسیة والتمتع بالحقوق الم

                                                             
  .01- 12من القانون العضوي  90لمادة انظر ا 1
 .07- 97من القانون العضوي  128نظر المادة ا 2
 .01-12من القانون العضوي  108انظر المادة  3
 .191 ص ، السابق المرجع ، بنیني أحمد 4
 .المعدل و المتمم، 1996من دستور الجمھوریة الجزائریة لسنة  70انظر المادة  5
  .88ابق، ص الوردي براھیمي، مرجع س 6



 

70 
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، فان المشرع اشترط شروطا خاصة بالترشح لهذا المنصب منها الإعفاء أو الوطنیة الخدمة واجب
وهي  شرط اعتناق الدین الإسلامي، والمشاركة في الثورة التحریریة وعدم تورط أبویه في أعمال 

  :فیما یلي ضد الثورة واشتراط التصریح  العلني بالممتلكات، كل هذا سنتعرض له 

 :شرط اكتساب صفة الناخب  -  أ

لم یشر المشرع الانتخابي الجزائري إلى هذا الشرط مباشرة ولكن یستخلص ضمنیا   
عندما اشترط المشرع الانتخابي حین   تقدیم المرشح للانتخابات الرئاسیة،  لبطاقة الناخب ضمن 

تواجد بطاقة الناخب للمعني ، ویفید 1ملف الترشح المرفق بطلب التسجیل لدى المجلس الدستوري 
  .ضمن الملف ، اكتساب المترشح لصفة الناخب وهذا حسب ما تعرضنا له بالدراسة سابقا

 :شرط السن   - ب

یقتضي تقلد منصب رئیس الجمهوریة ، سنا معینا یتناسب وعظم هذه المسؤولیة، لذا نجد 
لمنصب سنا تكتمل لدیه رجاحة أن العدید من القوانین الانتخابیة للدول تشترط بلوغ المترشح لهذا ا

العقل وإدراك الأمور وكل ما تقتضیه صفة القیادة، وقد ذهب المشرع الجزائري إلى ما ذهب إلیه 
وهي السن  3أربعین سنة كاملة یوم الانتخاب  40حین اقر اشتراط سن  2نظرائه من تونس ومصر 

ى االله علیه وسلم، مسؤولیة نشر المناسبة لتقلد هكذا مناصب وهي السن التي حمل فیها الرسول صل
  .رسالة الدین الإسلامي الذي ارتضاه االله سبحانه و تعالى لعباده 

بالرغم من الاتفاق على تحدید هذه السن في اغلب التشریعات كسن أدنى للترشح إلا انه 
هناك من ذهب إلى تحدید سن أقصى للترشح كما فعل المشرع الدستوري التونسي عندما حدده ب 

سبعین سنة ، على أساس أن التقدم في العمر یحول دون القیام بأعباء هذه الوظیفة الخطیرة  70
وخاصة عندما یتقدم المترشح لهذا المنصب لأول مرة، وهو ما قامت به ملكة هولندا السابقة 

، وقالت حینها  )71(في عید میلادها الواحد والسبعین  حین أعلنت عن تنازلها عن العرش جولیانا

                                                             
 .01-12من القانون العضوي  136انظر المادة  1
 .190 ص ، السابق المرجع ، بنیني أحمد 2
 .المعدل والمتمم 1996لسنة  من دستور الجمھوریة الجزائریة 73انظر المادة  3
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سیدرك كل من یتقدم في السن عاجلا أم آجلا أن علیه مواجهة حقیقة أن قوته تتلاشى وأن  «:
  .1»استمراره في المسؤولیة یدل عن عدم شعور بالمسؤولیة 

 : شرط الجنسیة   -  ج

ومنه فانه من  ،من الدستور فان رئیس الجمهوریة یجسد الدولة 70كما نصت علیه المادة 
ن لا ینتمي لها ولا یبت لها بصلة  كذلك ولان رئیس الجمهوریة غیر المعقول أن یجسد الدولة م

یمثل سیادة واستقلال الدولة فانه من غیر المنطقي أن یتقلد هذا المنصب اجني عن الدولة، فهذا 
یطعن في سیادة الدولة واستقلالها، لذا وجب على من یترشح لهذا المنصب أن یكون من مواطني 

أن یكون ذا جنسیة أصلیة وغیر مكتسبة، لیس هذا فحسب بل وجب  هذه الدولة أبا عن جد بمعنى
أن تكون زوجه من نفس جنسیته، وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري حین اشترط على المترشح 

من الدستور،  73لرئاسة الجمهوریة أن یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط حسب نص المادة 
 نصب المتمتعین بالجنسیة الجزائریة المكتسبة ومزدوجي الجنسیة،بمعنى انه یقصي للترشح لهذا الم

واشترط المشرع الجزائري وفي نفس المادة من الدستور إثبات المترشح للجنسیة الجزائریة لزوجه ، 
هنا ما إذا كانت جنسیة الزوجة أصلیة أو مكتسبة أو أن تكون تحمل الجنسیة  دغیر انه لم یحد

نه اشترط أن تحمل زوج المترشح الجنسیة الجزائریة ولا یهم أن تكون الجزائریة فقط ، بمعنى ا
أصلیة أو مكتسبة  أو ان تكون الزوجة من مزدوجي الجنسیة، وكل هذا یجب أن یثبته المترشح 

وتصریح بالشرف بعدم  عند تقدیم ملف الترشح بإرفاقه لشهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة  للمترشح،
أخرى غیر الجنسیة الجزائریة، وان یقدم كذلك شهادة الجنسیة الجزائریة إحراز المعني جنسیة 

  .من القانون العضوي للانتخابات  136لزوجته ، وهذا ما نصت علیه المادة 

  :شرط التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة  -د

ت إذا كان یشترط في الناخب التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة وكذلك المترشح للانتخابا
المحلیة والتشریعیة، فانه من باب أولى أن یتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة من یرید الترشح 
لاعتلاء منصب أعلى هرم الدولة، وما النص على هذا الشرط والشروط التي یجب أن تتوفر في 
المترشح للانتخابات الرئاسیة في الدستور، إلا دلیل على تقدیر المؤسس الدستوري  لعظم هذه 

                                                             
 .191 ص سابق، مرجع ، بنیني أحمد 1
 



 

72 
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من الدستور الجزائري على أن یتمتع المترشح بكامل حقوقه  73المسؤولیة، فلقد نصت المادة 
من القانون العضوي للانتخابات حین ألزمت على  136المدنیة والسیاسیة، وهو ما أقرته المادة 

من صحیفة السوابق القضائیة للمعني، وهي الشهادة التي تثبت ما  3المترشح تقدیم مستخرج رقم 
ذا كان المترشح قد صدرت في حقه أحكام قضائیة تمنعه من ممارسة حقوقه المدنیة أو السیاسیة  إ

أم لا ، وبالتالي یجب أن تكون صحیفة السوابق خالیة من كل الأحكام القضائیة كي یستطیع 
 .الترشح 

  :العسكریةشرط الخدمة  -ه

القانون، ولقد تكلمنا  هذا الشرط من ضمن الشروط التي تركها الدستور لتحدد من قبل
عهدته  أثناءواجب الخدمة الوطنیة وهذا  لأداءیستدعى الرئیس   أنمن غیر المنطقي  بأنهسابقا 

 الإعفاء أو بالأداءالرئاسیة، لذا وجب على المترشح ان یسوي وضعیته تجاه هذا الواجب سواء 
اشترطت في المترشح من القانون العضوي على هذا الشرط حین  136منها، ولقد نصت المادة 

  .1منها  الإعفاء أوتقدیم شهادة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة 

  :الشروط الخاصة بانتخاب رئیس الجمهوریة  -و

كما ذكرنا سابقا، فانه نظرا للأهمیة الكبرى لهذا المنصب فان المشرع الجزائري ارتأى أن 
وضع شروطا خاصة في الذي یزیل كل لبس حول الشخصیة التي ستتقلد هذا المنصب وذلك بان 

  : یرید أن یترشح لهكذا منصب، وهي 

  :شرط اعتناق الدین الإسلامي  1 –و 

یدخل الدین ضمن مكونات الهویة الوطنیة، ولقد نص الدستور على أن الإسلام دین 
وبما أن الجزائر وحدة متجانسة ویدین شعبها بالإسلام، فانه من الضروري أن یتولى ، 2الدولة 
ن وضع شرط الإسلام  في من یرید أن أرئیس مسلم، ولقد أحسن المؤسس الدستوري بأمورها 

                                                             
  .01-12من القانون العضوي  136انظر المادة  1
  .المعدل و المتمم 1996من دستور الجمھوریة الجزائریة  2انظر المادة  2
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لا یحق أن یُنتَخَب لرئاسة الجمهوریة إلا المترشح « : یترشح لرئاسة الجمهوریة، صراحة بنصه 
  . لا ینبغي أن یترأس غیر المسلم، شعبا یدین بالإسلام لأنه 1» .. یَدین بالإسلام... الذي 

  :العداء  للثورة التحریریة شرط عدم  2  - و

هذا الشرط إثبات المترشح لمشاركته في الثورة التحریریة إذا كان مولودا قبل تاریخ ویضم 
وعدم سلوك والدیه لأعمال ضد الثورة إذا كان مولودا بعد هذا التاریخ، ویهدف هذا  1942یولیو 

مشاركته في الثورة ضد الشرط إلى إبعاد كل من تقاعس على نصرة بلده من الاحتلال بعدم 
الاستعمار أو كإجراء وقائي استبعاد  كل من یجري في عروقهم دماء من خان بلده بوقوفه بجانب 

، فالذي یترشح لمنصب القاضي الأول في »العرق دساس «: ن حسب المثل العربي الاستعمار، لأ
وري الجزائري في نص البلاد حري به أن یكون منزه على كل الشبهات وهو ما أكده المؤسس الدست

، وتطبیقا لنص هذه المادة جاء في القانون العضوي في 7و 6من الدستور في الفقرتین  73المادة 
 1954تقدیم المترشح لشهادة تثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر سنة  136من المادة  12الفقرة 

م شهادة تثبت عدم تورط من نفس المادة تقدی 13، وفي الفقرة  1942یو لكان مولودا قبل یو  إذا
كان مولودا بعد هذا التاریخ ،  كما أسلفنا ذكره ، وجاء تفصیل هذه الشهادة في قانون  إذاأبویه 

المجاهد والشهید، بحیث تختص لجنة  وطنیة مكونة من مجاهدین ومجاهدات في الفصل في 
للجان هي وحدها المخولة وبالتالي فان هذه ا 2التصحیح  أوطلبات الاعتراف بالمشاركة في الثورة، 

المنظمة المدنیة لجیش  أوصفوف جیش التحریر الوطني  إلىبتسلیم شهادة الاعتراف بالانضمام 
 1993-05-15المؤرخ في  121-93التحریر الوطني وهو ما یؤكده المرسوم التنفیذي رقم 

  .16-91من قانون المجاهد والشهید  20-18-09المتضمن تطبیق المواد 

  : ریح العلني بالممتلكات شرط التص 3 - و

حسب طبیعة منصب رئیس الجمهوریة الذي یعطي نفوذا قویا داخل الدولة یمكن صاحبه 
من الثراء الفاحش بواسطة الكسب الغیر المشروع إن كان سيء النیة، ومن أجل الاطلاع على 

وإدخال  3لشعبیة ممتلكات رئیس الجمهوریة قبل وبعد نهایة العهدة الرئاسیة، قصد تفعیل  الرقابة ا

                                                             
 المعدل والمتمم 1996من دستور الجمھوریة الجزائریة  73انظر المادة  1
 .1991-09-14المؤرخ في  16-91من قانون المجاھد والشھید رقم  20انظر المادة  2
 .197 ص ، سابق مرجع بنیني، أحمد 3
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نوع من الأخلاق في الحیاة السیاسیة، اشترط المشرع الجزائري على المترشح التصریح بممتلكاته 
من الدستور،  73العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه، في الفقرة ما قبل الأخیرة من نص المادة 

تفاصیل التصریح  04-97من القانون العضوي، وقد بین الأمر  136وأقرت هذا الشرط المادة 
منه على ضرورة نشر التصریح بالممتلكات في الجریدة  12، حیث نصت المادة  1بالممتلكات 

الرسمیة  خلال الشهرین الموالیین لانتخاب الرئیس، وخلال شهر بعد انتهاء العهدة الرئاسیة كما 
 .من نفس الأمر 07نصت علیه المادة 

  :حالات عدم القابلیة للترشح  -4

اك فئات من المواطنین بالرغم من توفر الشروط الموضوعیة للترشح فیهم إلا انه لا هن 
وهم الموظفون الذین بإمكانهم الضغط   ،یمكنهم التقدم لترشیح أنفسهم في هكذا مناسبات انتخابیة

على الناخبین من أجل تغییر نتائج الانتخاب وبالتالي ینبغي علیهم تقدیم استقالتهم من مناصبهم  
تى یتمكنوا من ممارسة حق الترشح ، ویجب الإشارة إلى أن حالات التنافي مع العهدة الانتخابیة ح

لا تدخل ضمن شروط الترشح كون هذه الحالات تأتي بعد فوز المترشح بالانتخاب وعندها ینبغي 
  .علیه عدم الجمع بین وظیفته والعهدة الانتخابیة التي أسندت إلیه 

ي الأشخاص المعنیین بحالات عدم القابلیة للترشح وهذا حسب وقد حدد القانون العضو 
 :المواعید الانتخابیة، سواء  أكانت محلیة أو تشریعیة 

  :الأشخاص غیر قابلین للترشح للانتخابات البلدیة  -  أ

یعتبر غیر قابلین للانتخاب خلال  «: من القانون العضوي على ما یلي  81تنص المادة  
بعد التوقف عن العمل، في دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق  ممارسة وظائفهم ولمدة سنة
  :لهم أن مارسوا فیها وظائفهم 

 الولاة،رؤساء الدوائر،الكتاب العامون للولایات، أعضاء المجالس التنفیذیة للولایات  -
 القضاة، -

                                                             
، یتعلق بالتصریح بالممتلكات ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،  1997جانفي  11المؤرخ في  04-97الأمر رقم  1

 .8، ص 1997جانفي  12بتاریخ  03العدد 
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عامون أفراد الجیش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، محاسبو الأموال البلدیة، الأمناء ال -
 .للبلدیات 

 :الأشخاص غیر قابلین للترشح للانتخابات الولائیة   - ب

تضم قائمة هذه الفئة نفس الأشخاص في قائمة فئة الأشخاص الغیر قابلین للترشح 
للانتخابات البلدیة  السابقة الذكر، و لكن بتغییر طفیف یتمثل في محاسبو أموال الولایات عوض 

 . 1محاسبو أموال البلدیات 

  :غیر قابلین للترشح للانتخابات التشریعیة  لأشخاصا - ج
  :وهممن القانون العضوي على هذه الفئة  89نصت المادة 

موظفو أسلاك  الشعبي،القضاة،  أفراد الجیش الوطني  للولایات،الولاة، أعضاء المجالس التنفیذیة -
  .أخیرا محاسبو أموال الولایةالأمن، و 

أن المشرع الانتخابي الجزائري جعل  89و 83، 81نلاحظ من خلال نصوص المواد 
شرط عدم قابلیة ترشح هذه الفئات مرتبط بمكان وزمان تأدیة مهام هؤلاء، فمن حیث الزمان فقد 
ربطه بفترة تأدیة هذه الفئة لمهامها أو بمرور سنة كاملة بعد التوقف عن العمل، أما من حیث 

  . العمل وینتفي هذا الشرط خارجهاالمكان فقد ربط هذا الشرط بدائرة الاختصاص في 

  .لممارسة حق الترشح ) الإجرائیة(الشروط الشكلیة : ثانیا 
التي ینبغي على المترشح أن یتبعها حتى یتمكن  نقصد بالشروط الشكلیة تلك الإجراءات

من ممارسة حقه في الترشح والهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من مدى توفر المترشح على 
موضوعیة، وتوكل مهمة مراقبة صحة هذه الإجراءات إلى جهاز من أجهزة السلطة الشروط ال

التنفیذیة ، أما في الجزائر فان هذا الدور یتقاسمه كل من الإدارة وهذا بالنسبة للانتخابات المحلیة 
  . 2والتشریعیة، والمجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات الرئاسیة 

التقسیم الذي تناولناه عند دراستنا للشروط  وسنتناول هذه الإجراءات على حسب
  :الموضوعیة للترشح، أي سنتطرق لها بعنوان كل مناسبة انتخابیة 

 

                                                             
 . 01- 12من القانون العضوي  83انظر المادة  1
 .43یعیش تمام شوقي، مرجع سابق، ص  2
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 :إجراءات الترشح بعنوان الانتخابات التشریعیة والمحلیة  -1
تسیر إجراءات الترشح للانتخاب التشریعیة أو المحلیة وفق مرحلتین وهما  مرحلة  سحب 

تي تعد بمثابة إعلان للترشح  ومرحلة إیداع قوائم الترشح، وتختص كل مرحلة استمارات الترشح  وال
  :بتنظیم معین 

 :مرحلة الإعلان عن الترشح   -  أ

بسحب استمارة التصریح بالترشح في المواعید المحددة قانونا من  هذه المرحلة تبدأ
ون في الترشح من أبناء المصالح الولائیة أو الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة بالنسبة لمن یرغب

، وتتم سحب هذه الاستمارات عن طریق تقدیم رسالة من  1الجالیة الجزائریة المقیمة في المهجر
 2طرف ممثل ینوب عن  الملتزمین  بالترشح، مؤهل قانونا ، یعلن فیها نیة تكوین قائمة الترشح 

ن یوضع ختم الحزب السیاسي ویجب أن تكون هذه الرسالة مصادق علیها إذا كانت القائمة حرة، وأ
علیها إن كانت القائمة منضویة تحت حزب سیاسي، وتكون استمارة التصریح بالترشح على شكل 

استمارة إیداع قائمة المترشحین، استمارة المعلومات المتعلقة بكل مترشح في :  3حافظة تحتوي على 
وتجدر . المطلوبة لتكوین الملفالقائمة، مطبوع یتضمن ترتیب المترشحین وأخیرا قائمة الوثائق 

الإشارة إلى أن القوائم الحزبیة ترفق بوثیقة التزكیة موقعة من طرف المسؤول الحزبي المخول قانونا  
  .4بذلك ، أما قوائم الأحرار فترفق مع اكتتاب التوقیعات الشخصیة للمترشحین 

  : مرحلة إیداع قوائم الترشح   - ب

ي تتضمن قوائم الترشح لدى المصالح التي تم استمارات التصریح بالترشح التتودع 
سحب هذه الاستمارات من طرفها وهي المصالح الولائیة، على أن یتم هذا الإیداع وفق أجال 
محددة لا ینبغي تجاوزها، فبالنسبة لقوائم الترشح الخاصة بالانتخابات التشریعیة ینتهي أجل إیداعها 

                                                             
لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ، ك مجلة المفكر، الرقابة على العملیة الانتخابیةفریدة مزیاني، 1

  .75، ص 05العدد 
 2012ینایر 24المؤرخ في  24 -12من القانون العضوي للانتخاب، والمرسوم التنفیذي رقم  91و 71انظر المادتین  2

ینایر  26المؤرخة في  4د عد سمیةرریدة الجال یتعلق باستمارة التصریح بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
، یتعلق بالتصریح بالترشح لانتخاب أعضاء 2012سبتمبر  06المؤرخ في  332-12، و المرسوم التنفیذي رقم 2012

 .2012سبتمبر  12المؤرخة في  50عدد  سمیةرریدة الجالالمجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة ، 
، المحدد للممیزات التقنیة لاستمارة التصریح بالترشح لانتخاب أعضاء  2012ینایر  25انظر القرار الوزاري المؤرخ في   3

 .2012ینایر  26، المؤرخة في 4عدد  سمیةرریدة الجال المجلس الشعبي الوطني،
الذي یحدد الممیزات التقنیة لاستمارة اكتتاب التوقیعات  لصالح   2012سبتمبر  08انظر القرار الوزاري المؤرخ في  4

سبتمبر  12بتاریخ  50عدد  سمیةرریدة الجالشحین الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة، قوائم المتر
 . 20، ص2012
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من القانون العضوي  94، وتنص المادة 1یخ الاقتراع یوما كاملة من تار ) 45(قبل خمسة وأربعین 
للانتخاب على انه لا یمكن تعدیل أي قائمة مترشحین مودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب 

، أما بالنسبة للانتخابات البلدیة والولائیة فانه ینتهي أجل إیداع قوائم المترشحین قبل 2شروط معینة 
من القانون العضوي على  74وكذلك تنص المادة  3تاریخ الاقتراع یوما كاملة من ) 50(خمسین 

انه لا یجوز القیام بأي إضافة أو إلغاء أو تغییر للترتیب بعد إیداع قوائم الترشیحات ماعدا في 
  .حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني 

احدة بعد إیداع ملفات الترشح تختص خلیتین لدى الولایة تتكون من إطارات أكفاء كل و 
على حدا، بدراسة ملفات الترشح للانتخابات البلدیة و الولائیة وهذا تحت إشراف الوالي ویقوم هذا 
الأخیر بتزوید الخلیتین بكل الوسائل اللازمة لأداء مهامها، إضافة لسجل موقع علیه من طرفه 

راته بقبول أو تسجل فیه المعلومات المتعلقة بدراسة الملفات والتي على ضوئها یتخذ الوالي قرا
) 10(رفض قوائم الترشح على أن تكون هذه القرارات معللة وتبلغ تحت طائلة البطلان خلال عشرة 

  . 4أیام كاملة ابتداء من تاریخ إیداع التصریح بالترشح  

تقوم مصالح الولایة  بدراسة ملفات قوائم المترشحین لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي 
القنصلیة بدراسة الملفات  بالنسبة للمترشحین المقیمین  أولح الدبلوماسیة الوطني كما تقوم  المصا

الرفض للترشح وفي  في الخارج، وعلى ضوء هذه الدراسة یقوم الوالي بإصدار قرارات القبول أو
الحالة الثانیة یجب أن یكون القرار معللا وأن یبلغ إلى المعنیین في مدة عشرة أیام ابتدءا من تاریخ 

  .5التصریح بالترشح إیداع 

بالنسبة لترشیحات مجلس الأمة فان التصریح بالترشح یودع على مستوى الولایة  قبل 
وتختص اللجنة الانتخابیة الولائیة بمراقبة مدى توفر الشروط القانونیة  6یوما من تاریخ الاقتراع 15

لمنصوص علیها في في المترشح ویمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فیه الشروط ا

                                                             
 . المتعلق بنظام الانتخابات 01- 12من القانون العضوي  93انظر المادة  1
 . المصدر نفسھمن  94انظر المادة  2
 .المصدر نفسھمن  73انظر المادة  3
 .نفسھ المصدر من 77المادة  انظر 4
 .نفسھ المصدر من 96انظر المادة  5
  .نفسھ المصدر من 111انظر المادة  6



 

78 
 

 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

كاملین ابتداء من ) 2(القانون العضوي على أن یبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة یومین 
  مع قابلیة هذا القرار للطعن أمام القضاء  1تاریخ إیداع التصریح بالترشح  

  : إجراءات الترشح بعنوان الانتخابات الرئاسیة  -2

بمرحلتین كذلك ولكن وفقا لإجراءات خاصة  تمر إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسیة 
  .نظرا لأهمیة منصب رئیس الجمهوریة 

  :مرحلة إعلان الترشح   -  أ

یتم الإعلان عن نیة الترشح بتقدیم رسالة إلى الإدارة المركزیة بوزارة الداخلیة قصد 
ون من القان 136الحصول على الوثائق المتعلقة بتكوین ملف الترشح الذي حددت مضمونه المادة 

العضوي للانتخاب، وتقدم مصالح وزارة الداخلیة للراغب في الترشح مطبوعات فردیة لاكتتاب 
 60.000التوقیعات و هي على نموذجین یختار المترشح واحد منها إما نموذج لاكتتاب توقیعات 

عضو منتخب في المجالس  600ناخبا مسجلا في القوائم الانتخابیة أو نموذج اكتتاب توقیعات 
، ویعتبر شرط اكتتاب التوقیعات هذا غیر ماس البتة بمبدأ عدم  2لدیة أو الولائیة أو البرلمان الب

المساواة كما یراه البعض، لأنه یحد من جهة من عدد أصحاب النزوات الهوائیة الذین لیس لهم إلا 
دیة في  هدف إشباع غریزة حب الظهور أمام الرأي العام و من جهة ثانیة یؤدي هذا الشرط إلى ج

  .3الانتخاب وإضفاء المصداقیة علیه 

 :مرحلة إیداع ملف الترشح   - ب

لرئاسة الجمهوریة لدى المجلس الدستوري نظرا لأهمیة هذا یتم إیداع ملف الترشح 
یوما على الأكثر الموالیة لنشر المرسوم )  45(المنصب ،وهذا في ظرف الخمسة والأربعین 

أیام ) 08(نتخابیة، غیر انه یتم تخفیض هذا الأجل إلى ثمانیة الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الا
، وتعتبر هذه الآجال كافیة للمترشحین كي یستوفوا 4من الدستور 88في حالة تطبیق المادة 

                                                             
 .01-12العضوي  القانونمن  113المادة  انظر 1
الذي یحدد تاریخ و مكان سحب المطبوعة الفردیة لاكتتاب التوقیعات  2004-01-08القرار الوزاري المؤرخ في  راجع 2

 . 28، ص 2004- 01-11، المؤرخة في 03للانتخابات لرئاسة الجمھوریة، ج ر عدد  لصالح المرشحین
 .217أحمد بنیني ، مرجع سابق ، ص  3
 .01-12من القانون العضوي  133والمادة  137المادة  راجع4
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استكمال ملف الترشح وخاصة أوراق اكتتاب التوقیعات، حیث استدرك المشرع الانتخابي الجزائري 
السابق، حیث  كانت الآجال خمسة  07-97لق بالانتخابات ما جاء في القانون العضوي المتع

  .1عشرة یوما فقط و هي مدة قلیلة و تشكل عائقا أمام تجسید مبدأ حریة الترشح 

بعد إیداع ملف الترشح لدى أمانة المجلس الدستوري واستلام وصل الإیداع، یقوم رئیس 
من النظام   26بذلك وطبقا للمادة   المجلس الدستوري وطبقا لأحكام الدستور والتشریع المتعلقة

عدة مقررین من بین أعضاء المجلس الدستوري  ، بتعیین مقرر أو2المحدد لعمل المجلس الدستوري 
للتحقیق في ملفات المترشحین والتأكد من مدى توافر الشروط القانونیة المطلوبة، حیث یقوم المقرر 

مدى مطابقتها للشروط الدستوریة والقانونیة ویعد  بجمع كافة المعلومات المتعلقة بالملف و ینظر في
تقریرا بذلك، بعدها یعقد المجلس الدستوري جلسة مغلقة لدراسة التقاریر والفصل في قبول ملف 

أیام من تاریخ إیداع ملف الترشح، وینشر ) 10(الترشح طبقا للقانون، و یكون هذا خلال اجل عشرة 
  .جریدة الرسمیة ویقوم بتبلیغه إلى المعنیینفي ال 3هذا القرار الغیر قابل للطعن

  .الترشح  ممارسةطرق :الفرع الثالث 
یمكن لمن یرغب في الترشح لموعد انتخابي أن یمارس حقه في الترشح وفق طریقتین 

أو أن ینضوي تحت لواء ) أولا(إما أن یتقدم للترشح بصفة فردیة بمعنى أن یكون مترشح حرا : وهما
  ).ثانیا(یتم تزكیته من طرف حزب سیاسي معتمد  حزب سیاسي بمعنى أن

  .طریقة الترشح الحر: أولا 
تتمیز هذه الطریقة في الترشح بالصعوبة كونها تتطلب إرفاق أوراق اكتتاب التوقیعات مع 
ملفات الترشح وهذا سواء في الانتخابات التشریعیة أو المحلیة، أما في الانتخابات الرئاسیة فإنها 

لمترشح حتى و لو لم یكن مترشح حر، فبالنسبة للانتخابات المحلیة تجمع التوقیعات إجباریة على ا
على استمارة تحدد مواصفاتها التقنیة من قبل وزارة الداخلیة، تتضمن مجموعة من البیانات تتعلق 

الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعریف الوطنیة أو أي وثیقة رسمیة أخرى : بالموقعین وهي 
و یجب أن یكون عدد استمارات  4ت هویة الموقع وكذا رقم التسجیل على القائمة الإنتخابیة تثب

                                                             
 .53،ص 2007، 4، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط نظام انتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائربوكرا ادریس،  1
 .2000-08-08، بتاریخ 48عدد الجریدة الرسمیة  ،من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 26انظر المادة  2
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 49المادة  راجع 3
 .01-12من القانون العضوي  72الفقرة الأخیرة من المادة انظر   4
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 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابیة ) 5%(التوقیعات الشخصیة مساویا لخمسة في المائة 
) 1000(ناخبا وألا یزد عن ألف ) 150(المعنیة، على ألا یقل هذا العدد عن مائة و خمسین 

ما لا یمكن لأي ناخب أن یوقع على أكثر من قائمة وإلا تعرض للعقوبات المنصوص ناخب، ك
من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات و تتمثل العقوبة في الحبس من  225علیها في المادة 

إلى مائتي ألف ) دج  40.000(وبغرامة من أربعین ألف دینار ) 1(أشهر إلى سنة )  6(ستة 
، أما بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني فعدد التوقیعات المطلوبة هي )ج د 200.000(دینار 

استمارة اكتتاب التوقیعات الشخصیة من ناخبي الدائرة الانتخابیة المراد تمثیلها ) 400(أربعمائة 
، وبالنسبة لانتخاب رئیس الجمهوریة فان المترشح الحر یرفق ملفه أیضا، 1لكل مقعد مطلوب شغله 

توقیع فردي لأعضاء منتخبین في مجالس بلدیة أو ولائیة أو برلمانیة على  600تضمن إما بقائمة ت
توقیع فردي على الأقل  60.000ولایة على الأقل وإما قائمة تتضمن  25الأقل، وموزعة عبر 

ولایة على الأقل و یجب ألا یقل العدد الأدنى من  25لناخبین مسجلین في القائمة الانتخابیة عبر 
  . 2توقیع  1500ت المطلوبة في كل ولایة من الولایات المقصودة عن التوقیعا

    .طریقة الترشح تحت غطاء حزب سیاسي: ثانیا 
في هذه الطریقة یقوم الحزب السیاسي أو تكتل مجموعة من الأحزاب السیاسیة المعتمدة 

ب التوقیعات وفي هذه الحالة یعفى المترشحون من تقدیم قوائم اكتتا ،بتزكیة قوائم المترشحین
الشخصیة للناخبین لكن فیما یتعلق بالانتخابات الرئاسیة فان المترشح وبالرغم من تزكیته من طرف 

  .حزب أو تكتل أحزاب سیاسیة فانه غیر معفى من تقدیم هاته القوائم 

جل خوض غمار التنافس أمن الطبیعي أن یزكي الحزب السیاسي مناضلیه من 
بیعي أن یزكي حزب سیاسي المتسلقین من أصحاب الضمائر المیتة الانتخابي، ولكن من غیر الط

والمتعطشین لحب الظهور أمام الرأي العام والاستفادة من مزایا المناصب المنتخبة كنواب البرلمان 
أو رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة البلدیة أو الولائیة ، هؤلاء المتسلقین الذین یدعون بأصحاب 

حاب المال الفاسد، وتعتبر هذه النقطة السوداء من النقاط التي لم تستطع القوانین أو أص '' الشكارة''

                                                             
 .01- 12من القانون العضوي  92یة من المادة الفقرة الثان راجع 1
 .المصدر نفسھ من 139المادة  راجع 2
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 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

الانتخابیة القضاء علیها من أجل الوصول إلى انتخابات حرة و نزیهة یصل من خلالها الأصلح 
  .والأكفاء من ممثلي الشعب إلى البرلمان أو المجالس المنتخبة 

  .قبول الترشح الآثار المترتبة على : المطلب الثاني 
سواء في الانتخابات المحلیة أو التشریعیة أو الرئاسیة عدة  قبول الترشح یترتب على 

أثار هامة تعتبر بمثابة حقوق للمترشح وتتمثل أولاها في حق الحصول على نسخة من القوائم 
ة سیر العملیة الانتخابیة وثانیها حق الدعایة عن طریق الحملة الانتخابیة وثالثها حق التمثیل ورقاب

  .الانتخابیة على مستوى مكاتب الاقتراع وأخیرا الحق في التقاضي في مجال الطعون الانتخابیة 

  .الحق في الحصول على نسخة من القوائم الانتخابیة: الفرع الأول
كونها تحصي جمیع المواطنین الذین تتوفر تعد القوائم الانتخابیة ركیزة العملیة الانتخابیة 

وط الموضوعیة للانتخاب والتي تعد من قبل الإدارة ، هذه الأخیرة التي تحوم حولها فیهم الشر 
الشكوك دائما في مدى نزاهتها وتحیزها وتبدأ مخاوف المترشحین من عدم حیاد  الإدارة  من أول 
مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة وهي إعداد القوائم الانتخابیة، وللتقلیل من هذه المخاوف، 

ى المشرع الانتخابي للمترشحین أو لممثلیهم القانونیین الحق في الاطلاع على القوائم أعط
الانتخابیة ولیس هذا فحسب بل ذهب إلى ابعد من ذلك عندما أعطى لهم الحق في الحصول على 

كما یحق للممثلین ...  «:على  01-12من القانون العضوي  18نسخة منها، حیث تنص المادة 
ونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات والمترشحین الأحرار، الاطلاع على المعتمدین قان

) 10(یتم إرجاعها خلال الأیام العشرة و ، والحصول على نسخة منهاالقائمة الانتخابیة البلدیة 
، من خلال نص هاته المادة نلحظ أن المشرع  1».الموالیة للإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات 

بي ربط حق المترشح في الحصول على نسخة من  قائمة الناخبین، بواجبه في إرجاع الانتخا
النسخة إلى الجهة التي منحته إیاها، بعد إعلان نتائج الانتخابات وهذا حرصا من المشرع على 
عدم إبقاء هاته القوائم في متناول الأشخاص الذین منحت لهم، لما تحتویه من معلومات شخصیة 

  . سجلین علیها للناخبین الم

                                                             
  .01-12من القانون العضوي  18المادة  راجع1
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 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

  .واسترداد جزء من نفقاتهاحق الدعایة عن طریق الحملة الانتخابیة : الفرع الثاني
تعتبر الحملة الانتخابیة من أهم العناصر المكونة للعملیة الانتخابیة، حیث یمكن للمترشح 

أجل  من خلالها التعریف بشخصه ، ومن شرح برنامجه الانتخابي مباشرة أمام الناخبین، وهذا من
، وأثناء الحملة الانتخابیة یقوم المترشح بصرف مبالغ مالیة معتبرة من  1زیادة فرصه في النجاح 

اجل الملصقات والتجمعات والتنقل  وكل ما تقتضیه الحملة من الدعایة ، كل هذه النفقات تسجل 
الانتخابي، ضمن میزانیة الحملة وله الحق في استرداد نسبة منها وهذا وفق شروط وحسب الموعد 

و من بعدها التطرق إلى معاییر ) أولا(وللوقوف على هذا كله وجب علینا تعریف الحملة الانتخابیة 
 ).ثانیا(استرداد جزء من نفقاتها 

   .الحملة الانتخابیة تعریف: أولا 
الحملة الانتخابیة هي مجموعة من النشاطات المنظمة، التي یقوم بها المترشحون بقصد 

إرادة الناخبین من أجل توجیههم للتصویت لصالحهم، وهذا بإتباع تقنیات وآلیات التأثیر على 
  .2متعددة 

وهناك من یرى أنها مجموعة من الأعمال یقوم بها المترشح أو الحزب بهدف إعطاء 
صورة حسنة عنهم لهیأة الناخبین من خلال برنامج انتخابي، وأیضا بقصد تكوین رأي عام موحد، 

سیا محددا للحزب وأنصاره ویستطیع الحزب أو المرشح من خلاله الوصول إلى یمثل اتجاها سیا
  .3السلطة 

 أووهناك عدة تعاریف تصب كلها  في مدلول واحد وهو الدعایة الانتخابیة للحزب 
وهي مبدأ   ،جل كسب أصوات الناخبین وتضبطها مبادئ تحكم سیر إجراءاتهاأالمترشح من 

لاستفادة من الوسائل المتاحة لغرض الدعایة، ومبدأ حیاد الإدارة بعدم المساواة بین المترشحین في ا
، ومبدأ مشروعیة الوسائل المستعملة فیها وهذا یكون  4میلها لأحد المتنافسین على حساب الأخر

بحظر الوسائل التي تعتمد على المكر والخداع أو التي تعمل على تزییف إرادة الناخبین للنیل من 
  .لمترشح سمعة و نزاهة ا

                                                             
 .49یعیش تمام شوقي ، مرجع سابق ، ص  1
 .204سعد مظلوم العبدلي ، مرجع سابق ، ص  2
 .113الوردي براھیمي ، مرجع سابق ، ص  3
  .23، ص 3، المجلس الشعبي الوطني، العدد مجلة النائب، ظومة الانتخابیة الجزائریة وحیاد الإدارةالمننور الدین فكایر،  4
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 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

  .معاییر استرداد جزء من نفقات الحملة الانتخابیة: ثانیا
، من المؤكد أن عنصر المال هو عنصر أساسي في أي حملة انتخابیة في الوقت الراهن

وقد عملت جمیع التشریعات الانتخابیة على جعل قواعد تضبط نفقات الحملة الانتخابیة من خلال 
جل ضمان أن لا یتجاوز عنصر المال حدود دوره أمن  ،هاتحدید مصادر تمویلها وتسقیف نفقات

المشروع في تمویل الحملة الانتخابیة إلى ممارسة غیر مشروعة تؤثر بالسلب على نزاهة العملیة 
  .1الإنتخابیة 

نسبة من الأموال التي صرفها  أوأعطى المشرع الانتخابي الجزائري حق استرداد جزء 
ة الانتخابیة وهذا بالنسبة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة فقط وهذا المترشحون أثناء قیامهم بالحمل

وفق معاییر محددة خصصها في فصل الأحكام المالیة من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 
  :وتتمثل في 

 :بالنسبة للانتخابات الرئاسیة .1

الانتخابیة  على تحدید سقف نفقات الحملة 01-12من القانون العضوي  205نصت المادة 
في الدور ) دج  60.000.000(بالنسبة للانتخابات الرئاسیة وجعلته یقدر ب ستین ملیون دینار 

وهذا التسقیف  2في الدور الثاني) دج 80.000.000( ویرفع إلى ثمانین ملیون دینار   ،الأول
لذي مهم في احتساب نسبة التعویض المستحقة عن مصاریف الحملة الانتخابیة للمترشح، وا

حین نصت على حق كل مترشح في تعویض جزافي في حدود النفقات  206وضحته المادة 
  % 10شریطة أن یحرز المترشح على نسبة بین ) % 10(الحقیقة ، قدره عشرة في المائة 

من أصوات الناخبین المعبر علیها و یمكن أن یرفع هذا التعویض إلى عشرین في المائة  %20و
د الأقصى المرخص به، وإذا تحصل المترشح على نسبة تفوق العشرین ولكن ضمن الح)  20%(

من الأصوات المعبر عنها فان له الحق في الحصول على تعویض یصل إلى ) %20( بالمائة 
، ولا یمكن أن یستفید المترشح من هذا التعویض إلا بعد إعلان المجلس ) %30( ثلاثین بالمائة 

                                                             
، 2004، دار الخلدونیة للنشروالتوزیع، الجزائر، الحملات الانتخابیة ، مفھومھا وسائلھا و أسالیبھا ،زكریا بن صغیر 1

  .84ص 
 .01-12من القانون العضوي  205انظر المادة  2
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 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

التي یعلن عنها المجلس الدستوري تعتبر نتائج نهائیة وغیر قابلة  ، لان النتائج1الدستوري للنتائج 
 .لأي شكل من أشكال الطعون وعلى أساسها تحتسب قیمة التعویض 

 .بالنسبة للانتخابات التشریعیة  .2

بما أن الانتخابات التشریعیة تجرى عن طریق الانتخاب على القائمة، فارتأى المشرع 
نفقات الحملة الانتخابیة لكل قائمة عن طریق احتساب ملیون  الانتخابي الجزائري لتحدید سقف

، وعلیه فانه أعطى حق التعویض لقوائم المترشحین للانتخابات التشریعیة التي  2دج لكل مترشح 
 ـعلى الأقل من الأصوات المعبر عنها، في نسبة تقدر ب) %20( أحرزت عشرین في المائة 

سقف النفقات المحدد مسبقا، وتسدد هذه النسبة من  في حدود) %25( خمسة وعشرین بالمائة 
التعویض بالنسبة للقوائم التي تحت غطاء حزب سیاسي في حساب هذا الحزب السیاسي وتصرف 

  .هذه التعویضات بعد الإعلان الرسمي للنتائج من قبل المجلس الدستوري 

رئاسیة أو نه ینبغي على المترشحین سواء في الانتخابات الأوتجدر الإشارة إلى 
التشریعیة وحتى یكون لدیهم الحق في هذا التعویض في حالة ما حققوا النسب المشار إلیها سابقا، 
ینبغي علیهم أولا إعداد حساب نفقات حملاتهم الانتخابیة من قبل محاسب خبیر أو محاسب 

ري لهذا معتمد ،كما انه لا یمكنهم الاستفادة من هذه التعویضات في حالة رفض المجلس الدستو 
  .3الحساب 

  .حق التمثیل والرقابة على مستوى مكاتب الاقتراع :الفرع الثالث
ومن ثم نتطرق إلى حق ) أولا(سنتكلم في هذا الفرع عن تعریف وتشكیلة مكتب الاقتراع  

التمثیل  الذي أعطاه المشرع الانتخابي الجزائري للمترشحین على مستوى هذه المكاتب وحقهم في 
  ).ثانیا(سیر عملیة الاقتراع فیها الرقابة على 

                                                             
 .01-12من القانون العضوي  206المادة  انظر 1
  .المصدر نفسھ من 207انظر المادة  2
  .المصدر نفسھ من 209انظر المادة  3
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 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

  .تعریف وتشكیلة مكتب الاقتراع : أولا
عرف المشرع الانتخابي الجزائري مكتب التصویت من خلال إعطاء الأعضاء الذین 

من  35یكونونه وكذلك من خلال خاصیته في كونه ثابت أو متنقل وهذا ما نصت علیه المادة 
  :ثابتا ویمكن أن یكون متنقلا ، ویتكون من  یكون مكتب التصویت «:القانون العضوي 

 .مساعدین اثنین-كاتب ،-نائب رئیس،-رئیس، -

ویتم تعیین أعضاء مكتب التصویت والأعضاء الإضافیون ویسخرون بقرار من الوالي من 
بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة باستثناء المترشحین وأولیائهم و المنتمین إلى أحزابهم أو 

  .1هم إلى غایة الدرجة الرابعة بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبین أصهار 

وما یلاحظ على هذه التشكیلة هو حرص المشرع الانتخابي على إدراج أعضاء حیادیین 
تماما عن المترشحین و ذلك بإقصاء أولیاء المترشحین وكذلك أصهارهم إلى غایة الدرجة الرابعة 

قربائهم المترشحین أثناء عملیة التصویت ، لكن ما یعاب على من التشكیلة ، خوفا من انحیازهم لأ
هذه التشكیلة هو افتقارها للعنصر القضائي رغم أهمیته في إعطاء الضمانة اللازمة لجدیة و نزاهة 

، وسنتكلم لاحقا بمزید من التفصیل عن تأطیر مكتب التصویت وصلاحیة 2العملیة الانتخابیة 
ن توفرها الإدارة، في سبیل تحقیق حیادها أثناء تأدیة أعضائه أعضائه والضمانات التي یجب أ

  . لمهامهم 

  .التمثیل والرقابة على سیر عملیة التصویت: ثانیا
حق المترشحین في حضور عملیات التصویت والفرز  اقر المشرع الانتخابي الجزائري 

و مكتب التصویت، بأنفسهم ، أو بتعیین ممثلین عنهم في حدود ممثل واحد على مستوى مركز أ
،  3ممثلین في مكتب التصویت في آن واحد ) 05(على أن لا یتعدى هذا التمثیل حدود خمسة 

ویهدف حضور المترشحین أو ممثلین عنهم في مكاتب التصویت إلى إعطائهم حق مراقبة العملیة 
ما یحق له الانتخابیة خاصة ما تعلق منها بإجراءات التصویت و فرز الأوراق وحساب الأصوات، ك

تسجیل كل ملاحظاته أو تحفظاتهم  المتعلقة بسیر العملیات في محضر لنتائج الفرز  على مستوى 
                                                             

 .01- 12من القانون العضوي  36انظر المادة  1
  .72یعیش تمام شوقي، مرجع سابق، ص  2
  .01-12من القانون العضوي  161انظر المادة  3
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 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

وتسلم نسخة  مصادق على مطابقتها للأصل من هذا المحضر من قبل رئیس  1مكاتب التصویت 
  . 2مكتب التصویت، فور تحریرها  إلى ممثلي المترشحین المؤهلین قانونا مقابل وصل استلام 

كما یحق للممثل المؤهل قانونا للمترشح أو قائمة مترشحین أن یستلم نسخة مصادقا على 
مطابقتها للأصل محضر اللجنة الانتخابیة البلدیة أو الولائیة أو اللجنة الانتخابیة للمقیمین في 

  . 3الخارج ، وهذا یكون فورا و بمقر اللجنة مقابل وصل بالاستلام 

  .الانتخابیةي التقاضي في مجال الطعون الحق ف: الرابع الفرع 
من الآثار التي تترتب على قبول الترشح، اكتساب المترشح لصفة التقاضي في مجال 
الطعون الانتخابیة، وأعطى المشرع الانتخابي الجزائري هذا الحق للمترشحین في الانتخابات 

  .الرئاسیة و التشریعیة و استثنى المترشحین للانتخابات المحلیة 

 .بالنسبة للانتخابات المحلیة: أولا

من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، في الفصل الثالث المتعلق  165نصت المادة 
بالأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابیة، على أن لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة 

ي أعطى حق التقاضي عملیات التصویت، ویتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الانتخاب
أمام الجهات القضائیة المختصة، بالنسبة للمترشح أو الناخب على السواء، وهذا  بإعطاء حق  
الاعتراض للمترشح بصفته ناخبا أمام اللجنة الانتخابیة الولائیة، التي تبت في الاحتجاجات المقدمة 

یخ استلامها الاحتجاج المدون أیام ابتداء من تار ) 10(لها وتصدر قراراتها في اجل أقصاه عشرة 
  .4في محضر مكتب التصویت 

لم یبین المشرع الانتخابي في هذه المادة من یحق له التقاضي في حالة الطعن في القرار 
الصادر من قبل اللجنة الانتخابیة الولائیة، واكتفى بالإشارة إلى انه یمكن أن تكون قرارات اللجنة 

ة الإداریة المختصة إقلیمیا، ولكن یمكن أن یستشف من خلالها الانتخابیة محل طعن أمام المحكم
أن المترشح  هو من یحق له الطعن في قرارات اللجنة الانتخابیة بصفته المتضرر الوحید من هاته 

  .القرارات
                                                             

 .01-12عضوي من القانون ال 163انظر المادة  1
 .المصدر نفسھمن  51من المادة  5انظر الفقرة  2
 .المصدر نفسھ ،159و  157، 150المواد  راجع 3
  . المصدر نفسھمن  165انظر المادة  4
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 الفصل الأول  ممارسة الحق في الإنتخاب

 .بالنسبة للانتخابات التشریعیة والرئاسیة: ثانیا

الخاصة بالانتخابات  جعل المشرع الانتخابي الجزائري الاختصاص في النظر للطعون
الرئاسیة، للمجلس الدستوري وهذا نظرا للأهمیة الكبیرة بالنسبة لهذین الموعدین  التشریعیة أو

الانتخابیین، وأعطى المترشح أو الحزب السیاسي المشارك فیها الحق في الاعتراض على صحة 
ى كتابة ضبط عملیات التصویت وهذا من خلال تقدیم طلب في شكل عریضة عادیة یودعها لد

ساعة الموالیة لإعلان النتائج، هذا فیما یخص ) 48(المجلس الدستوري خلال الثماني و الأربعین 
، أما في حالة الانتخابات الرئاسیة فیكون الطعن في صحة عملیات 1الانتخابات التشریعیة 

جلس التصویت بإدراج الاحتجاج في المحضر الموجود في مكتب التصویت، على أن یخطر الم
الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج وقد ترك المشرع الانتخابي، للتنظیم في كیفیة تطبیق 

  . 2هذه الآلیة في الإخطار 

  

  

                                                             
 . 01-12من القانون العضوي  166انظر المادة  1
 .المصدر نفسھ من 167انظر المادة  2
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 الفصل الثاني  حمایة ممارسة الحق في الانتخاب

  .حمایة ممارسة الحق في الانتخاب :الفصل الثاني
بعدما تكلمنا في الفصل الأول عن ممارسة الحق في الانتخاب أو بالأحرى عن كیفیة 

حق، جاء الدور على كیفیة حمایة هذا الحق وعن الضمانات المقدمة من السلطة  ممارسة هذا ال
من اجل ممارسته بالوجه الذي یضمن إجراء انتخابات حرة ونزیهة، تضمن تحقیق إرادة الشعب قبل 
كل شيء، في اختیار ممثلین عنه في تسییر شؤون البلاد، وتضمن للمواطنین ممارسة حقوقهم 

  .ها المواثیق والعهود الدولیة في مجال حقوق الإنسانالسیاسیة التي أقرت

تقتضي حمایة حق الانتخاب العدید من الضمانات القانونیة والتي یقصد بها مجمل ما نص 
علیه الدستور في هذا المجال ، بوصفه أسمى القوانین  وكل ما ترك تفصیله للقوانین العادیة أو 

لانتخابات، ولعل ابرز تلك الضمانات ما تعلق بضمان العضویة ومنها القانون العضوي المتعلق با
حمایة سیاسیة لممارسة كل مواطن لحقه في الانتخاب من خلال إشراك الطبقة السیاسیة، متمثلة 
في الأحزاب السیاسیة بإعطائها الفرصة لمراقبة الانتخابات من خلال لجان سیاسیة تعرف  باللجان 

وعد انتخابي ومن خلال تمثیلها في المجلس الدستوري باعتباره الوطنیة لمراقبة الانتخابات في كل م
هیئة تضم في عضویتها منتخبین قد تم ترشیحهم من قبل الاحزاب السیاسیة في الغالب، أو ما 
تعلق بضمان حمایة الانتخابات من الإدارة التي تشرف علیها وهذا بكفالة مبدأ حیاد الإدارة وعدم 

ف المتنافسة في المواعید الانتخابیة وتحقیق رقابة إداریة منسجمة مع انحیازها لأي طرف من الأطرا
هذا المبدأ،على كل مراحل العملیة الانتخابیة، وأخیرا ولما كان العدل أسمى ما ترمي له كل 
دیمقراطیات العالم، فانه من الضروري بمكان أن تكون هناك حمایة قضائیة لممارسة الحق في 

كل مرتكبي جرائم انتخابیة قد تمس بنزاهة وحریة الانتخابات وتؤدي إلى الانتخاب، ترمي إلى ردع 
انحراف في إرادة اختیار الشعب و تضمن حق اللجوء إلى القضاء في حالة منازعة انتخابیة من 
خلال حق الطعن في المجال الانتخابي، كما تضمن هذه الحمایة القضائیة تمكین القضاة من 

لعملیة الانتخابیة باعتبار السلطة القضائیة مستقلة عن باقي الإشراف على مختلف مراحل ا
السلطات ولا تخضع سوى للقانون والتي تسعى لتطبیقه دوما من اجل تحقیق العدالة ودولة القانون 

ما التي یتساوى فیها الجمیع في الحقوق والواجبات ، كل هذا سنتناوله بالدراسة والتحلیل من خلال 
  :یلي
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 الفصل الثاني  حمایة ممارسة الحق في الانتخاب

  .لحمایة السیاسیة لممارسة الحق في الانتخابا: المبحث الأول
السیاسیة، والتي تكون  للطبقة نقصد بالحمایة السیاسیة تلك الضمانات التي اقرها المشرع

تحت غطاء حزب أو تحالف أحزاب سیاسیة والتي تعتبر العین الحارسة على صیانة حقوق 
لطة الحاكمة، ومن بینها تمكین المواطنین من الانتهاكات التي قد تقع علیها من قبل  من الس

المواطن من ممارسة حقه الانتخابي بكل حریة ودون إقصاء وحسب الشروط التي یضمنها القانون 
الانتخابي، وسنسلط الضوء على هذا النوع من الحمایة من خلال التطرق إلى الرقابة الحزبیة على 

ضمان تمثیل الأحزاب السیاسیة في سیر العملیة الانتخابیة، وعن تجسید هذه الحمایة من خلال  
  .اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات والمجلس الدستوري نظرا للطبیعة السیاسیة لكلیهما 

  . الرقابة الحزبیة على سیر العملیة الانتخابیة:المطلب الأول
دور الأحزاب في العملیة الانتخابیة والمتمثل في الرقابة على سیرها،وجب  قبل التكلم عن

ضرورة  كفالة التعددیة الحزبیة لتجسید  إلى ینا أولا التطرق إلى مفهوم الحزب السیاسي و بعدهاعل
  .جل مراقبة العملیة الانتخابیةأهذه الرقابة، وأخیرا الضمانات المقدمة للأحزاب السیاسیة من 

  .مفهوم الحزب السیاسي: الفرع الأول
رض إلى مختلف التعاریف التي مدلول الحزب السیاسي یجب علینا التعللوقوف على 

وإعطاء بعض ) ثانیا(ودورها في الحیاة السیاسیة للمواطنین ) أولا(أعطیت لمصلح الحزب السیاسي 
  ) .ثالثا(النماذج عن الأحزاب السیاسیة في العصر الحدیث 

  .تعریف الحزب السیاسي : أولا 
معهم  أحزابا والحزب لغة أي ج) حزّب القوم(، إذ یقال )حزّب(یعود إلى الفعل الحزب لغة 

 هو الجماعة من الناس وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب وإن لم یلق بعضهم بعضا،
  .1ویقال حازَبه، أي صار من حزبه بمعنى  نصره وعاضده

                                                             
 . .131لویس معلوف ، مرجع سابق ، ص  1
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 الفصل الثاني  حمایة ممارسة الحق في الانتخاب

 parti) السیاسي(أما معجم المصطلحات القانونیة، فیعرف الحزب مضافا إلیه كلمة 

politique أشخاص لهم الآراء السیاسیة عینها، ینتظمون لمتابعة تحقیقها بعمل  تجمع «:على انه
  .1»مشترك، من اجل تسلم السلطة وممارستها 

وتعددت التعاریف الفقهیة التي تناولت الأحزاب، حسب تنوع مدلولها السیاسي 
ها والاجتماعي وعلاقتها بالانتخابات، وفي هذا الصدد یقول الأستاذ موریس دوفرجیه عنها، بأن

تشكل في الأنظمة اللیبرالیة،مؤسسة سیاسیة لم یخطط لها النمط الدیمقراطي وإنما ولدت وتطورت 
مع الانتخابات والتمثیل ونشأت باتحاد عمل ومواقف  اللجان الانتخابیة للمترشحین في القاعدة 

إلیها أو بحسب تنظیمها وأهدافها التي ترغب في الوصول  ،2والمجموعات البرلمانیة في القمة 
كما أورد الدكتور ماجد راغب الحلو تعریفا   ،3ووظائفها التي تقوم بها في سبیل تحقیق أهدافها 

الحزب السیاسي هو جماعة منظمة من المواطنین تسعى بالطرق  «:للحزب السیاسي مفاده أن 
یث ، وهناك تعریف حد 4»المشروعة إلى الوصول إلى مقاعد الحكم أو الدفاع عمن یتربع علیها 

الحزب السیاسي هو تنظیم  «:  "لابالومبارا و فاینر "للحزب السیاسي أورده الكاتبان الأمریكیان 
دائم على المستویین القومي والمحلي یسعى للحصول على مساندة شعبیة، بهدف الوصول إلى 

 ومن هذا التعریف نجد أن الحزب السیاسي  »السلطة و ممارستها، من أجل تنفیذ سیاسة محددة 
استمراریة التنظیم،إقامة علاقة مستقرة على المستوى المحلي : یرتكز على أربعة شروط لقیامه وهي 

و القومي،الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها و أخیرا الاهتمام بالحصول على  سند شعبي 
نظیم من خلال الانتخابات ، كما یبرز هذا التعریف عنصران أساسیان للحزب السیاسي وهما الت

  5.والمشروع السیاسي 

المتعلق  04-12وقد عرف المشرع الجزائري الحزب السیاسي في القانون العضوي 
تجمع مواطنین یتقاسمون نفس الأفكار ویجتمعون لغرض مشروع سیاسي  «:بالأحزاب السیاسیة بأنه

                                                             
،ترجمة منصور القاضي ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  معجم المصطلحات القانونیةكورنو ، جرار  1

 .150، ص 1998بیروت، 
  .70موریس دوفیرجیھ ، مرجع سابق ، ص  2
مجلس الأمة،  ، مجلة الفكر البرلماني،  النظام الحزبي و اثره في تركیز السلطات لصالح السلطة التنفیذیةلیندة اونیسي ،  3

 .29، ص 2004، 27العدد الجزائر، 
  .113، ص 1994، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، القانون الدستوريماجد راغب الحلو ،  4
 .200 ص ،2008 القاھرة، العربیة، النھضة دار ،النظم السیاسیة في العالم المعاصرسعاد الشرقاوي ، 5
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 الفصل الثاني  حمایة ممارسة الحق في الانتخاب

یات في مشترك حیز التنفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیة وسلمیة إلى ممارسة السلطات والمسؤول
  1 ». قیادة الشؤون العمومیة

نه اخذ بالتعریف الحدیث للحزب السیاسي أوالملاحظ من خلال تعریف المشرع الجزائري 
السلطة وممارستها بالطرق  إلىالذي یرتكز على التنظیم والمشروع السیاسي من اجل الوصول 

  .الدیمقراطیة

  .دور الأحزاب في الحیاة السیاسیة : ثانیا 
زاب السیاسیة بدور هام في الحیاة السیاسیة، فهي تعمل على تنظیم وبلورة  تقوم الأح

الاتجاهات المتعارضة والمصالح المختلفة والقوى المتنافسة داخلها، من خلال تطویر الوعي 
السیاسي للمواطنین بصفة عامة والناخبین بصفة خاصة واختیار المترشحین الذین ستقدمهم 

  .نتخابیة وضمان الاتصال الدائم بین الناخب والمنتخب للناخبین في المواعید الا

 : التأطیر الإیدیولوجي  للناخبین .1

عدد من الناخبین عن طریق إقناعهم  كبرأیسعى كل حزب إلى الحصول على  
بادیولوجیته وبرنامجه الانتخابي، وذلك بان یعبر عن مشاعر وطموحات وأمال هؤلاء المواطنین 

فقط وهي في الأصل موجودة من دونه ، وقد یخسر الحزب الكثیر إن  ویجعلهم یرونها من خلاله
  .فقد المواطنون هذا الإحساس 

عندما یقوم الحزب بتطویر الوعي السیاسي لدى الناخب فانه یسهل علیه عملیة الاختیار 
من بین المترشحین أمامه ومن دون هذا الوعي یضطر الناخب إلى اللجوء إلى الأشخاص الذین 

ویترك الباقي من المترشحین وإن  2رفة مسبقة بهم وهم الشخصیات البارزة في المجتمع لدیه مع
  .كانوا على قدر كبیر من الكفاءة مقارنة بالذین اختارهم 

  

                                                             
لأحزاب ا، یتعلق ب 2012ینایر سنة  12الموافق  1433صفر  18مؤرخ في  04-12من القانون العضوي  3المادة  1

  .10، ص  02، العدد 2012ینایر  15السیاسیة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، بتاریخ 
  .75موریس دوفرجیھ ، مرجع سابق ، ص  2
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 الفصل الثاني  حمایة ممارسة الحق في الانتخاب

 :اختیار مرشحي الحزب .2

جل كسب أتقوم الأحزاب السیاسیة باختیار مترشحین عنها تقدمهم أمام الهیئة الناخبة من 
ر الإشارة إلى أن عملیة الترشح لا تقتصر على الأحزاب السیاسیة فقط أصواتهم وانتخابهم وتجد

بل هناك من المترشحین من یتقدمون بصفة شخصیة كمترشحین مستقلین دون اللجوء إلى أحزاب 
تزكیهم وتساعدهم في الحصول على ثقة الناخبین معتمدین في ذلك على إمكانیاتهم المادیة أثناء 

القلیل  من ینجح بالظفر بثقة الناخبین ولكن غالبیة الذین ینجحون في  حملاتهم الانتخابیة و نجد
  . 1الانتخابات هم مرشحي الأحزاب القویة  والتي باستطاعتها تمویل حملاتهم الانتخابیة 

 .ضمان الاتصال الدائم بین الناخب والمنتخب .3

یر صلته بعد فوز المترشح بالانتخاب وحصوله على مقعده النیابي لا یقطع هذا الأخ
بالناخب الذي صوت علیه بل یجعل من علاقته معه متواصلة، ویكون هذا عن طریق فتح 
مداومة له في دائرته الانتخابیة یستقبلهم فیها و یستمع إلى انشغالاتهم ویطلعهم عن معلومات 

نجاعة و هو الحزب الذي رشحه والذي  جدیدة تتعلق بهم، أو عن طریق آخر أكثر فاعلیة و
ى تامین مناضلیه للقیام بالوساطة بینه وبین المواطنین یقومون بالدفاع عن أفكاره یعمل عل

وأعماله وینقلون له آمال ومطالب الناخبین وبالتالي یضمنون الاتصال الدائم بینه وبینهم، لأنه 
  .بحاجة إلى  دعمهم إن هو أراد الترشح لعهدة أخرى

  .نماذج عن الأحزاب السیاسیة: ثالثا
تنظیمها أو مشاریعها السیاسیة أو  یف الأحزاب السیاسیة بحسب اختلافیختلف تصن

  :وزنها في الساحة السیاسیة ویمكن إعطاء نماذج عنها بحسب كل معیار من هذه المعاییر 

 :بحسب معیار التنظیم  .1

لا یمكن أن یستمر أي حزب في العمل السیاسي بدون تنظیم وعمل محكم، یستهدف 
ینشط فیه والأنصار الذین یعمل على اجتذابهم، وهناك نموذجین عن  المحیط الاجتماعي الذي

  :هذه الأحزاب بحسب هذا المعیار وهما 
                                                             

  .209المرجع السابق، ص  ،النظم السیاسیة في العالم المعاصرسعاد الشرقاوي، 1
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 :أحزاب الإطارات .1 .1

یهتم هذا النموذج بنوعیة المنتمین إلیه لا بعددهم ، بمعنى انه ینتقي من أنصاره نوعا معینا 
ذهم أو ثرواتهم التي هم في حاجة وعادة ما یكونون من الأعیان أو الإطارات  وهذا بسبب نفو 

إلیها في تمویل  الحملات الانتخابیة، ولا یهم أن یكون لدیه قاعدة كبیرة من المناضلین بل یكتفي 
بنوعیة المنتمین له و فقط، و كمثال عن هذه الأحزاب نجد الأحزاب اللیبرالیة والمحافظة في 

كل الحزب الرادیكالي الفرنسي مثالا ممتازا عن ، و قد ش1أوربا، وأحزاب الولایات المتحدة الأمریكیة
نموذج أحزاب الإطارات الذي لم یكن لدیه على الصعید المحلي سوى لجان انتخابیة مشكلة من 

  .المنتخبین المحلیین و الرجال النافذین فقط 

 :أحزاب الجماهیر .2 .1

النقابات، وتنظیماته كالنوادي،  ا یوحي اسمها تستهدف كل فئات الشعبموهذا النوع ك
وقد ابتكر هذا النموذج، الأحزاب الاشتراكیة وكان هدفها من ذلك إیجاد وسیلة ...التعاونیات 

للتمویل عن طریق اشتراكات المنخرطین فیها وبطبیعة الحال كلما زاد عدد المنتمین كلما زاد رأس 
لا النوعیة، وهناك مال الصندوق الانتخابي للحزب ، وبالتالي فان ما یهم هذا النموذج هو العدد 

والتي تحتوي  2سبب ثان في بنیة هذا النموذج و هو ضرورة تلقین ثقافة سیاسیة للطبقات العاملة 
الأحزاب الاشتراكیة، : ومن نماذج هذه الأحزاب الجماهیریة  على  نسبة كبیرة من الجماهیر 

ة، الأحزاب الفاشیة الأحزاب الشیوعیة التي ولدت من جراء انقسامات داخل الأحزاب الاشتراكی
  .والتي تضیف إلى منتسبیها تكوینا عسكریا إضافة إلى التكوین السیاسي 

 :بحسب المشروع السیاسي للحزب  .2

عن الآخر من حیث المبادئ التي یتبناها ومن حیث برنامجه أو  یختلف الحزب السیاسي
یدیولوجیة تحقیق العدالة ، فالأحزاب الاشتراكیة تعمل دائما وفق إمشروعه الذي یحقق تلك المبادئ

الاجتماعیة أما الأحزاب الیمینیة أو أحزاب الوسط تعمل دائما من اجل المحافظة على النظام 

                                                             
  .71موریس دوفرجیھ ، مرجع سابق ، ص  1
 .72، ص  نفسھ المرجع 2
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الرأسمالي و بحسب ادیولوجیة كل حزب والتي تدخل في تعریفه وتعبر عن عقیدته، ویمكن تقسیم 
  :الأحزاب السیاسیة في هذا النموذج إلى 

  :عینأحزاب تقوم على مذهب م.1- 2

تعالج من خلاله كل المشاكل التي تعرض علیها عن طریق إسقاطات لكل مشكلة على  
  .الأحزاب الشیوعیة والأحزاب الإسلامیة: حسب الحلول المتوفرة لدیها و من أمثلة هذه الأحزاب

  : أحزاب لا تقوم على مذهب عام. 2- 2

روع الحزب هو وإنما تتخصص في مساءل هامة تسترعي جمهور الشعب، كأن یكون مش
الإصلاح الدستوري، أو ینادي بالمحافظة على البیئة أو یتبنى مشروع القضاء على التمییز 

  .إلى ما ذلك من المشاریع السیاسیة ...العنصري 

    :بحسب الوزن السیاسي للحزب .3

یدخل في هذا النموذج معیار الكبر أو الصغر، فهناك أحزاب كبیرة كبر مشروعها 
ئها التي تقوم علیها وبقدر قاعدتها النضالیة واستمرارها في العمل السیاسي، ویربط السیاسي ومباد

الفقیه توكفیل اكتشاف حقیقة الحزب الكبیر في وقت الأزمات التي تمر بها الدول والتي قد 
تعصف بكیانها ووجودها ،عندئذ یظهر وزن الحزب في مقاومة هذه الأخطار في حین یرى 

حزب الذي یتربص الفرص و یصطاد في المیاه العكرة و یستغل الأزمات الحزب الصغیر ذلك ال
 عارضه وقدالتي تمر بها الدول و یستخدم وسائل تعسة تعاسة النهایة التي یهدف الوصول إلیها 

 ویترك ینهار قد و ویكبر صغیرا أینش الحزب أن معتبرین التمییز هذا في الفقهاء من الكثیر
  .1للأحزاب التنظیمیة لحیاةا سنة هذه و لغیره مكانته

  .كفالة التعددیة الحزبیة: الفرع الثاني
إلى إقرار التعددیة الحزبیة كأحد مقومات الدیمقراطیة تتجه معظم الأنظمة السیاسیة 

التعبیر الشعبي والممارسة السیاسیة، والجزائر كغیرها من الدول الدیمقراطیة، سعت ووسیلة لضمان 
                                                             

ماجستیر، فرع القانون الدستوري،  مذكرة،  التعددیة الحزبیة في الجزائر و دورھا في البناء الدیمقراطيمناع العلجة، 1
 .54، ص 2002-2001جامعة الجزائر، 
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ى فتح المجال لحریة التعبیر عن طریق مشاریع الإصلاح السیاسي إل 1988منذ أحداث أكتوبر 
التي  1وأول ما أقرته في هذا المجال هو الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددیة الحزبیة

تضمن نوعا من الرقابة السیاسیة على عمل السلطة عن طریق المعارضة المشروعة وكشف كل 
ایة حقوق المواطنین والدفاع عنها، وللوقوف على هذه الضمانة وجب تجاوزاتها للرأي العام و حم

وشروط تأسیس الحزب السیاسي في ) ثانیا(وكیف نشأت في الجزائر) أولا(علینا تعریفها 
  ) .ثالثا(الجزائر

  . تعریف التعددیة الحزبیة: أولا
الحزبیة ونظام  حد الأنظمة الحزبیة الثلاثة وهي نظام الأحادیةأتعتبر التعددیة السیاسیة 

حد أالقطبیة الحزبیة أو الثنائیة الحزبیة ونظام تعدد الأحزاب أو التعددیة الحزبیة، هذا الأخیر یعتبر 
خصائص الدیمقراطیات الأوربیة و تعترف فیه الدول بحریة إنشاء أحزاب سیاسیة بالنص علیه في 

الحزبي السلمي وأن لا تخرج عن  دساتیرها، على أن تحترم هذه الأحزاب مبدأ حریة الرأي والتنافس
  .إطاره 

یرى بعض الفقهاء الدستوریون انه لا ینبغي المبالغة في عدد الأحزاب، لان الصغیرة منها 
لا تؤثر في نتیجة الانتخابات ویجب الاكتفاء بأقل عدد ممكن من الأحزاب في حدود أربعة أو ستة 

  .2أحزاب مثل ما یراه الفقیه لیسلي لبسون

تین للتعددیة الحزبیة وهما التعددیة التوافقیة و فیها تسوى النزاعات التي تعتري وهناك صور 
الحیاة السیاسیة  عن طریق التراضي والتخفیف من الخلافات بالتنازل والتسامح المتبادل وتطبیق 
مبدأ الأكثریة وتهدف هذه الصورة إلى تحقیق السلم المدني، أما الصورة الثانیة فهي التعددیة 

ودیة الناتجة عن وجوب التمثیل المتعادل لمختلف الأحزاب و هو من الصعوبة بمكان یجعل العم
   3.من التوافق أمر مستحیل 

                                                             
  .122اونیسي لیندة، مرجع سابق ، ص  1
 61لمرجع السابق ، ص مناع العلجة، ا 2
 .62، ص المرجع نفسھ 3
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  .نشأة التعددیة الحزبیة في الجزائر: ثانیا 
بالمواثیق والعهود الدولیة والتي یعتبر العمل الحزبي حق من الحقوق السیاسیة المقررة 

ساتیرها الوطنیة ومن ثم العمل على تطبیقها في ارض الواقع، تفرض على الدول إدراجها في د
والجزائر كغیرها من الدول المصادقة على المعاهدات الدولیة ومنها العهد الدولي للحقوق المدنیة 

، فرضت  1988، وبعد ما شهدته من أحداث ألیمة في أكتوبر  1989ماي  16والسیاسیة بتاریخ 
ة واقتصادیة وسیاسیة عمیقة وكان من جملة هذه الأخیرة التحول علیها إجراء إصلاحات  اجتماعی

الى التعددیة الحزبیة  بعد نضام الحزب الواحد، الذي كانت تجسده جبهة التحریر الوطني منذ 
 1976و دستور  1963الاستقلال كحزب الطلیعة والقیادة في البلاد و الذي اقره كل من دستور 

من خلال كبت للحریات وتكمیم المعارضة والزج بالمعارضین في وأدى اعتماده إلى احتقان كبیر 
وأدى بالسلطة إلى الرضوخ للمعارضة وإعطائها  1988السجون، كل هذا غذى أحداث أكتوبر 

الحق في التعبیر وإبداء الرأي و كان هذا عن طریق تبني نظام التعددیة الحزبیة واختفت بذلك في  
القاضیتین بمبدأ الحزب الواحد والمتمثل في  1976دستور من  95و 94، المادتین 1989دستور 

جبهة التحریر الوطني واختفت معهما الفصل بین الحزب الواحد والدولة وحلول المؤسسات بدلا عنه 
  .في تسییر شون البلاد 

بدء تبني التعددیة الحزبیة تدریجیا وهذا بإقرار حریة التعبیر والرأي السیاسي عن طریق 
من 40ل السیاسي بواسطة الجمعیات ذات الطابع السیاسي كما جاء في نص المادة الترخیص للعم

والذي  »حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف به «:1989التعدیل الدستوري لسنة 
اعتبرها البعض كجس نبض للساحة السیاسیة وإعطاء هذه الجمعیات الحق في المعارضة السیاسیة 

ة و المؤثرة  باستبعاد انتعاش أو قیام أحزاب معینة ، حسب ما یراه الدكتور دون المشاركة الفعال
، وبعدها جاءت مرحلة الاعتراف بالأحزاب السیاسیة وهو التعبیر الذي استبعده  1عمر صدوق 

 42و نصت بذلك المادة  1989من التعدیل الدستوري لسنة  40المشرع الدستوري من نص المادة 
غیر أن هذا الحق لم  »إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به و مضمون  حق «: 1996من دستور 

                                                             
 .73، ص 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أراء سیاسیة وقانونیة في بعض قضایا الأزمةعمر صدوق،  1
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یسلم هو الأخر من القیود المفروضة علیه والتي جاءت بها عبارات المشرع  التي لم تخرج عن 
  .صیغ  المنع و الحضر

الذین أقرا التعددیة الحزبیة في الجزائر لم  1996و 1989تجدر الإشارة إلى أن دستوري 
رورة الأحزاب السیاسیة المتواجدة حالیا على الساحة السیاسیة وإنما التعدد الحزبي كان ینشئا بالض

قد أصاب المشرع الجزائري  «:موجودا فعلیا قبل هذا ، ویقول الدكتور عمر صدوق في هذا الشأن
 للدلالة على أن التعدد الحزبي كان موجودا في الواقع السیاسي وإن "معترف به  "باستعماله للفظ 

، فالدستور جاء لیقرر واقعا ویطبعه بالشرعیة لیترتب على هذا الإقرار شرعیة الوجود  1 »ظل سریا 
  .والمشاركة السیاسیة وحریة المعارضة السیاسیة والتنافس من اجل الوصول إلى السلطة 

  .شروط تأسیس حزب سیاسي في الجزائر: ثالثا 
موضوعیة و أخرى شكلیة سنوردها وضع المشرع الجزائري لتأسیس حزب سیاسي، شروطا 

  :بإیجاز فیما یلي 

 :الموضوعیة لتأسیس حزب سیاسي في الجزائر  الشروط  .1

نقصد بالشروط الموضعیة تلك الشروط التي تدخل في بناء الحزب السیاسي والتي لا 
ینبغي على مؤسسیه الخروج عن إطارها فهي بالتالي تحدد الإطار العام للحزب الذي وضعه 

  :، وتتمثل هذه الشروط فیما یلي  42في مادته  الدستور

 یجب أن یكون إنشاء الحزب السیاسي موافق لأحكام الدستور والقانون العضوي للأحزاب. 
  1954یجب أن تتوافق أهدافه مع القیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة، ولقیم ثورة نوفمبر 

 .والخلق الإسلامي
 دة والسیادة الوطنیة  والحریات الأساسیة و على امن التراب أن یعمل على المحافظة على الوح

 .الوطني 
  أن یعمل أیضا على المحافظة على استقلال البلاد و سیادة الشعب و كذا الطابع الدیمقراطي

 .والجمهوري للدولة 
                                                             

 .75عمر صدوق، المرجع السابق، ص  1
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  یجب علیه نبذ العنف والإكراه مهما كان شكلهما، ویمنع علیه التبعیة للمصالح الأجنبیة مهما
 .شكلها وان لا یستلهم أهدافه من برنامج حزب محل قضائیا كان

المتعلق  04- 12من القانون العضوي  9و 8، 7وهذه الشروط تضمنتها المواد 
و القانون العضوي 11-89بالأحزاب السیاسیة وهي لم تختلف عن الشروط التي جاء بها القانون 

ط التي استحدثها المشرع لتفادي الوقوع المتعلق بالأحزاب السیاسیة  إلا ما تعلق بالشرو  97-09
في الأخطاء التي أدت إلى اعتماد الحزب  المحل الذي ساهم في إحداث المأساة الوطنیة، عند 
إشارة المشرع صراحة بعدم استلهام أهداف الأحزاب من برنامج الحزب المحل قضائیا وعدم 

  .لمأساة الوطنیة إعطاء حق تأسیس حزب سیاسي للأشخاص الذین كان لهم دور في ا

 : لتأسیس حزب سیاسي في الجزائر الشروط الشكلیة .2

و نقصد بها تلك الشروط الإجرائیة التي تتبع في تأسیس الحزب السیاسي والتي أتت 
المتعلق بالأحزاب، حیث نصت هذه المادة على  04- 12من القانون العضوي  16بها المادة 

ق إیداع ملف من طرف الأعضاء المؤسسین وجوب التصریح بتأسیس الحزب السیاسي عن طری
  :1لدى وزیر الداخلیة یتضمن هذا الملف 

أعضاء مؤسسین، یذكر فیه اسم ) 3(طلب تأسیس حزب سیاسي موقع من طرف ثلاثة  -
 .وعنوان مقر الحزب و كذا عناوین المقرات المحلیة إن وجدت

تور والقوانین تعهد مكتوب موقع من طرف عضوان مؤسسان یتضمن احترام أحكام الدس -
 .المعمول بها، وعقد المؤتمر التأسیسي للحزب في الآجال المحددة في هذا القانون 

 .مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ  -
 .مشروع تمهیدي للبرنامج السیاسي  -
للأعضاء  3شهادات میلاد والجنسیة والإقامة وكذلك صحیفة السوابق القضائیة رقم  -

 .المؤسسین

                                                             
 .المتعلق بالأحزاب 04- 12من القانون العضوي  19انظر المادة  1



     

99  
 

 

 الفصل الثاني  حمایة ممارسة الحق في الانتخاب

یسلم قرار إداري  بالترخیص لعقد المؤتمر التأسیسي  ،قة التصریح بالتأسیسبعد مطاب
للحزب، بعدها تأتي المرحلة الأخیرة من إجراءات التأسیس وهي تسلیم وصل اعتماد الحزب بعد 
استیفاء شروط المطابقة لأحكام هذا القانون و التي تشتمل الشروط الموضوعیة والشكلیة لتأسیس 

  .الحزب 

  .جل مراقبة العملیة لانتخابیةأالضمانات المقدمة للأحزاب السیاسیة من :ثالثالفرع ال
في البلاد، أضحى للأحزاب المعتمدة   التعددیة الحزبیة المؤسس الدستوري بعد أن كفل

الحق في المطالبة بتفعیل دورها في الحیاة السیاسیة والمتمثل في  نشر المبادئ التي أنشئت من 
فها التي ترمي إلیها، ولعل أكبرها الوصول إلى السلطة بطرق سلمیة ودیمقراطیة اجلها و تحقیق أهدا

وبإرادة واختیار الشعب لها عن طریق الانتخاب، و من اجل ذلك تسهر على عدم تزییف وتحویل 
إرادة الناخبین من خلال انتزاع من السلطة كل ما یضمن لها صحة ونزاهة الانتخابات، عن طریق 

قابة على العملیة الانتخابیة و لعل أهم الضمانات التي تحصلت علیها الأحزاب في إشراكها في الر 
، والمَعْرِفة المسبقة )أولا(سبیل ذلك هو حقها في الحصول على نسخة من القوائم الانتخابیة 

وأخیرا ضمان مراقبة سیر العملیة ) ثانیا(بأعضاء مكاتب التصویت وإمكانیة الطعن في تشكیلتها 
  ) . ثالثا(یة من طرف ممثلیهاالانتخاب

  .نسخة من القوائم الانتخابیة هاضمان تسلیم: أولا
ا سابقا تكتسي القائمة الانتخابیة أهمیة كبیرة في العملیة الانتخابیة من خلال كما قلن

تحدید الهیئة الناخبة و تسهیل سیر عملیة الاقتراع و من اجل ضمان التأكد من  صحة هذه القوائم 
ها من القیود المزدوجة للناخبین و حصرها للمواطنین  الذین تتوافر فیهم الشروط من حیث خلو 

الموضوعیة لاكتساب صفة الناخب فقط دون غیرهم، أعطى المشرع الانتخابي الأحزاب المشاركة 
في الانتخابات الحق في الاطلاع على هذه القوائم و لیس هذا فحسب بل أعطى حق ممثلیها في 

من القانون العضوي المتعلق بالانتخاب  18منها و هو ما نصت علیه المادة  الحصول على نسخة
كما یحق للمثلین المعتمدین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات  «: 12-01

، »...والمترشحین الأحرار، الاطلاع على القائمة الانتخابیة البلدیة والحصول على نسخة منها 
الانتخابي قد فرض قیدا على حق الحصول على نسخة من القوائم الانتخابیة  ونجد هنا أن المشرع
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ویتمثل في جعله محصورا في الأحزاب المشاركة في الانتخابات دون غیرها من الأحزاب المتواجدة 
على الساحة السیاسیة و تبریر ذلك یكمن في أن الحزب المعني بالرقابة هو الحزب المشارك فعلیا 

، بمعنى الحزب الذي قدم قوائم للمترشحین فیها، كما انه قد فرض قیدا شكلیا على في الانتخابات
هذا الحق و یتمثل في وجوب الاعتماد القانوني من طرف الحزب للممثل الذي سیطلع على القوائم 
أو الذي ستسلم له نسخة منها لكي لا یتذرع كل من ینتمي للحزب بأحقیته في الاطلاع أو تسلم 

قوائم الانتخابیة ومن اجل التحكم في السیر الحسن لهذه العملیة، كما ربط المشرع نسخة من ال
الانتخابي حق الحصول على نسخة من القوائم الانتخابیة بوجوب إرجاعها خلال الأیام العشرة 

وعلة ذلك كما أوردناه سابقا هو عدم ترك  1الموالیة للإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات) 10(
  .لخاصة بالناخبین في متناول الأحزاب خشیة استعمالها لأغراض غیر مشروعة البیانات ا

غیر أن الواقع العملي اثبت انه بالرغم من حصول الأحزاب على نسخ من القوائم 
الانتخابیة على أقراص مضغوطة لا تمكنهم من ممارسة رقابة فعلیة علیها كون هذه الأقراص 

ر منظمة  مما یصعب على المراقب ، عملیة تدقیقها تحتوي على كم هائل من المعلومات غی
  .واكتشاف التسجیل المزدوج علیها، مما یؤدي بنتیجة مفادها صوریة هذه الضمانة في الواقع العملي

  .نسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصویت والطعن فیها هاضمان تسلیم: ثانیا
ا یتكون، حیث استثنى إلى تشكیلة مكتب التصویت ومملقد تعرضنا في الفصل الأول 

المشرع الانتخابي المترشحین وأولیائهم والمنتمین إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غایة الدرجة الرابعة 
بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبین، و كما قلنا فقد لجأ المشرع إلى استثناء هؤلاء من تشكیلة مكتب 

نحیاز أعضاء  المكتب إلى طرف على التصویت لضمان حیاد الإدارة في عملیة التصویت، بعدم ا
حساب الأخر و من اجل ضمان هذا، أعطى المشرع حق تسلم نسخة من قائمة أعضاء مكتب 
التصویت إلى ممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات كجهة مراقبة للعملیة الانتخابیة 

 «:بات في الفقرة الثانیة منهمن القانون العضوي المتعلق بالانتخا 36وهو ما نصت علیه المادة 
وتسلم إلى ممثلي الأحزاب .... تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیین 

  .»السیاسیة المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحین الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استلام 

                                                             
 .01- 12قانون العضوي من ال 18المادة  راجع 1
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مكتب التصویت في حالة وجود تجاهل من طرف الإدارة لهذا الشرط عند تشكیل أعضاء 
و ذلك بإدراج احد من الذین تم استثناؤهم من عضویة هذا المكتب وتم اكتشافه من طرف ممثلي 
الأحزاب الذین سلمت لهم القائمة، فانه یحق لهم الاعتراض على تشكیلة مكتب التصویت عن 

لتاریخ  طریق تقدیم اعتراض كتابي معلل، على ألا تتجاوز مدة الاعتراض الخمسة أیام الموالیة
النشر و تسلم القائمة ، وعند قبول الاعتراض تقوم الإدارة بتعدیل القائمة، أما في حالة رفضه، 
یمكن للأحزاب عن طریق ممثلیها اللجوء إلى القضاء من اجل الطعن في قائمة أعضاء مكتب 

ي من القانون العضو  36من المادة  6و 5التصویت وفق الآجال المنصوص علیها في الفقرتین 
المتعلق بالانتخابات و یكون القرار الصادر من المحكمة الإداریة المختصة نهائیا و غیر قابل لأي 

، و في هذا الصدد یعاب على المشرع عدم إعطاء حق التقاضي على 1شكل من أشكال الطعن 
 مستوى الدرجة الثانیة، عن طریق الاستئناف أمام مجلس الدولة، كما تقتضیه إجراءات الطعن في

  .القضاء الإداري 

  .ضمان مراقبة سیر الإقتراع من طرف مثلي الأحزاب السیاسیة : ثالثا
ضمانة للأحزاب السیاسیة و ذلك بصفة غیر مباشرة وهذا عن طریق أعطیت هذه ال

المترشحین كممثلین للأحزاب السیاسیة، حیث أن المترشحین للانتخابات في حالة عدم ترشحهم 
شح ضمن قوائم تزكیها الأحزاب وبالتالي یكونون واجهة الأحزاب التي كأحرار وجب  علیهم التر 

اختارتهم و یمكن ملاحظة أن دور الأحزاب السیاسیة في المراقبة یكون أكثر خلال العملیة 
التحضیریة للانتخابات و تفوض الأحزاب هذا الدور للمترشحین الذین زكتهم في باقي مراحل 

  .العملیة الانتخابیة 

المشرع الانتخابي دورا للأحزاب السیاسیة في الرقابة على العملیة الانتخابیة  كما أعطى
من خلال ضمان تمثیلها في لجان لمراقبة الانتخابات ضمن اللجنة الوطنیة للمراقبة الانتخابات 
والتي كانت تعرف باللجنة المستقلة للمراقبة الانتخابات، وكذلك في المجلس الدستوري عن طریق 

  .، سنتعرض  لدراسة هذا التمثیل في المطلب الثاني من هذا المبحثمنتخبیها

                                                             
  .01- 12من القانون العضوي  36المادة  راجع 1
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  . تمثیل الأحزاب في اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات والمجلس الدستوري: المطلب الثاني
ضافة إلى الضمانات الممنوحة للأحزاب السیاسیة التي تكلمنا علیها سابقا في مراقبة بالإ

شرع الجزائري ضمانة أخرى للأحزاب وتتمثل في حقها في التمثیل في العملیة الانتخابیة، أعطى الم
وكذا المجلس الدستوري   1اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات،  بصفتها ضامنة لمبدأ حیاد الإدارة

  .باعتباره الضامن لاحترام الدستور والصلاحیات المخولة له فیما یخص عدة مواعید انتخابیة 

  .الأحزاب في اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخاباتتمثیل : الفرع الأول
تعتبر اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات من ثمار نقاش الأرضیة الوطنیة للحوار الوطني 

جل أالذي دار بین الأحزاب الوطنیة والسلطة عقب فتح النظام الباب واسعا للتعددیة الحزبیة من 
ا یتعلق بسیر ونزاهة الانتخابات من ناحیة مراقبة إعطاء ضمانات واسعة للأحزاب السیاسیة فیم

تطبیق حیاد الإدارة  في كل موعد من المواعید الانتخابیة، وكانت أول لجنة وطنیة لمراقبة 
، و قد اختلفت تسمیاتها من موعد 1995الانتخابات قد نصبت خلال الانتخابات الرئاسیة لنوفمبر 

تها، لكن بقیت محافظة على أهدافها التي أنشئت من انتخابي إلى آخر وهذا تبعا لطبیعة تشكیل
اجلها، و هي في العموم مراقبة سیر الانتخابات وضمان نزاهتها، وكذلك احتفظت بمدة صلاحیتها 
التي تبدأ من تاریخ تنصیبها وتنتهي بالإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات، ومن أمثلة اللجان الوطنیة 

  : تخابیة نجد التي تعاقبت على المواعید الان

والتي  تمیزت بانفراد  2 1997اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشریعیة لسنة  -  
الإدارة بسلطة اتخاذ القرار فیها، عن طریق عضو  ممثل الإدارة دون سواه من أعضاء تشكیلة 

لمترشحین اللجنة، والتي تضم ممثل عن كل حزب  مشارك في الانتخابات وممثل عن مجمل ا
الأحرار وممثلین عن منظمات حقوق الإنسان وثلاث شخصیات وطنیة یتم اختیارهم من طرف 

  .أعضاء اللجنة 

                                                             
  .137بوكرا ادریس ، نظام انتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر، مرجع سابق ،  1
، یتعلق بإنشاء اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات 1997مارس  06، مؤرخ في 58- 97المرسوم الرئاسي رقم  2

 .12ة رسمیة العدد التشریعیة، جرید
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ومما یلفت الانتباه في هذه اللجنة  1 2002اللجنة السیاسیة الوطنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة -
ى طبیعة تشكیلتها كما قلنا هو تغییر اسمها من اللجنة الوطنیة إلى لجنة سیاسیة وهو راجع إل

سابقا، فقد أصبحت سیاسیة بحتة بعد أن أبعدت  الإدارة منها، ولكن ولتسهیل عمل اللجنة تم إنشاء 
  .خلیة تضم ممثلین عن القطاعات الحكومیة و ممثلین عن اللجنة السیاسیة 

وارتأینا أن  وتوالت المواعید الانتخابیة و توالت معها اللجان الوطنیة لمراقبة الانتخابات
الذي تدور على ضوئه   01-12نخص بالدراسة اللجنة الوطنیة التي جاء بها القانون العضوي 

دراستنا ، وسنتناول بالدراسة هذه اللجنة من حیث تشكیلتها وتنظیمها، صلاحیاتها، وأخیرا آلیات 
  . عملها

  .تشكیل وتنظیم اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات: أولا 
من القانون العضوي للانتخابات على إحداث لجنة وطنیة لمراقبة  171ة نصت الماد

الانتخابات، وكانت أول لجنة أحدثت بموجب هذا القانون العضوي هي اللجنة الوطنیة لمراقبة 
،  بخلاف اللجان السابقة التي استحدثت بموجب مراسیم 2012الانتخابات التشریعیة لــ ماي 
ادة الطبیعة المؤقتة لهذه اللجنة وهذا بالنص على استحداثها بمناسبة رئاسیة، وقد تضمنت هذه الم

  :هذه اللجنة ) 2(و تنظیم ) 1(كل اقتراع، وسنتكلم فیما یلي عن تشكیل 

 :تشكیل اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات  .1

  :2تضم اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات في تشكیلتها على المستوى الوطني ما یلي 

 ة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنیة ، ترك تعیین أعضائها الى التنظیم أمان -
 ممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات  -
 ممثلي المترشحین الأحرار یختارون عن طریق القرعة من قبل المترشحین الآخرین  -

                                                             
، یحدث لجنة سیاسیة وطنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة، 2002افریل  15، المؤرخ في  129-02المرسوم الرئاسي  1

  .26الجریدة الرسمیة العدد 
 .01-12من القانون العضوي  172المادة  2
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لجنة  نجدها وبالرجوع إلى النصوص التنظیمیة التي تحدد تعیین أعضاء الأمانة الدائمة ل
 1تنص على تعیین ممثلین عن ثلاثة وزارات، وهي وزارة الداخلیة ووزارتي المالیة والشؤون الخارجیة 

بالنسبة للانتخابات التشریعیة و تغییب ممثل وزارة الخارجیة في الأمانة بالنسبة للانتخابات المحلیة 
  .  ن الخارجیةكون ضرورة الانتخابات المحلیة لا تستدعي تدخل وزارة الشؤو  2

ومن خلال  قراءتنا لهذه التشكیلة نجد أنها أعطت الصبغة السیاسیة البحتة للجنة 
الوطنیة لمراقبة الانتخابات، مما یعطي انطباعا على استقلالیة اللجنة عن الإدارة  كونها لا تضم 

ل على توفیر في  أعضائها ممثلین عنها، وترك تمثیلها لأمانة اللجنة و هي أمانة تقنیة فقط تعم
متطلبات اللجنة اللوجیستیكیة فقط ولا تتدخل في قراراتها وأعمالها وهو ما یعزز حیاد الإدارة لیس 
من ناحیة سیر العملیة الانتخابیة فحسب و بل و حتى في تسییر اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات 

أمانة اللجة یعتبر تراجعا عن التي تضمن هذا الحیاد، و إن كان البعض یرى أن تمثیل الإدارة في 
  . 3هذا المبدأ

 :تنظیم اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات  .2

نقصد بتنظیم اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات الأجهزة المكونة لها على المستوى الوطني 
من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أجهزة  182وعلى المستوى المحلي، وقد حددت المادة 

  :4لجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات و تتمثل في ال

 .الرئیس و یكون منتخبا من طرف الجمعیة العامة -
 . الجمعیة العامة -
 .نواب للرئیس، تنتخبهم الجمعیة العامة) 05(مكتب اللجنة و یضم خمسة  -

                                                             
 الانتخابات لمراقبة الوطنیة للجنة دائمةال الأمانة أعضاء تعیین ، یتضمن2012 مارس 14 في مؤرخ مشترك وزاري قرار 1

 .21 الصفحة ،2012 أبریل 15 في مؤرخة 22 عدد الرسمیة الجریدة ،2012 مایو 10 لیوم التشریعیة
 الانتخابات لمراقبة الوطنیة للجنة الدائمة الأمانة أعضاء تعیین یتضمن ،2012 سبتمبر 24 في مؤرخ مشترك وزاري قرار 2

 .8 الصفحة ،2012 أكتوبر 21 في. مؤرخة 58 عدد الرسمیة ، الجریدة2012 برنوفم 29 لیوم المحلیة
 .139، المرجع السابق ، ص بوكرا ادریس 3
 .01-12من القانون العضوي  182انظر المادة  4
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 الفروع المحلیة على مستوى الولایات والبلدیات وتعتبر بمثابة لجان بلدیة وولائیة لمراقبة -
الانتخابات یتم تعین أعضائها من طرف اللجنة الوطنیة و یتم تنظیمها وفقا للنظام الداخلي 

 .1للجنة الوطنیة 

تجدر الإشارة إلى أن تشكیلة اللجان البلدیة والولائیة لمراقبة الانتخابات تضم ممثلین عن 
أو البلدیة ونفس الشيء  الأحزاب المشاركة في الانتخابات والذین  قدموا قوائم مترشحین في الولایة

  .2بالنسبة للمترشحین الأحرار، و تنتخب رئیسها من قبل أعضائها 

والملاحظ على تنظیم اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات ، أن الإدارة لم تتدخل في تعیین 
 رئیس اللجنة و مكتبها ، بل أنهم ینتخبون من قبل الجمعیة العامة و كذلك الشأن بالنسبة لفروعها

المحلیة المتمثلة في اللجان البلدیة والولائیة وهو ما یعزز الاستقلالیة التامة للجنة الوطنیة 
  .للانتخابات 

  .صلاحیات اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات : ثانیا 
من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الخطوط العریضة لمهام 174حددت المادة 

نتخابات و تتمثل في الرقابة على العملیة الانتخابیة و ضمان حیاد أعوان اللجنة الوطنیة لمراقبة الا
من نفس القانون  175الإدارة المكلفین بهذه العملیة، أما تفصیل هذه المهام فقد حددته المادة 

وهذا في كل  3وتتمثل في الأساس من التأكد من مطابقة العملیات الانتخابیة مع  أحكام القانون 
  :حل العملیة الانتخابیة مرحلة من مرا

  :المرحلة التحضیریة للعملیة الانتخابیة  .1
العملیة من تطبیق أحكام القانون في ما یخص اللجنة  حققتتفي هذه المرحلة 

التحضیریة للانتخابات، والتي تشتمل المراجعة الدوریة للقوائم الانتخابیة وما تقتضیه من إجراءات 
حق المواطنین في الطعن في الحالات التي سبق التكلم  التسجیل و الشطب وما یتعلق بها من

فیها فصل ممارسة حق الانتخاب، وكذلك التأكد من تسلم ممثلي الأحزاب المشاركة في 

                                                             
 .01- 12العضوي  من القانون 183المادة  راجع1
 .المصدر نفسھمن  185و  184المادتین راجع  2
 .المصدر نفسھ من 175و 174المادتین  راجع 3
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الانتخابات والمترشحین الأحرار لنسخ من هذه القوائم الانتخابیة في الآجال المحددة، وكذلك التأكد 
لأماكن المخصصة لها وتسلیم هذه القوائم إلى ممثلي من تعلیق قوائم أعضاء مكاتب التصویت با

الأحزاب و المترشحین الأحرار المشاركین في الانتخابات وأن الطعون المقدمة في هذا الشأن قد 
تم التكفل بها، أیضا تتأكد اللجنة من أن ملفات المترشحین قد تمت معالجتها طبقا للأحكام 

  .المتعلقة بشروط الترشح القانونیة 
 : للاحقة للعملیة الانتخابیةارحلة المعاصرة و الم .2

وتشتمل هذه المرحلة القیام بالحملة الانتخابیة وما تقتضیه من ضمان توفیر الهیاكل 
الضروریة لعقد تجمعات المترشحین المتنافسین فیها، والأماكن المخصصة لتعلیق الملصقات 

ص الإعلامیة في وسائل الإعلام الخاصة بهم،  وضمان التقسیم العادل بینهم فیما یخص الحص
، وتشتمل هذه المرحلة أیضا عملیة التصویت وفرز وإحصاء النتائج 1العمومیة المرئیة والمسموعة

والإعلان عنها، وتقتضي عملیة التصویت التأكد یوم الاقتراع من توفر مكتب التصویت على 
فة والعوازل بعدد كاف كذلك، وضع العتاد والوثائق الانتخابیة الضروریة، لا سیما الصنادیق الشفا

ن ممثلي أ، و 2أوراق التصویت أمام الناخبین وفق الترتیب المتفق علیه بین ممثلي قوائم المترشحین
المترشحین لم یحرموا من الحضور  في مكاتب التصویت الثابتة والمتنقلة، وتقتضي عملیة الفرز 

مواتیة لإجراء هذه العملیة، ومنها حرص اللجنة من توفر مكاتب التصویت على كل الظروف ال
توفر محاضر الفرز وإجرائه علنیا من قبل فارزین معینین طبقا للقانون وتمكین الناخبین من 

، وتشمل صلاحیة اللجنة في عملیة إعلان نتائج الفرز، 3تسجیل احتجاجاتهم بمحضر الفرز
یم نسخة مطابقة للأصل من التأكد من تطبیق ضمانة مهمة جدا في العملیة الانتخابیة وهي تسل

محاضر الفرز ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات وتجمیع النتائج، إلى الممثلین المؤهلین قانونا 
  . 4للمترشحین 

نستطیع القول من خلال هذه  الصلاحیات الممنوحة للجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات، أن 
بة كل مجریات العملیة الانتخابیة من بدایتها الأحزاب السیاسیة  الممثلة فیها، قد تمكنت  من مراق

                                                             
  .المتعلق بالانتخابات 01-12 من القانون العضوي 180انظر المادة  1
  .المصدر نفسھ من 175الفقرة الخامسة من المادة  2
 .من المصدر نفسھ 175 المادة من 13و 11الفقرتین  3
 .، المصدر نفسھمن نفس المادة  12الفقرة  4
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إلى نهایتها، لكن تبقى فاعلیة هذه الرقابة منقوصة وذلك لأنها لم تعطى صلاحیة التدخل وإنما 
أعطیت الحق في إبداء ملاحظاتها واعتراضاتها فقط، وهذا من خلال الآلیات التي منحها المشرع 

  .الانتخابي لها 

  .الوطنیة لمراقبة الانتخابات  آلیات عمل اللجنة: ثالثا 
من اجل تمكین اللجنة من أداء مهامها كاملة في ضمان نزاهة العملیة الانتخابیة، مكن 

  :المشرع الانتخابي اللجنة من عدة آلیات تقوم بها أثناء ممارسة عملها وهي

 :1الزیارات المیدانیة .1

ب لمجریات تطبیق حیاد وتحقق هذه الآلیة لأعضاء اللجنة الوطنیة من المعاینة عن كث
الإدارة في كل مراحل العملیة الانتخابیة وفي حدود الصلاحیات المخولة للجنة التي نص علیها 

  .القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والتي تم التطرق إلیها سابقا

 :الطعون وإخطار الهیئات الرسمیة  نسخ من  تلقي .2

لطعون التي باشرها ممثلوا المترشحین أو تسمح هذه الآلیة للجنة من استلام نسخ من ا
، وأیضا تسمح هذه 2الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات أثناء كل مراحل العملیة الانتخابیة 

الآلیة للجنة  بإخطار الهیئات الرسمیة المكلفة بتسییر العملیات الانتخابیة بكل تقصیر أو نقص أو 
ا، وعلى الهیئات الرسمیة ضرورة الإسراع في تصحیح الأخطاء تجاوز یتم معاینته أثناء أداء مهامه

  .3والتجاوزات التي أخطرت بها  وتقدیم تقریر للجنة عن التدابیر التي باشرتها من اجل ذلك 

 :إعداد و نشر تقاریر مرحلیة وعامة .3

من أجل إعطاء قیمة لعمل اللجنة، خولها المشرع بإعداد تقاریر تقییمیة مرحلیة تختص 
العملیة الانتخابیة وإعداد تقریر نهائي عام تقیم فیه اللجنة سیر العملیة  رحلة من مراحل سیربكل م

                                                             
  . 01- 12 ون العضوي المتعلق بالانتخاباتمن القان 175الفقرة الأولى من المادة  1
  .المصدر نفسھ من 178المادة  2
 . المصدر نفسھمن  176المادة  3
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، وتبدي فیه نتائجها النهائیة فیما یخص حریة ونزاهة الانتخابات وتسلم إلى رئیس 1الانتخابیة 
  .الجمهوریة 

تقد للجدیة، غیر أن الملاحظ على هذه الآلیة أنها غیر ملزمة  للسلطة وبالتالي فهي تف
مما یعطي لها الطابع الاستشاري فقط، والواقع العملي یثبت أن العدید من التقاریر النهائیة لمختلف 

التشریعیة أو  اللجان الوطنیة لمراقبة الانتخابات في العدید من المناسبات الانتخابیة المحلیة أو
ت اللجان الوطنیة لمراقبة جله أنشئأالدور الفعال والحقیقي الذي من  الرئاسیة لم ترق إلى

الانتخابات، وهو ضمان رقابة فعلیة على مجریات العملیة الانتخابیة، فقد خلت العدید من التقاریر 
من الاعتراضات الجادة على التجاوزات الحقیقة التي مست الانتخابات والتي أدت إلى عدم نزاهتها، 

ي صیاغة التقاریر وانفراد البعض بتسریبها زیادة على ذلك وجود خلافات كبیرة بین أعضاء اللجنة ف
للصحافة دون المصادقة علیها كما حصل في مشروع التقریر النهائي للانتخابات التشریعیة ماي 

الذي اتهمه بعض أعضاء اللجنة بأنه یخدم أجندة أطراف معینة وأنهم لم یوافقوا على  2012
  . 2نشره

 .لمجلس الدستوريتمثیل الأحزاب السیاسیة في ا: الفرع الثاني

یعتبر المجلس الدستوري من بین الأجهزة المهمة في الدولة باعتباره مكلف بالسهر على 
لصحة عملیات الاستفتاء  ةبواسطة رقابته على دستوریة القوانین وضمان احترام الدستور،

ي للأحزاب ، وما یهمنا في الدراسة هو ما أعطاه المشرع الجزائر 3والانتخابات الرئاسیة والتشریعیة
السیاسیة من  ضمانة لمراقبة الانتخابات من خلال هذا الجهاز، وللوقوف على هذا وجب علینا 
التطرق إلى تشكیلته وطبیعته القانونیة ومن ثم صلاحیاته المتعلقة بالرقابة على صحة العملیات 

  :فیما یلي  ،الانتخابیة

                                                             
 .01-12العضوي   من القانون  181المادة  1
 .03، ص 31/05/2012، بتاریخ 6731عضوا في لجنة صدیقي یرفضون التقریر ، جریدة الخبر الیومي ، العدد  12 2
 .المعدل والمتمم 1996تور الجزائري من الدس 163المادة  3
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  .تشكیلة المجلس الدستوري الجزائري : أولا
یتكون المجلس الدستوري  «:على 2008من التعدیل الدستوري لسنة  164نصت المادة 

أعضاء من بینهم رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة، ) 3(ثلاثة : أعضاء) 9(من تسعة 
ینتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد ) 2(ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ) 2(واثنان 

  .»ینتخبه مجلس الدولة ) 1(واحد  تنتخبه المحكمة العلیا، وعضو) 1(

أن الأحزاب السیاسیة ممثلة في هذه  ،من خلال قراءتنا لنص المادة الدستوریة هذهنلاحظ 
الهیئة عن طریق منتخبیها في غرفتي البرلمان، إلا أن هناك احتمال ضعیف بالنسبة للتمثیل من 

الأمة قد یكونان من بین الثلث الغرفة الثانیة، باعتبار أن العضوین المنتخبین من طرف مجلس 
الرئاسي وهم معینون من قبل رئیس الجمهوریة ولیسوا منتخبین وكذلك احتمال آخر وهو وصول  

ولكن هذا الاحتمال  ،هم لا یمثلون الأحزاببطبیعة الحال  ،المنتخبین الأحرار  لعضویة هذه الهیئة
ع افتكاك الفوز في انتخاب عضویة ضعیف بحیث أن كتلة الأحرار في الغرفتین صغیرة ولا تستطی

وخلاصة القول فان تمثیل الأحزاب السیاسیة في هذه الهیئة مضمون عموما  ،المجلس الدستوري
  . عن طریق منتخبیها في البرلمان 

  .الجزائري الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري : ثانیا 
یكشف النظام الداخلي یحدد المؤسس الدستوري طبیعة هذا الجهاز صراحة، وكذلك لم لم 

للمجلس الدستوري عن طبیعته هو الأخر، ولكن من خلال إجراءات عمل هذا المجلس قد یتبین لنا 
فأول ما : و بیان ذلك فیما یلي 1طبیعته  والتي یغلب علیه الطابع القضائي على الطابع السیاسي

قضائیة وإنما أدرجه في نلاحظ هو عدم إدراج المؤسس الدستوري لهذا الجهاز في فصل السلطة ال
فصل الرقابة من الباب الثالث المتعلق بالرقابة والمؤسسات الاستشاریة، وبالتالي فالمؤسس 
الدستوري نفى على المجلس الطبیعة القضائیة، وهذا  لتفادي إشراكهما في نفس المهمة القضائیة، 

القاضي العادي،  فالأول ن مهمة القاضي الدستوري تختلف عن مهمة غیر أن الحقیقة غیر ذلك لأ
، والملاحظة الثانیة تكمن في 2مهمته مراقبة القوانین أما الثاني فمهمته تطبیق القوانین وخضوعه لها

                                                             
  .126، ص2006، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاھرة،  المجلس الدستوري الجزائريرشیدة العام ،  1
  .124، ص نفسھالمرجع  رشیدة العام،  2
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تسمیة هذا الجهاز، فلو أراده المؤسس الدستوري ذا طبیعة قضائیة لأعطاه تسمیة محكمة دستوریة 
تطلق كذلك على هیئات قضائیة  ولكنه أعطاه تسمیة المجلس، وفي الحقیقة أن هذه التسمیة

كمجلس الدولة والمجلس القضائي، أما الملاحظة الأخیرة فتكمن في تشكیلة المجلس والتي كما قلنا 
عنها سابقا یغلب علیها الطابع السیاسي، وهذا بانحصار عدد ممثلي الجهاز القضائي فیه إلى 

  .ي، سیاسیة عضوین فقط وهذا ما یعزز الرأي في أن طبیعة المجلس الدستور 

  .صلاحیات المجلس الدستوري في مراقبة العملیة الانتخابیة : ثالثا 
كما  «:في فقرتها الثانیة على 2008من التعدیل الدستوري لسنة  163نصت المادة 

یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة، والانتخابات 
  ».العملیات التشریعیة، ویعلن نتائج هذه

نه بالإضافة إلى دور المجلس الدستوري أ تتضح لن ،ومن قراءتنا لنص هذه المادة 
المتمثل في الرقابة على دستوریة القوانین، فقد أوكل له المؤسس الدستوري مهمة الرقابة على صحة 

هیئتین من الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة دون الانتخابات المحلیة،  نظرا لما تكتسیه هاتین ال
أهمیة، وبالرجوع إلى القانون العضوي للانتخابات وكذا النظام الداخلي للمجلس یمكن تلخیص 

  :صلاحیات المجلس بعنوان كل مناسبة انتخابیة،  ووفق ما تقتضیه نطاق الدراسة 

 :صلاحیات المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات التشریعیة  .1

بالنسبة للانتخابات التشریعیة تكون في نهایة  أول ما یمكن قوله أن صلاحیات المجلس
العملیة الانتخابیة دون مراحلها السابقة، بمعنى أن مهمته تبدأ من مرحلة تلقي محاضر نتائج 

، 1التصویت  من طرف اللجان الانتخابیة الولائیة واللجان الانتخابیة بالنسبة للمقیمین في الخارج
ومطابقة نتائج التصویت  المرسلة إلیه، ویعمل على  ضبطها بعدها یقوم المجلس الدستوري بمراقبة 

، ویقوم المجلس الدستوري بتلقي 2ساعة من تلقیه لمحاضر نتائج التصویت 72ویعلنها  في ظرف 
المترشحین الأحرار و الطعون المتعلقة بصحة عملیات التصویت من طرف الأحزاب السیاسیة 

ادیة لدى أمانة المجلس وفي الآجال المحددة قانونا  المشاركین في الانتخابات  في شكل عرائض ع
                                                             

 .172، ص رشیدة العام ،المرجع السابق 1
 .01-12 من القانون العضوي 125و 98المواد  2
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وهو ما یعاب على  2كما یقوم المجلس الدستوري بالبت في هذه الطعون بقرارات غیر قبلة للطعن 1

قرارات المجلس الدستوري، لأنه لم تمنح فرصة في الاستئناف على القرار الذي قد یجانبه الصواب 
  . إضعاف محتوى دوره الرقابي في الأخیر  أحیانا، وهو ما یؤدي بالنتیجة إلى

 : صلاحیات المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات الرئاسیة .2

دور المجلس الدستوري في الانتخابات التشریعیة، فان صلاحیاته في على عكس 
، وكما رأینا في الفصل الأول 3الانتخابات الرئاسیة تبدأ من مرحلة الترشح إلى غایة إعلان النتائج

ن الشروط الإجرائیة المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة تبدأ بالتصریح عن نیة الترشح ویكون هذا فا
، وبعد انتهاء فترة إیداع  الترشیحات  یقوم المجلس 4بإیداع طلب التسجیل  لدى المجلس الدستوري

العضوي الدستوري بالفصل في صحتها بعد أن یقوم بمطابقة ملف الترشح لأحكام الدستور والقانون 
ویتضمن القرار قبول أو رفض   ،من خلال المقررین الذین یعینهم بهذا الصدد للانتخابات،

الترشیحات، وترتیب المترشحین المقبولین للانتخابات الرئاسیة وفق الترتیب الأبجدي لألقابهم، وهو 
عون المترشحین غیر قابل للطعن كما لا یلتزم المجلس الدستوري بتعلیله، كما یقوم المجلس بتلقي ط

أو من ینوب عنهم، المتعلقة بصحة عملیات التصویت المسجلة في المحاضر الموجودة بمكاتب 
ویمكن اعتبار أن هذه الآلیة تنقصها الفاعلیة، كون مهلة  5التصویت، مباشرة وعن طریق البرق

رین، لأنه الطعن المحددة  تكاد تكون منعدمة تماما مما یودي إلى ضیاع فرصة الطعن على الكثی
، ومن 6من الصعب جمع المعلومات وتحضیر الحجج وتسبیب الطعن في هذه الفترة القصیرة جدا

صلاحیاته أیضا إعلان النتائج سواء في الدور الأول أو الدور الثاني في حالة عدم حصول أي من 
  .المترشحین على الأغلبیة المطلقة من الأصوات 

هذه الهیئة ومن خلال صلاحیاتها المتعلقة بالرقابة كتقییم لتمثیل الأحزاب السیاسیة في 
على العملیة الانتخابیة، یتضح لنا أن دورها ینحصر في الرقابة على  شطر من مراحل العملیة 

                                                             
 . 01- 12القانون العضوي من  166المادة  1
  .المصدر نفسھ من 3الفقرة  166و  128المادة  راجع 2
 .168رشیدة العام ، مرجع سابق ، ص  3
  .المتعلق بالانتخابات  01-12من القانون العضوي  136المادة  راجع4
  .من المصدر  نفسھ  167المادة راجع  5
 .170رشیدة العام، المرجع السابق ، ص  6
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الانتخابیة والمتعلقة بمرحلة الترشیح وإعلان النتاج و هذا بمناسبة الانتخابات التشریعیة والرئاسیة، 
میم دور المجلس الدستوري على كافة مراحل العملیة الانتخابیة وفي وعلیه  نرى انه من الأحسن تع
  .جل إعطاء ضمانة كافیة لنزاهة الانتخاباتأكل المناسبات الانتخابیة من 

  .الحمایة الإداریة لممارسة حق الانتخاب:المبحث الثاني
 في الجزائر وكغیرها من البلدان الدیمقراطیة، یبقى هاجس تخوف الناخبین والطبقة

السیاسیة في كل موعد انتخابي من تحیز الإدارة  قائما، وهذا لما یمثله دورها في  تحضیر وتسییر 
عملیات الانتخاب، من بدایة التحضیر للعملیة الانتخابیة، إلى غایة مرحلة إعلان النتائج، ومن 

حمایة  جل تبدید هذه المخاوف وزرع نوع من الثقة في عمل الإدارة، عملت السلطة على توفیرأ
إداریة  للانتخابات، تتمثل في إلزام الإدارة بتقدیم كل  الضمانات التي من شانها ضمان نزاهة 

قره أالعملیة الانتخابیة، وتتمثل في الالتزام بحیادها التام في إدارة المواعید  الانتخابیة، تطبیقا لما 
كل الإمكانیات البشریة والمادیة وكذلك التزامها بتوفیر  ،المشرع بخصوص  كفالة مبدأ حیاد الإدارة

  .  الضروریة لسیر العملیة الانتخابیة

  .كفالة مبدأ حیاد الإدارة: المطلب الأول
ا للنقاش قبل دخول الجزائر مرحلة التعددیة الحزبیة، لم یكن موضوع حیاد الإدارة مثار 

ویة فیه ومدى ومرد ذلك أن تولي الوظائف الإداریة في عهد الحزب الواحد كان مشروطا بالعض
وإقرار التعددیة الحزبیة في الجزائر، أصبح  مفهوم هذا  1989الولاء له، لكن بعد صدور دستور 

المبدأ یتنامى في مجال الانتخابات، وذلك بمطالبة الطبقة السیاسیة بضمان كفالته وتجسیده عند 
ولا، وبعدها نتعرض إلى كل موعد انتخابي، ولدارسة هذا وجب علینا الوقوف عند مفهوم هذا المبدأ أ

  .الأساس القانوني الذي كفل هذا المبدأ في الجزائر 

    :في المجال الانتخابيمفهوم مبدأ حیاد الإدارة : الفرع الأول
وإدارة العملیة الانتخابیة بإسنادها إلى جهة معینة للإشراف علیها من یعتبر تسییر 

التجارب الدیمقراطیة المعاصرة العدید من ، وتقدم 1المؤشرات على دیمقراطیة نظام سیاسي معین
                                                             

  .94عبد الوھاب، مرجع سابق، ص  عبد المومن 1
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أشكال الإشراف على تسییر وإدارة الانتخابات، ففي فرنسا وانكلترا مثلا تعهد إدارة الانتخابات إلى 
الإدارة المحلیة وكذالك بالنسبة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة مع وجود بعض القیود یحددها 

أخرى إلى إسناد تسییر وإدارة الانتخابات إلى لجان أو  الدستور الفیدرالي، في حین تذهب بلدان
إدارات دائمة للانتخابات ومستقلة تماما عن السلطة التنفیذیة، مثل ما ذهبت إلیه كندا باعتمادها 

، وكذلك الشأن بالنسبة للجارة تونس التي  اعتمدت في 19201للجنة دائمة للانتخابات منذ عام 
على هیأة علیا مستقلة للانتخابات، تتمتع بسلطات  2011جانفي  14إدارة الانتخابات بعد ثورة 

واسعة وواجبات ومسؤولیات تخص جمیع جوانب العملیة الانتخابیة، وفي الجزائر اتبع المشرع 
  . 2النموذج الأول، وذلك بإسناد مسؤولیة الاستشارات الانتخابیة إلى الإدارة

أو إلى هیأة مستقلة، ولكن یبقى المطلوب قد یختلف إسناد الانتخابات إلى هیأة حكومیة 
منها واحد، وهو إدارة الانتخابات بشكل احترافي ونزیه، من خلال وقوفها على نفس المسافة من 
الناخبین أو المترشحین، أثناء تسییرها للعملیة الانتخابیة بما یضمن إجراء انتخابات حرة ونزیهة، 

ومظاهر هذا  )  أولا(التعاریف التي تناولته بشكل عام وللوقوف على مفهوم هذا المبدأ سنقدم مجمل 
  ) . ثانیا(الحیاد من الناحیة الوظیفیة والهیكلیة للإدارة  الانتخابات 

  .تعریف حیاد الإدارة: أولا
، والحیاد هو عدم 3بمعنى جانب الشيء ومال عنه   )حَایَدَ (مصدر من الفعل الحیاد لغة 

، أما اصطلاحا فیرجع مصطلح الحیاد إلى الكلمة اللاتینیة 4المیل لأي طرف من أطراف الخصومة
)Neutralisé (والحیاد في العمل الإداري، یعني أن 5وهي تعني عدم الوقوف بجانب أي طرف ،

ن قراراته یجب أن توجهها أیبقى الجهاز الإداري موضوعیا وغیر متحیز أثناء تأدیته لنشاطه، و 
و الدوافع الحزبیة، وعلى الموظف أن یكون حیادیا أثناء المصلحة العامة لا المصالح الخاصة أ

، 6أدائه للخدمة العامة، مما یوجب علیه التعاون مع الحكومة القائمة مهما كانت توجهاتها السیاسیة 
                                                             

  .54علي خلیفة الكواري ، مرجع سابق ، ص  1
  .المتعلق بالانتخابات 01-12 من القانون العضوي 160انظر المادة  2
 .462، ص 1973، مكتبة لاروس ، باریس ،  المعجم العربي الحدیثخلیل الجر ،  3
  .187، ص 1984لوطنیة الجزائریة للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة االقاموس المدرسيالجیلالي بن الحاج یحي،  4

5 Vassilios Kondylis, Le principe de neutralité dans la fonction publique , Librairie générale de 
droit et de jurisprudence ,Paris ,1994, p 03. 

 .191، ص 1976نجلو مصریة ، القاھرة ، ،المكتبة الا أصول الإدارة العامةعبد الكریم درویش ، لیلى تكلا ،  6
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ویربط هذا التعریف بین علاقة الإدارة بسلوك الموظف من جهة وطبیعة التشكیلة السیاسیة في 
ن سلوك  الموظف العام أثناء تأدیة مهامه لا ینبغي أن یتأثر الدولة من جهة أخرى، بمعنى أ

بتوجهاته السیاسیة أو الدینیة أو النقابیة، وهذا  بان یمیز بین المتعاملین مع المرفق العام بسبب 
هذه التوجهات، وأن یكون موضع ثقة المواطنین كافة مهما كانت توجهاتهم، ومن جهة أخرى على 

الحزب الحاكم من دون أن یؤثر علیه انتمائه الحزبي إذا  كان ینتمي إلى الموظف أن ینفذ سیاسیة 
حزب معارض، ویلاحظ على هذا التعریف انه یطبق على البلدان التي تأخذ بنظام تعدد الأحزاب 
فقط، وینتج عن هذا المبدأ في هذه البلدان رفع المسؤولیة على كاهل الموظف في حالة تغیر 

ن الموظفین مسؤولین على تنفیذ ما یطلب منهم فقط، دون أن كمة، لأالسیاسات والأحزاب الحا
  .یكون لهم دور  في التقویم السیاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي 

وهناك تعریف أخر ربط أصحابه مبدأ حیاد الإدارة بمبادئ الدیمقراطیة الإداریة، من خلال 
نین مهما كانت وضعیتهم الاجتماعیة أو أن یكون واجب الإدارة هو ضمان تقدیم خدمة لكافة المواط

  .1انتمائهم السیاسي أو الفلسفي أو العقائدي

كما یجب على مبدأ حیاد الإدارة أن یخلق نوعا من التوازن بین حریة الموظف باعتباره 
ن یسعى إلى عدم الانتقاص منها، وبین واجبات الموظف إزاء الإدارة التي أمواطنا أولا، وهذا ب

التي تملي علیه بان یتحكم في إرادته ومشاعره الخاصة وتغلیب المصلحة العامة أثناء یعمل فیها، و 
  .تأدیته لمهامه 

من خلال التعاریف السابقة لحیاد الإدارة، یتضح لنا أن الفقه عرف هذا المبدأ من خلال 
مراعاة كفالة حریة الموظف : صوره والعناصر المكرسة له، والذي یتأسس على عاملین وهما

اعتباره مواطن یستفید هو الأخر من خدمات المرفق العام أولا وعامل عدم انحیاز هذا المرفق أثناء ب
  .أدائه لخدماته ثانیا 

                                                             
، أطروحة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم مبدأ حیاد الإدارة وضماناتھ القانونیةعبد الكریم بودریوة ،  1

  .45، ص 2005الإداریة ، جامعة الجزائر، 
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  . في المجال الانتخابيمظاهر مبدأ حیاد الإدارة : ثانیا 
حیاد الإدارة من : تتجلى صور حیاد الإدارة في المجال الانتخابي في مظهرین هما

  :الناحیة الوظیفیة وحیادها من الناحیة الهیكلیة

 :حیاد الإدارة الوظیفي -1

یعكس حیاد الإدارة الوظیفي ضرورة قیامها بوظیفتها الموكلة إلیها في إطار النظام القانوني 
رادة الناخبین وتزییف نتائج الانتخابات التي تشرف علیها لصالح السائد، من دون التأثیر على إ

طرف على حساب الأخر، وهذا من خلال معاملة كل الناخبین أو المترشحین وفق ما یقتضیه 
، وكذلك بأن یبتعد موظفوها عن كل شبهة أو 1القانون ومن دون أي تمییز مهما كان أساسه

ومة القائمة أو حزب سیاسي معین، وفي سبیل هذا یجب تصرف قد یفهم منه میل الإدارة إلى الحك
  :توافر عنصرین هامین في هذه الإدارة من الناحیة الوظیفیة وهما 

 .التزام موظفیها بالموضوعیة أثناء تأدیة مهامهم   -  أ

وتقتضي هذه الموضوعیة بالتزام أعوان الإدارة أو موظفیها بتنفیذ مهامهم وواجباتهم طبقا 
ضوابط  القانون من جهة، ومن جهة أخرى تغلیب المصلحة العامة على لما تقتضیه نصوص و 

مصالحهم الشخصیة من اجل الوصول إلى انتخابات نزیهة وذات مصداقیة في آخر المطاف، وهذا 
من خلال معاملة أطراف العملیة الانتخابیة على قدم المساواة ووفقا للقانون وعدم القیام بأعمال تفید 

كقبول الهدایا مثلا أو إعلان مواقف سیاسیة محددة أو أن یشاركوا في  میلهم إلى طرف معین
  . أنشطة متصلة بهذا الطرف المتنافس أو تسخیر وسائل الإدارة أو الأملاك العمومیة لمرشح معین

 :ممارسة مهامها بكل احترافیة  - ب

الاحترافیة في ممارسة أي عمل تقتضي تسجیل أدنى مستوى من الأخطاء، وهو المطلوب 
من الإدارة أثناء قیامها بعملها المنوط بها في مجال الانتخابات من خلال التزامها بالدقة في تنفیذ 
مهامها والذي لا یتأتى إلا من خلال التقید بنصوص القانون المنظم للانتخابات الساري المفعول 

  . وإتقان الموظفین لعملهم في إطار هذا القانون
                                                             

  .53علي خلیفة الكواري، مرجع سابق ، ص  1
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سة أعمالها الموكلة إلیها یضعف الثقة بینها وبین إن كثرت أخطاء الإدارة في ممار 
الناخبین والمترشحین ویغذي الشك لدیهم في مدى التزامها بالحیاد، لذا فالإدارة مجبرة على الوصول 
إلى أعلى درجات الاحترافیة أثناء ممارستها لعملها من اجل كسب ثقة أطراف العملیة الانتخابیة 

  .وتعزیز مبدأ حیاد الإدارة 

 :اد الإدارة الهیكليحی -2

الشكل التنظیمي للإدارة التي : من الناحیة الهیكلیة یرتبط حیاد الإدارة بعنصرین هامین وهما
  .تتكفل بإدارة الانتخابات وحجم السلطة الممنوحة لهذه الإدارة

 :الشكل التنظیمي للإدارة الانتخابیة  1.2   

في إدارة انتخاباتها تبعا لخصوصیة تعتمد الدول على أشكال مختلفة من الأطر والأدوات 
كل بلد سواء السیاسیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة، ولا تخرج هذه الأشكال عن ثلاثة أشكال 

  : رئیسیة وهي

  : إدارة انتخابیة مستقلة  - أ

الإدارة الانتخابیة تقوم هیئة مستقلة بإدارة الانتخابات بصورة منفصلة  وفي هذا الشكل من
ذیة ولا تكون مسؤولة أمام أي وزارة أو إدارة حكومیة إلا انه یمكن أن تكون عن السلطة التنفی

مسؤولة أمام السلطة التشریعیة أو القضائیة، ومن ممیزاتها تمتعها بمستوى معین من الاستقلالیة 
المالیة والإداریة، وتتألف هذه الإدارة من أعضاء لا یتبعون إلى الحكومة أثناء عملهم في الهیئة 

  .1خابیة الانت

 : إدارة انتخابیة حكومیة  - ب

درة العملیات الانتخابیة من خلال إسناد إدارتها لأي وزارة إوفیها تقوم السلطة التنفیذیة ب 
من وزاراتها وعادة ما تكون وزارة الداخلیة هي المشرفة على هذه الإدارة، من خلال وزیرها على 

                                                             
، ترجمة أیمن أیوب وعلي الصاوي ، على  أشكال الإدارة الانتخابیة،اطیة والانتخابات دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقر 1

 .25، ص .30/11/2014، تاریخ التصفح /http://www.idea.intالرابط الالكتروني 
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الیم والولاة على المستوى المحلي وتكون المستوى المركزي والمسؤولین المحلیین كمحافظي الأق
  .1میزانیة الإدارة تابعة كلیة للسلطة الحكومیة 

  : إدارة انتخابیة مختلطة - ج

یعتمد هذا الشكل من الإدارة الانتخابیة على الجمع بین الإدارتین السابقتین بحیث تقوم 
ابیة ومراقبتها، وتقوم هیئة حكومیة  الهیئة المستقلة لإدارة الانتخابات بتحدید السیاسات العامة الانتخ

على تنفیذ هذه السیاسیات العامة وتطبیقها بمناسبة المواعید الانتخابیة، ویتم تحدید العلاقة بین 
هاتین الهیئتین بشكل واضح في القوانین ذات العلاقة بالانتخابات، حتى لا تختلط وتتداخل 

  .نتخابات على السیر الحسن للا مسؤولیات الهیئتین، مما یؤثر

  : حجم السلطة الممنوحة للإدارة الانتخابیة  2.2

حجم السلطة في كل شكل من أشكال هذه الإدارات الانتخابیة بمقارنة صلاحیات  یمكن تقدیر
ففي الإدارة الانتخابیة المستقلة غالبا ما تتمتع بصلاحیة  ،كل هیئة مشرفة على إدارة الانتخابات

الاعتماد على القانون، وتتمتع على الأغلب بصلاحیات وضع ضوابط قانونیة بشكل مستقل وب
واسعة تتعلق بتنفیذ العملیة الانتخابیة كما تتمتع بصلاحیة عزل وتوظیف موظفیها وإقرار العقوبات 
علیهم ولا تكون مسؤولة أمام السلطة التنفیذیة، وتنحصر مسؤولیاتها في مبادئ الإدارة الجیدة فقط 

  .وأعوانها بشكل تام في العملیة الانتخابیة  وهو ما یؤكد تحیید الإدارة

أما في الإدارة الانتخابیة الحكومیة فان حجم السلطة الممنوحة للإدارة كبیر ونستشف ذلك       
من خلال السلطات الممنوحة للقائمین علیها بدءا من المستوى المركزي متمثلا في الوزراء إلى 

حلي، وتكون مسؤولة كلیا أمام السلطة التنفیذیة في كل ما غایة الأعوان الإداریین على المستوى الم
نه إذا لم یلتزم أیتعلق بتنفیذ السیاسیات الانتخابیة التي یقرها القانون الانتخابي، ونستطیع القول 

القائمین فیها بمبدأ الحیاد وبالنظر إلى حجم السلطة الممنوحة لهم، فانه حتما سیؤثر ذلك على سیر 
  .بیة ویؤدي إلى نتائج لا تعكس إرادة الناخبین فیها العملیة الانتخا

                                                             
  .26، ص السابق المرجع، دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات 1
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لكن في الإدارة الإنتخابیة المختلطة فهناك نوع من التوازن بین الهیئتین اللتین تدیران العملیة 
الانتخابیة فالهیئة المستقلة تتمتع بسلطة الإشراف على العملیة الانتخابیة وحل بعض النزاعات 

الحكومیة فتتمتع بسلطة تنفیذ العملیات الانتخابیة بالأخص على المستوى المتعلقة بسیرها أما الهیئة 
  .المحلي

  .الأساس القانوني لكفالة حیاد الإدارة في الجزائر: الفرع الثاني
أصبح من الضروري أن یكون الجهاز الإداري   الجزائر،بعد إقرار التعددیة الحزبیة في 

الانتخابي، وهذا ما عمل المشرع الجزائري على محایدا في جمیع المجالات وخاصة في المجال 
  ) .ثانیا(والقوانین الانتخابیة ) أولا(التأكید علیه، من خلال نصه على مبدأ حیاد الإدارة في الدستور

  . كفالة حیاد الإدارة في الدستور الجزائري : أولا 
لإدارة مثارة فیها، بقا فان الفترة ما قبل العددیة الحزبیة لم تكن مشكلة حیاد اكما قلنا سا

أصبحت مسالة حیاد الإدارة  1989لكن ومنذ إقرار التعددیة السیاسیة وهذا بصدور دستور 
مطروحة وبشدة من قبل الطبقة السیاسیة عند كل موعد انتخابي، وقد عرفت فترة التعددیة 

لسنة وثلاث تعدیلات دستوریة كان أخرها التعدیل الدستوري   1989إقرار دستور  السیاسیة،
  :، وسنتعرض لما جاء به الدستور الجزائري بخصوص حیاد الإدارة  في هذه الفترة كما یلي 2008

 . 1989حیاد الإدارة في دستور  -1

صراحة بمبدأ حیاد الإدارة، ولكن أشار إلیه ضمنیا من  1989لم یقر دستور الجزائر لسنة 
ن، ولا یمكن التذرع بأي تمییز یعود كل المواطنین سواسیة أمام القانو  «:28خلال نصه في المادة 

سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو أي ظرف أخر شخصي أو 
والملاحظ على هذه المادة إقرار المؤسس الدستوري لمبدأ المساواة بین المواطنین في  ،1»اجتماعي

اعات التي یجب أن تتحقق فیه حد القطأالمعاملة بینهم من دون مفاضلة، ویعتبر المرفق العام 
المساواة في المعاملة بمعنى أن لجمیع المواطنین الحق في الحصول على خدمات المرفق العام 
على حد المساواة التي یضمنها القانون، كذلك ساوى الدستور بین المواطنین في التمتع بممارسة 

                                                             
، 1989فیفري  28بتاریخ  18-89الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  1989دستور الجمھوریة الجزائریة  من 28المادة 1

 . 238، ص 1989مارس  01بتاریخ  09الجریدة الرسمیة عدد
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ددها القانون وهو ما أشارت له حقوقهم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وفق الشروط التي یح
تستهدف المؤسسات ضمان المساواة بین المواطنین  «:حین نصت على 89من دستور  30المادة 

والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعیق تفتح شخصیة  الإنسان وتحول دون 
ونلاحظ على نص هذه  1»قافیة مشاركة الجمیع في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والث

المادة أن المساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات لا تتأتى إلا بالحیاد التام في المعاملة 
 35نحیاز لطرف على الأخر، كما یمكننا أن نستشف مبدأ الحیاد في نص المواد لإوعدم ا بینهم،

هذه الحریات الحساسة التي تتولد  تماع،، التي تضمن حریة التعبیر والرأي والمعتقد والاج40و 39
  .عنها عدة حقوق، وجب التعامل معها بكل موضوعیة وحیاد

 :حیاد الإدارة في التعدیلات الدستوریة الأخیرة  -2

على إقرار مبدأ حیاد  2008و 2002و 1996اتفقت التعدیلات الدستوریة الثلاث لسنوات 
عدم تحیز الإدارة  «: 23ن خلال نص المادة وم 1996الإدارة صراحة، فالتعدیل الدستوري لسنة 

قر بما لا یجعل مجالا للشك أو التأویل، مبدأ حیاد الإدارة صراحة، فهاته المادة أ 2»یضمنه القانون 
كرست مبدأ الحیاد كما هو الشأن بالنسبة للنظم السیاسیة التي تعتمد التعددیة الحزبیة والتي تنادي 

لها تسهر على تطبیق القانون على قدم المساواة بین جمیع وتطالب بعدم تسییس الإدارة وجع
  .المواطنین دون زیادة أو نقصان 

على إقرار مبدأ حیاد الإدارة   1996وحافظت التعدیلات التي تلت التعدیل الدستوري لسنة 
من خلال نفس المادة سابقة الذكر، بحیث لم تتغیر لا رقما ولا  نصا في هذه التعدیلات، لأن 

مازیغیة كلغة وطنیة ثانیة والتأكید على رمزیة العلم یل مس جوانب أخرى منها ترسیم اللغة الأالتعد
والنشید الوطنیین وعدم قابلیتهما للتغییر وتوسیع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وفتح 

دقت علیه العهدة الرئاسیة والتي جاءت كلها بما یتماشى مع تاریخ  وإرادة الشعب وتطبیق ما صا
  .الجزائر من معاهدات دولیة في مجال الحقوق والحریات 

  
                                                             

 .1989دستور الجمھوریة الجزائریة  30المادة   1
 .المعدل والمتمم 1996من دستور الجمھوریة الجزائریة  23المادة  2
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  . كفالة حیاد الإدارة في القوانین المتعلقة بالانتخابات: ثانیا 

والمتعلق  1989أوت  07المؤرخ في  89- 13لم یتعرض القانون العضوي رقم 
كما تطرقنا له سابقا  1989بالانتخابات، لمبدأ حیاد الإدارة وهذا راجع لعدم النص علیه في دستور 

  .وهو الشيء الذي یأخذ علیه في أول قانون عضوي یتعلق بالانتخابات  في عهد التعددیة الحزبیة

قره التعدیل الدستوري أ، فقد جاء تجسیدا لما 1997أما القانون العضوي الذي تلاه في 
 07-97الأمر رقم  بخصوص كفالة مبدأ حیاد الإدارة ، فقد نصت المادة الثالثة من 1996لسنة 

تجرى الاستشارات الانتخابیة تحت مسؤولیة الإدارة  «:المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات على
یؤدي  «:على  41، ونصت المادة 1»التي یلتزم أعوانها التزاما صارما بالحیاد إزاء المترشحین

باالله العظیم أن أقوم  أقسم ": أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیون الیمین الأتي نصها 
  2»."بمهامي بكل إخلاص وحیاد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملیة الانتخابیة 

من خلال قراءة هاتین المادتین نلاحظ أن المشرع الانتخابي الجزائري قد كفل ضمان حیاد 
جل أتخابیة من الإدارة من خلال التزام أعوانها بالحیاد تجاه المترشحین، أثناء سیر العملیة الان

  . ضمان نزاهة الانتخابات

أكد المشرع الانتخابي على كفالة هذا المبدأ من  ،01-12كذلك في القانون العضوي 
تجرى الاستشارات الانتخابیة تحت مسؤولیة  «:منها  3وفي الفقرة الأولى 160خلال نص المادة 

والملاحظ  ».زاب السیاسیة والمترشحین الإدارة التي یلتزم أعوانها التزاما صارما بالحیاد إزاء الأح
وهو الأحزاب  ،على هذه المادة أنها أضافت طرف أخر یجب على الإدارة التزام الحیاد تجاهه

السیاسیة ویرمي المشرع من خلال هذا إلى تعمیم الحیاد حتى على الأحزاب السیاسیة الغیر 
أ الحیاد للمترشحین في الانتخابات ن بطبیعة الحال ضمان مبدمشاركة في العملیة الانتخابیة، لأ

  .یتعدى إلى الأحزاب التي رشحتهم في الأصل

                                                             
 .یتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 07- 97من الأمر  3المادة  1
 .07-97من القانون العضوي  41المادة  2
  .01- 12من القانون العضوي  160 لمادةا 3
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والملاحظ على هذه المادة أنها جاءت في أربعة فقرات، وهذا زیادة في  التأكید وحرص 
من المشرع الانتخابي على كفالة هذا المبدأ في مختلف مراحل العملیة الانتخابیة،  فقد ركز المشرع 

ة الثانیة من هذه المادة، على تطبیق هذا المبدأ خلال مرحلة دراسة ملفات الترشح من خلال الفقر 
لأنها مرحلة هامة تظهر من خلالها الحیاد الفعلي للإدارة من خلال التطبیق الصارم لأحكام القانون 

راسة یجب أن تتم د «:أثناء قبول أو رفض الترشح وهذا ما أشارت إلیه الفقرة الثانیة من هذه المادة 
ونصت  الفقرة  »..ملفات الترشح للانتخابات في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا القانون العضوي 

الثالثة من هذه المادة على التزام أعوان الإدارة بالحیاد أثناء مرحلة حاسمة  وهي مرحلة التصویت، 
ابیة قبل وضعه لورقة من خلال عدم التأثیر على الناخب أثاء التعبیر النهائي على إرادته الانتخ

عمل قد یؤثر على الناخب بما یتماشى  التصویت في الصندوق، ویكون هذا باجتناب كل سلوك أو
  .وموقف المكلف على سیر العملیة الانتخابیة 

أما الفقرة الرابعة والأخیرة من هذه المادة فحرصت على التأكید على حیاد الإدارة، من خلال 
لاكها لفائدة الأحزاب السیاسیة أو المترشحین وهذا خلال مرحلة الحملة عدم استعمال وسائلها أو أم

ن في  الواقع العملي كثیرا ما یلجأ مترشحي السلطة الانتخابیة وإن لم تشر إلیه هذه الفقرة صراحة لأ
جل تدارك العجز في تغطیة حملاتهم الانتخابیة اإلى استعمال الوسائل والمعدات العمومیة من 

ن لم تلتزم الإدارة بالحیاد في هذا المجال  فإنها بالتأكید ستغلب طرف على الأخر وهو إوبالتالي ف
  . ما یتنافى مع نزاهة الانتخابات ومصداقیتها 

   .ضمان توفیر الإمكانیات المادیة والبشریة لسیر عملیة التصویت: المطلب الثاني
توفر الإمكانیات الضروریة جل  ضمان نجاح حقیقي للانتخابات لا بد على الإدارة أن أمن 

لسیر الإقتراع، والتي تختلف في جوهرها وأهمیتها على العملیة الإنتخابیة، وتختلف هذه الإمكانیات  
ألا  ،، غیر أن القاسم المشترك لها یبقي واحد)الفرع الثاني(أو بشریة  )الفرع الأول( فقد تكون مادیة

  .وهو ضمان حسن سیر عملیة التصویت

  .الاقتراععملیة سیر ل ةالمادیتوفیر الإمكانات  :الفرع الأول
تكمن وسائل التنظیم المادي لعملیة الإقتراع في وجود وسائل مادیة ملموسة،تساهم قدر 
الإمكان في تسهیل مهمة الناخب في الإقتراع، وقد تناولنا في هذا الفرع مجموعة من العناصر 
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وما ) أولا(كان الذي تجرى فیه عملیة التصویت لسیر عملیة الإقتراع، والتي تتمثل أساسا في الم
  .)ثانیا(ینبغي أن یحتوي علیه هذا الإطار المكاني من وسائل 

 .توفیر مكان إجراء الانتخاب :أولا

ممارسة مكان الإقتراع هو منشأة مخصصة لتمكین ناخبي قطاع انتخابي معین من 
 نستطیع أن نقول عنه أنهو  ،ضروریةتجهیزات الالحتویه من ییجب أن  فیه، وما عملیة الاقتراع
  1.یتمثل في المؤسسات التعلیمیة والتربویة ء بأصواتهم، وعادة مالامع الناخبین للإدجْ المكان الذي یَ 

أن تكون قریبة من التجمعات  في هذه الأماكن، التي یطلق علیها مراكز الاقتراع، یشترطو 
لیها، وأن تكون مهیأة لاستقبال عدد محدد من السكنیة للناخبین مما یؤمن سهولة الانتقال منها وإ 

وبدون مشاكل، كما یجب أن یكون تدفق  آمنالناخبین یتیح لهم أداء عملیة الإقتراع بشكل سریع و 
الإمكان، وأن لا یضطر الناخبون إلى الانتظار  رالناخبین إلى مراكز التصویت سهلا وسریعا بقد

یكون  ز قبل أن یدلوا بأصواتهم، ومن المهم أنویغادرون المراكبالملل  طویلا بحیث یصابون
على  الإدارةلا تعمل  أنعنوان مركز الاقتراع معروفا لجمیع الناخبین في الدائرة الانتخابیة و 

تغییر هذا العنوان أو تبدیله في وقت قریب من یوم الانتخاب ، مما لا یمكن الناخبین من معرفة 
  .2مارسة حقهم في الانتخاب العنوان الجدید و بالتالي یحرمون من م

  :عار قتلاا ریس نامضل ةیدماال لئاسو ال ریفو ت ایناث
 من أجل ضمان سریة وحریة وصحة العملیة الانتخابیة وتسهیل ممارسة حق الانتخاب،  

تتمثل أهمها في صندوق  3وسائل مختلفة أوجب المشرع الانتخابي على الإدارة، الالتزام بتوفیر
ي المظاریف والحبر و وسائل أخرى قد لا یولي لها البعض الاهتمام،  وه والمعازلالاقتراع 

                                                             
 .268سعد المظلوم العبدلي،مرجع سابق،ص 1
 .269المرجع نفسھ ، ص  2
جزء الثاني، النظریة القانونیة في الدولة وحكمھا،دار العلم ، الالوسیط في القانون الدستوري العامرباط أدمون،  3

 .460ص ،1971للملایین،بیروت،
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هذه الوسائل  179- 12من المرسوم التنفیذي  3الخاص الذي لا یمحى  وقد تضمنت المادة 
  .1وأوجبت على أعضاء مكتب التصویت التأكد من توافرها قبل بدأ عملیة الاقتراع

 :صندوق الاقتراع .1

یة والذي ترتكز علیه عمل ،هو ذلك الإطار الذي توضع فیه أوراق تصویت الناخبین 
حتكم إلیه في أي مسالة من شؤون الدولة یرجع فیها القرار النهائي للشعب، الانتخاب كافة والذي یُ 

وجب المشرع على الإدارة توفیره في كل مناسبة انتخابیة، ونص القانون العضوي المتعلق أو 
الشفافیة،  بالانتخابات على میزة تقنیة فیه تعد ضمانة جدیدة لنزاهة العملیة الانتخابیة وهي صفة

هذه الصفة  »..الشفاف یجب قبل بدأ الاقتراع أن یقفل الصندوق  «:منه  44حیث نصت المادة 
لعملیة الانتخابیة سواء من ممثلي المترشحین أو أعضاء اتسمح لمراقبي  ،التقنیة لصندوق الاقتراع

وه من أي أوراق اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات، من مشاهدة محتوى الصندوق والتأكد من خل
عملیة التصویت ومن مسایرة محتواه أثناء عملیة الاقتراع ، ضف إلى هذه الضمانة أن  أقبل بد

الصندوق له فتحة واحدة فقط معدة  خصیصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصویت ولا یمكن 
غلاق إدخال أي ورقة أخرى من أي جهة ، وكضمانة أخیرة نص المشرع الانتخابي على وجوب إ

حدهما عند رئیس المكتب والأخر عند المساعد الأكبر أالصندوق بقفلین مختلفین یكون مفتاح 
  . لأنه یجب أن تتوافق إرادتهما  لذلك  ،وفي هذا ضمانة لعدم التزویر 2سنا

 :المظاریف .2

 ، أن توضع حكام الدستور المتضمنة سریة الانتخاباتقرر المشرع الانتخابي تطبیقا لأ
 صندوق داخل ظرف، قبل أن توضع في أسماء المترشحین  قائمة التي تتضمن یتورقة التصو 

غیر شفافة وغیر  معینة، بحیث یجب أن تكون  وحدد المشرع لهذه المظاریف مواصفات الاقتراع،
المظاریف بمكتب التصویت  ری، كما یشترط وجوب توف3تعدها الإدارة خصیصا لذلك ،مدموغة

مكتب یمكن استعمال التوقیع، وفي حالة عدم توفرها بالعدد الكافي في بعدد المسجلین في قائمة ال
                                                             

الذي یحدد قواعد تنظیم مركز و مكتب  2012ابریل  11المؤرخ ب  179- 12من المرسوم التنفیذي  3راجع المادة  1
 .13، ص 2012ابریل  15بتاریخ  22التصویت و سیرھما، ج ر عدد 

 .المتعلق بالانتخابات 01- 12من القانون العضوي  44انظر المادة  2
  .المصدر نفسھ 33المادة انظر  3
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 مدموغة بطابع البلدیة أو الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة، ، شریطة أن تكون مظاریف عادیة
الذي یرفق بخمسة من هذه  ،في المحضرالاضطرار في استبدال مواصفات الأظرفة یثبت هذا و 

  1. المستبدلة كنموذج المظاریف

 :المعازل .3

، ویتیح للناخب 2صل مركب یوضع في مكاتب الإقتراعفاهو  ،أو الغرفة السریة المعزل
عن أنظار الآخرین، بحیث لا یمكن للغیر وضع ورقة التصویت التي اختارها داخل الظرف بعیدا 

أحد  معرفة القائمة التي إختارها، وذلك تطبیقا لقاعدة سریة الإقتراع، بمعني آخر لا یسمح لأي
من دون ضغوط  قد تمارس بدخول العازل إلا الناخب، وذلك لكفالة حریته في الإدلاء بصوته و 

إتخاد قرراه، وهو الأمر الذي یكفل تحقیق الضمانة الرئیسیة لنزاهة التصویت والمتمثلة في  علیه
  3.في سریته

ت وجوب تزوید كل مكتب تصوی:"من القانون العضوي للانتخابات 42 وتنص المادة
  4".بمعزل واحد أو عدة معازل

خطیرة تنال من سلامة  یةمخالفة قانونیشكل عازل في قاعة الإنتخاب موعدم وجود ال
  5.الإنتخاب، وتصمها بعدم الصحة ولو كانت نیة التزویر غیر موجودة

 :الحبر الذي لا یمحى .4

ر نص المشرع الانتخابي على ضرورة توافر قارورات بمكتب التصویت تحتوي على حب
مكون من مادة فسفوریة، یتحول لونه إلى البني الداكن بعد مدة قصیرة من إستعماله من طرف 
الناخبین، حیث أوجب المشرع الانتخابي على كل ناخب أن یضع السبابة الیسرى في هذا الحبر 
ومن ثم یبصم على قائمة التوقیعات قبالة اسمه ولقبه ویكون هذا على مرأى من أعضاء مكتب 

                                                             
النظام القانوني للانتخابات في الجزائر، مذكرة ماجستیر، فرع الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق جامعة محمد بودیار،  1

 .117، ص2009- 2008الجزائر،
 .163رباط أدمون،مرجع سابق،ص 2
 .342امل عفیفي، مرجع سابق، صعفیفي ك 3
  .01- 12 من القانون العضوي للانتخابات 42المادة  4
 .234، مرجع سابق،ص حق المشاركة في الحیاة السیاسیة داود الباز، 5
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ویمتاز هذا الحبر بأنه حبر لا یمحى إلا بعد مدة طویلة من استعماله تتعدى الیومین، ، 1تالتصوی
وفي هذا ضمانة جدیدة للحد من عملیة التصویت المتكرر، لأنه لا یمكن للناخب الذي قام بعملیة 
الانتخاب أن یحاول التصویت مجددا في نفس المكتب أو مكتب آخر طیلة فترة الاقتراع، لأنه 

  . تشف من خلال الحبر الموجود على سبابته الیسرى الذي یثبت قیامه بعملیة التصویت من قبلسیك

  .الإقتراعتوفیر الإطار البشري لسیر : الفرع الثاني
توزیعهم على  یشرف على تأطیر ومتابعة عملیة الإقتراع مجموعة من المؤطرین یتم

طار البشري مجموعة من المعاییر مكاتب و مراكز التصویت بحیث یجب أن تتوفر في هذا الإ
تضمن للناخبین ممارسة حقهم في الانتخاب بدون عوائق وتضمن مصداقیة العملیة الانتخابیة، 

والمهام التي تؤدیها  مكاتب ) أولا(وسنتطرق لهذا من خلال تأطیر مراكز ومكاتب التصویت 
التصویت في سبیل ضمان وضمان أداء الیمین من قبل  أعضاء مكاتب ) ثانیا(ومراكز التصویت 
  ).ثالثا(مبدأ حیاد الإدارة  

  .تأطیر مراكز ومكاتب التصویت:  أولا
یر العملیة الإنتخابیة عنصر هام جدا في نجاحها وتحقیق الأهداف المنشودة منها، یإن تس

لاستغناء في ا البشري هو الأساس في إدارة العملیة الإنتخابیة رغم جهود الدول المتقدمة والعامل
بتوزیع هؤلاء المؤطرین على  یقتضي هذا التأطیر و  2،الإعلام الآلين الإنسان وتعویضه بأجهزة ع

  .مراكز ومكاتب التصویت كل منهم حسب مهامه

 : تأطیر مكاتب التصویت .1

من القانون العضوي المتعلق  35 نص المادةكما تعرضنا إلیه سابقا، فانه بحسب 
ة بتأطیر مكتب التصویت بالأعضاء، وتوزیع المهام بینهم فان الإدارة ملزم  ،بنظام الإنتخابات

جمیعا بموجب قرار من والى الولایة، غیر أن هذا الأخیر لا یتمتع بسلطة على أن یتم تعیینهم  
ضمانا لحیاد  ،اهمطلقة في تعیینهم، بحیث قیده المشرع بجملة من المعاییر الواجب علیه التزام

                                                             
 .01- 12من القانون العضوي  46المادة  راجع 1
 .205ص مرجع سابق، الوردي براھیمي، 2
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الفقرة الأولى و قد نص على هذه المعاییر بموجب ، م المترشحةهؤلاء وعدم تحیزهم لإحدى القوائ
یعین أعضاء مكتب التصویت والأعضاء  «:العضوي التي نصت علىقانون لامن  36من المادة 

مین بإقلیم الولایة باستثناء المترشحین یالإضافیون ویسخرون بقرار من الوالي من بین الناخبین المق
بالإضافة إلى الأعضاء  الرابعةهم وأصهارهم إلى غایة الدرجة المنتنین إلى أحزابو  أولیائهمو 

، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع عزز في ضمانة 1والتي تعرضنا إلیها فیما قبل .»المنتخبین
عدم تعیین من له علاقة بالمترشحین، من أقربائهم ضمن قائمة أعضاء مكاتب التصویت، 

لقرابة، بعد أن كانت إلى غایة الدرجة الثانیة في القانون بوصوله إلى غایة الدرجة الرابعة من ا
السابق وهو بذلك یسعى إلى قطع كل الشكوك التي تراود أطراف العملیة  07- 97الانتخابي 

  .الانتخابیة بخصوص عدم حیاد أعضاء مكتب التصویت 

ت، الترشیحا إغلاق باب من  یوما) 15( عشرة  مسةخالوالي في أجل  ،لزم المشرعكما أ
نیها وكذا عبالسهر على نشر قوائم أعضاء مكاتب التصویت عبر الولایة والبلدیات كل فیما ی

، *تسلیمها إلى ممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات إضافة إلى المترشحین الأحرار
أشرنا  كما ،وذلك قصد تمكینها من الإطلاع علیها ورقابة مدى استفتاء الأعضاء للشروط القانونیة

إلیه من قبل في الدراسة، فیما تعلق بضمانة تسلیم ممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في 
  . الانتخابات لنسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصویت وحقهم في الاعتراض علیها والطعن فیها

  :تأطیر مراكز التصویت .2

علیها أن توفر مثلما وجب على الإدارة توفیر الإطار البشري لمكاتب التصویت وجب  
من القانون  27لمراكز الإنتخابیة التي نص علیها المشرع من خلال المادة هذا التأطیر كذلك ل

عدة  غیر أنه عندما یوجد مكتبان أو «:التي تنصالمتعلق بنظام الإنتخابات  01-12العضوي 
وتوضع تحت " مركز التصویت" ىمكاتب تصویت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسم

  .»یعین ویسخر بقرار من الوالي ؤولیة موظفمس
                                                             

المتعلق بشروط تعیین أعضاء مكاتب  2012فبرایر  06الصادر بتاریخ  32 -12و قد نص علیھا المنشور التنفیذي  1
فبرایر  15بتاریخ  08عدد  سمیةرال ریدة جالأو الطعن القضائي بشأنھم ، / التصویت و كیفیات ممارسة حق الاعتراض و 

 .27،ص  2012
لتصویت للأحزاب المشاركة و قوائم الإدارة  بتسلیم  قائمة أعضاء مكتب ا 36في مادتھ  01-12ألزم القانون العضوي   *

  .المترشحین الأحرار،و تعتبر ھذه الإضافة  ضمانة جدیدة لتعزیز حیاد الإدارة تجاه أطراف العملیة الانتخابیة 
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والملاحظ هنا أنه على خلاف أعضاء مكاتب التصویت، لم یضع المشرع أي معیار أو 
شرط یتم على أساسه اختیار وتعیین رئیس مركز التصویت من طرف الوالي، إلا أن یكون 

ارسة هذا سلطة تقدیریة مطلقة في مم یعني أنه منح هذا الأخیر مابالضرورة موظف، 
مراكز الإقتراع لا یخضع رؤساء فإن اختیار الوالي لالاختصاص هذا من جهة، ومن جهة ثانیة 

حق الاعتراض بحیث لم یمنحهم المشرع  ،لرقابة الأحزاب السیاسیة والأحرار المشاركین في العملیة
من خلال   التصویت،الشيء الذي لاحظناهكما هو الحال بالنسبة لأعضاء مكاتب  أو الطعن فیهم،

، حیث لم نجد ما یشیر إلى ضرورة تسلیم ممثلي الأحزاب السیاسیة أو 36 للمادةقراءتنا 
مثلما ضمنه لهم بخصوص قوائم  ،مراكز التصویت رؤساء أسماءالمترشحین الأحرار لقائمة تضم 

ء ولا الطعن أمام القضا ،نهمیتعی ىالاعتراض عللم یعطهم حق  هكما أنأعضاء مكاتب التصویت، 
 رؤساء مراكز التصویت،ضمان حول حیاد ال یفید انعدام ماالإدارة هذا الاعتراض، رفض  في حالة

أخذنا بعین الاعتبار أهمیة مركز  خاصة إذا ما التصویت،كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مكاتب 
  .الإقتراع والسلطات والصلاحیات التي یتمتع بها رؤساؤها بصفة خاصة

  :راكز التصویت خلال عملیة الاقتراعمهام مكاتب وم:ثانیا
أحال المشرع الجزائري مهام مكاتب ومراكز التصویت إلى التنظیم من خلال النص علیها 

الإقتراع، من انطلاق عملیة  اءهذه المهام بد والذي فصل في  179- 12في المرسوم التنفیذي 
التصویت و رؤساء ومن خلال الصلاحیات الممنوحة لأعضاء مكاتب ، عملیة التصویت سیرو 

  :1المراكز خلال سیر عملیة الاقتراع

 : بدأ عملیة الإقتراع .1

تعلق بیومها أو بالفترة الزمنیة التي حدد المشرع مدة  لإجراء عملیة التصویت سواء فیما ی
  :تستغرقها، لكنه مراعاة لخصوصیات بعض المناطق نص على استثناءات بهذا الشأن

المتعلق من القانون العضوي  30نصت المادة  فیما یتعلق بیوم الإقتراع،ف
وم یوما واحد یتم تحدید تاریخه من طرف رئیس دت التصویتعلى أن عملیة الانتخابات،ب

                                                             
 .179- 12نفیذي رقم التمرسوم راجع ال 1
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 نصتالمرسوم الرئاسي الذي یستدعي من خلاله الهیئة الإنتخابیة، حیث  طریق هوریة عنالجم
یدوم الإقتراع یوما واحد یحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص علیه في المادة  «:علىهذه المادة 

، لكنه وبصفة استثنائیة یمنح لوزیر الداخلیة إمكانیة تقدیم *»العضوي  من هذا القانون 25
 :1ساعة على أكثر تقدیر ویربط ذلك بجملة من الشروط 72ع بالإقترا

  لا یمنح الترخیص إلا بطلب من الوالي. 
  البلدیات التي یتعذر فیها إجراء عملیة الإقتراع في الیوم نفسهیشمل الترخیص. 
 یمنح الترخیص بسب بعد مكاتب التصویت وتشتت السكان ولأسباب استثنائیة في بلدیة ما. 

لم یوضح مفهوم الحالة الاستثنائیة التي یمكن فیها  نهأالسبب الأخیر  علىوالملاحظ 
باعتبار تقدیم الإقتراع وفي جمیع  ،ها ذلكیكتسیهمیة التي الأطلب تقدیم عملیة الإقتراع رغم 

حة للمساس بمصداقیة العملیة الإنتخابیة، وهذا فیما یتعلق بیوم نالأحوال قد یشكل فرصة سا
  .الإقتراع

  29المادة فقد حددها المشرع من خلال نص المادة  مدة سیر التصویت،یتعلق بأما فیما 
 في صباحا ویختتم في نفس الیوم  )8( الساعة الثامنةیبدأ الاقتراع في  «:من القانون العضوي

لكنه في نفس الوقت مكن الولاة من اتخاذ قرارات لتقدیم العملیة أو ،  »مساء ) 7( الساعة السابعة
 : 2حسب الشروط الآتیةتامها تأخیر اخت

 أن یكون ذلك بعد ترخیص من وزیر الداخلیة. 
 أن یكون ذلك بهدف تسهیل ممارسة الناخبین لحقهم في التصویت. 
 أن یطلع الوالي اللجنة الولائیة لمراقبة الانتخابات بهذا الإجراء. 

في  التحفظات تطرح من قبل الأطراف المشاركة نم فیما یخص هذه النقطة فان الكثیر
العملیة الانتخابیة والتي مفادها أن الإدارة تعمد إلى تقدیم أو تأخیر ساعات فتح أو إغلاق مكاتب 

                                                             
،لانتخاب أعضاء  المجلس الشعبي الوطني و ذلك من خلال المرسوم الرئاسي  2012ماي  10حدد  رئیس الجمھوریة یوم  *

 12مؤرخة في  6سمیة عدد رال ریدةجالو المتضمن استدعاء الھیئة الإنتخابیة،   2012فبرایر  10 المؤرخ في 67- 12
  .2012فبرایر 

  . 01-12 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 30الفقرة الثانیة من المادة  1
  .المصدر نفسھ 29الفقرة الثانیة من المادة  2
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التصویت دون ضرورة قصوى تستدعي ذلك وهو الأمر الذي یشكك في صدق ونزاهة العملیة 
قبة الانتخابیة، لذا فهي تطالب بضرورة اخذ رأیها في هذا الإجراء من خلال مثلیها في لجنة مرا

 .الانتخابات 

  :سیر عملیة التصویت .2

كل هذه التدابیر یسهر أعضاء مكتب التصویت على تطبیقها كل فیما یخصه، غیر أنه 
لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یشرع في الإقتراع إلا بحضور عضوین على الأقل أحدهما 

تنظیم مركز التصویت  المحدد لقواعد المرسوم التنفیذي من  10الرئیس كما نصت علیه المادة 
بالحضور الفعلي لا یمكن أن یشرع في عملیة التصویت إلا «:التي تنص علىومكتب التصویت 

ا الرئیس وتوفر الوثائق الإنتخابیة والوسائل ممن مكتب التصویت من بینه) 02( لعضوین
  .»المادیة

المكتب بفتح  قبل الشروع في العملیة الإنتخابیة وكضمان لمصداقیتها یلزم المشرع رئیس
 دوعرضه على الحاضرین للتأكد من كونه لا یحتوي على أي ظرف، لیقوم بعالشفاف  الصندوق

الأخر إلى المساعد  مفتاح القفل  ویسلمقفل فتاح مفظ بتذلك بغلقه باستعمال قفلین مختلفین، یح
  1.ویقوم بتشمیع قفلي صندوق الاقتراع الأكبر سنا

، إذ في حالة وجود نیة للمساس بمحتوي ملیة التصویتضمان نزاهة ع ما یعبر على وهو 
كما  ذلك ىلابد أن تجتمع إرادتي هذین العضوین عل بغرض تزویر النتائج ،  تغییره والصندوق أ

، إضافة إلى عدم إمكانیة فتح الصندوق لوجود الشمع على القفلین والذي لا یمكن اشرنا الیه سابقا
، تعتبر من جدید الضمانات التي أتى الأخیرةهذه الضمانة  إزالته إلا بعد غلق مكاتب التصویت

  .في سبیل نزاهة العملیة الانتخابیة   01-12بها القانون العضوي 

 :الوسائل الضروریة لسیر عملیة التصویت والمتمثلة في كما یتم التأكید أیضا من وجود
والطاولات ) نتخب بالوكالةا(ن عبارة موختم ثان ندى یتض) انتخب(الختم الندي الذي یحمل عبارة

 مادة تشمیع قفلي الصندوق و علبة الحبر الفسفوري الذي لا یمحى، ولوازم المكتب وبعدد كاف 

                                                             
 .179-12رقم  من المرسوم التنفیذي 11المادة  انظر 1
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والخیط والشارات اللاصقة  والأكیاس، إن تعذر وجود المصابیح  أو الشموع الغازیة  المصابیح
الوثائق اللازمة للعملیة الإنتخابیة ود التأكد من وجو  والأختام الندیة التي تبین نوع الاقتراع وتاریخه،

بعدد یساوي عدد الناخبین  والمظاریفلكل قائمة مترشحین وبالعدد الكافي مثل أوراق التصویت 
، وأوراق عدد نقاط التصویت ومطبوعات محاضر الفرز الكافیة والقوائم المسجلین في قائمة التوقیع

جمع أوراق التصویت الملغاة ظرفة الخاصة لالأالاسمیة للناخبین المسجلین في مكتب التصویت، و 
قوائم  وأوراق التصویت محل النزاع والوكالات، ونسخ من قوائم أعضاء مكتب التصویت وممثلي

   1.المرشحین

ویحرص أعضاء مكاتب التصویت على تواجد هذه الوسائل لأنه لا یمكن أن تصیر 
كما اشرنا إلیه لإدارة على ضمانة توفیره وجب المشرع اأوهو الشيء الذي  ،عملیة التصویت بدونها

   .سابقا

  :صلاحیات أعضاء مكاتب ومراكز التصویت  أثناء  سیر الإقتراع .3

جل ضمان السیر الحسن لكافة مجریات عملیة التصویت، أوكل المشرع الانتخابي أمن 
التصویت مهام وخص كل واحد منهم بصلاحیات على حسب المنصب عضاء مكتب الجزائري لأ

  :یشغلهي الذ

 :رئیس مكتب التصویت  .أ 

صلاحیات رئیس مكتب  179-12من المرسوم التنفیذي ) 5(حددت المادة الخامسة  
 ،لحفظ الأمن داخل المكتب، والحیلولة دون أي إخلال بالإقتراعالتصویت وخولته بجمیع السلطات 

طرد تب من المك لرئیس، 01-12من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  39ومكنت المادة 
الانتخابیة شریطة أن یحرر محضر بهذه الحالة  ویرفقه  أي شخص یخل بالسیر العادي للعملیة

  .2كما یمكنه الاستعانة بالقوة العمومیة في سبیل تحقیق النظام العام عند الضرورة  ،بمحضر الفرز

                                                             
 .179-12من المرسوم التنفیذي رقم  3،4 نیالمادتانظر  1
  .01- 12 من القانون العضوي 39راجع المادة  2
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قرار ن لرئیس هذه المكاتب صلاحیة اتخاذ إأما بالنسبة لمكاتب التصویت المتنقلة، ف
جل حفظ صندوق الانتخاب أتسخیر أماكن یراها ملائمة من ناحیة توفر الأمن والحصانة، من 

وجمیع الوثائق الانتخابیة في حالة تجاوز مدة الاقتراع الیوم الواحد، وتعذر على أعضاء مكتب 
 التصویت الالتحاق بالأماكن المخصصة لإیواء الصندوق الانتخابي والوثائق الانتخابیة الذي

  .1وضع المشرع مسؤولیة الحفاظ علیها على عاتق رئیس المكتب

  :نائب الرئیس  .ب 

صلاحیة نائب رئیس مكتب التصویت  179-12من المرسوم التنفیذي   6حددت المادة  
وأوكلت له في هذا الخصوص مهمة مساعدة رئیس المكتب في كل عملیات التصویت وأعطته 

، وأسندت له "انتخب بالوكالة  "أو  "انتخب  "الندي بوضع الختم  دمغ بطاقات الناخبینصلاحیة 
مهمة السهر على توقیع الناخب على القائمة الانتخابیة عن طریق بصمته علیها وكذلك الحرص 

هذا الإجراء الأخیر الهدف . 2على أن یغطس الناخب لسبابته في الحبر الفسفوري الذي لا یمحى
ا إلیه سابقا وهو یعتبر كضمانة جدیدة أتى بها منه ضمان عدم ازدواجیة التصویت، كما اشرن

  .في سبیل نزاهة العملیة الانتخابیة 01- 12القانون العضوي 

    :لكاتبا  .ج 

البحث  ،هویة الناخبمن  التحقق: وهي  أربعة مهام رئیسیة في الكاتب  تتلخص مهام ـ 
أوراق التصویت  میسلتمسجل فیها،  الناخب  والتأكد من كونالتوقیعات الانتخابیة في قائمة 

حتى یمكن تبلیغه في أي وقت إلى  حساب عدد المصوتینب كما یكلف الكاتب والظرف للناخب، 
وتهدف هذه العملیة إلى احتساب نسبة التصویت في الدائرة الانتخابیة  3رئیس مركز التصویت
  .وعلى الصعید الوطني

  
  

                                                             
  .المتعلق بالانتخابات 01- 12 من القانون العضوي 41راجع المادة  1
 .179-12من المرسوم التنفیذي  6انظر المادة  2
  .179-12من المرسوم التنفیذي  7انظر المادة  3
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 :المساعدین  .د 

المهام بین المساعدین الاثنین، فقد  أعطى المشرع الانتخابي رئیس المكتب مهمة توزیع  
كلف المساعد الأول بمهمة مراقبة مدخل مكتب التصویت والسهر على تجنب أي تجمع داخل 
المكتب بهدف المحافظة على النظام وتسهیل ممارسة عملیة الانتخاب، كما كلف المساعد الثاني 

  .1بمهمة مساعدة نائب رئیس المكتب في مهامه الموضحة سابقا
تجدر الإشارة إلى أن مهام أعضاء مكاتب التصویت الثابتة هي نفسها بالنسبة  كما

للبدو الرحل والبدو المتواجدین للمكاتب التصویت المتنقلة والتي أوجدها المشرع الانتخابي خصیصا 
عن المدن والقرى والتجمعات السكنیة وكذا في المناطق الصحراویة، لتمكینهم ین في الأریاف البعید

مارسة حقهم الإنتخابي، وفي هذا الصدد ینتقل أعضاء مكتب التصویت بصنادیق المعدة لذلك من م
بمناسبة العملیة الإنتخابیة إلى هذه الأماكن النائیة یساعدهم في هذه المهمة رجال الأمن بموجب 

  .تسخیر من الوالي
حقهم نین لهؤلاء المواط ممارسة ضمانةتحققه عملیة الصنادیق المتنقلة من  و رغم ما

واردة لصالح حزب  هاتجعل إمكانیة التزویر فی الصنادیق الإنتخابي، إلا أن صعوبة مراقبة هذه 
  2.معین من الأحزاب المتنافسة

  :رؤساء  مراكز التصویت   .ه 

علاوة على الصلاحیات الموكلة لأعضاء المكاتب، منح المشرع لرؤساء المراكز 
ها ضمان السیر العادي والشفاف لعملیة الإقتراع، وقد الإنتخابیة جملة من السلطات التي من شأن

التي المتعلق بنظام الإنتخابات  01-12من القانون العضوي  28نص علیها من خلال المادة
 عاة صلاحیات رؤساء مكاتب التصویت وأعضائها المحددة في هذا القانونامع مر  «:تنص على

  :یأتي  ، یقوم مسؤول مركز التصویت بما العضوي
 .ان إعلام الناخبین والتكفل بهم إداریا داخل المركزضم -
 .عملیات التصویت ب التصویت في سیر اتمساعدة أعضاء مك -

                                                             
 .179-12من المرسوم التنفیذي  8انظر المادة  1
 .214محمد بودیار، مرجع سابق ،ص   2
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تب الضواحي القریبة من مكان مركز التصویت وخارج مكافي  نظام ال السهر على حسن -
 .»التصویت بالإستعانة عند الحاجة بالقوة العمومیة

من خلال دور مركز التصویت ككل، في كونه  المركز رئیس صلاحیة  أهمیة تبرزو  
مستواه تجمیع النتائج الخاصة بمكاتب التصویت من جهة، ومن على  الوسیط الذي یتم یعتبر 

 نصت ها، حیث اتب المتنقلة تتم علي مستو اجهة أخري في كون عملیة الفرز الخاصة بالمك
 بالنسبة لمكاتب التصویت إستثنائیة غیر أنه یجري الفرز بصفة «:في الفقرة الثالثة على 48المادة 

  1.»المتنقلة، في مراكز التصویت التي تلحق بها
فرصة للمساس  یشكل  في العدید من الحالاتویعتبر هذا الاستثناء في غیر محله لأنه  

ها قبل الوصول إلى ا، خاصة من خلال تغییر الصنادیق أو محتو الانتخابیة قیة العملیةابمصد
النقطة من بین النقاط السوداء  للعملیة الانتخابیة التي لم یتم التوصل إلى حل  وتعتبر هذه المركز
  .بشأنها 

  .أداء الیمین كضمان لحیاد ونزاهة أعضاء مكاتب التصویت: ثالثا 
بالإضافة إلى الضمانة المقدمة إلى ممثلي الأحزاب والمترشحین الأحرار المشاركین في 

راض والطعن في قائمة أعضاء مكتب التصویت والتي تطرقنا الانتخابات والمتمثلة في حق الاعت
فان  ،إلیها سابقا من زاویة الضمانات المقدمة في إطار الحمایة السیاسیة لممارسة حق الانتخاب

وجب على الإدارة تقدیم ضمانة أخرى تتعلق بالأعضاء المكونین أالمشرع الانتخابي الجزائري 
أداء الیمین لإثبات التزامهم بالسهر علي نزاهة العملیة لمكتب التصویت وتتمثل في إلزامهم 

یؤدي أعضاء  «:01-12من القانون العضوي  37علیه المادةتطبیقا لما نصت   2الإنتخابیة،
أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم :" انصه الآتي  مكاتب التصویت و الأعضاء الإضافیون الیمین

  ".هر على ضمان نزاهة العملیة الإنتخابیةبمهامي بكل إخلاص و حیاد و أتعهد بالس

                                                             
 .المتعلق بالانتخابات 01- 12 من القانون العضوي 48انظر المادة  1
ابریل  11المؤرخ في  178-12من المرسوم التنفیذي  02و قد نص المشرع صراحة على ھذا الالتزام من خلال المادة  2

ابریل  15بتاریخ  22عدد  سمیةرال ریدةجالیحدد كیفیات أداء الیمین من طرف أعضاء مكاتب التصویت،  ، الذي 2012
 .12، ص 2012



     

134  
 

 

 الفصل الثاني  حمایة ممارسة الحق في الانتخاب

لیتم  ،1ویوقعها المعنیونمعدة لهذا الغرض إستمارة ویتم التعبیر عن هذه الیمین كتابیا  في  
أو الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة بالنسبة إیداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا 

الذي  178-12من المرسوم التنفیذي  05المادة ، كما نصت علیه لمكاتب التصویت خارج الوطن
أداء الیمین التي  رةتودع استما «:یحدد كیفیات أداء الیمین من طرف أعضاء مكاتب التصویت 

لدى كتابة الضبط في المحكمة  عضاء الإضافیون، قانونا الأأعضاء مكتب التصویت و  یمضیها
  . »قنصلیة أو لدى الممثلیة الدبلوماسیة أو ال المختصة إقلیمیا

ویعتبر هذا الیمین التزام قانوني وأخلاقي، یتعهد من خلاله أعضاء مكاتب التصویت 
بالتزام الحیاد تجاه جمیع الأطراف المشاركة في العملیة الانتخابیة و بالنتیجة ضمان نزاهة العملیة 

  .الانتخابیة من خلال تعزیز مبدأ حیاد الإدارة

  .ة لممارسة حق الانتخاب الحمایة القضائی: المبحث الثالث 
في مفهوم الدیمقراطیات الحدیثة یعتبر العدل أسمى ما ترمي الدول لتحقیقه بین مواطنیها 
باعتباره الركیزة الأساسیة لاستمراریة ودوام السلطة الحاكمة وبدونه سرعان ما تنهار الأنظمة 

كاما تملیها علیه قوانین وتتلاشى الدول، ولتحقیق العدل وجب إرساء قضاء قوي ومستقل یصدر أح
الدولة من دون ضغوط أو إتباع للأهواء، ولما كانت مشروعیة السلطة القائمة تنبع من الإرادة 

  .الشعبیة الحرة عن طریق الانتخاب النزیه، وجب على القضاء ضمان حمایة لهذه الوسیلة الهامة

ى تحقیق انتخابات وفق وسعت الجزائر باعتبارها من بین الدول الدیمقراطیة التي تعمل عل
المعاییر الدولیة للحریة والنزاهة،إلى ضمان حمایة الحق في الانتخاب،  من خلال إعطاء  دور 
للقاضي الجزائي في الفصل في الجرائم الانتخابیة المرتكبة أثناء مختلف مراحل العملیة الانتخابیة 

نون الانتخابات على وجه الخصوص، ومعاقبة مرتكبیها بالعقوبات التي یقرها قانون العقوبات و قا
كما ضمنت الحمایة من خلال تواجد القضاء في مختلف اللجان الانتخابیة ودوره الكبیر في 
مراقبتها والفصل في الطعون المقدمة إلیها، وكذلك تجسید الحمایة بالإشراف على العملیة الانتخابیة 

  .لى الانتخاباتمن خلال الآلیة المتمثلة في اللجنة الوطنیة للإشراف ع

                                                             
 . 178-12ذي رقم یمن المرسوم التنف 03المادة  انظر 1
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و سنسلط الضوء على هذا النوع من الحمایة من خلال الأدوار التي یلعبها القضاء في 
سبیل ضمان هذه الحمایة، والمتمثلة في مهمة محاربة الجریمة الانتخابیة و ردعها عن طریق 

الإشراف العقوبات التي یصدرها القاضي الجزائي على مرتكبیها، وكذلك مهمة القضاء في الرقابة و 
  . على العملیة الانتخابیة الموكلة للقاضي الانتخابي 

  .دور القضاء في ردع الجریمة الانتخابیة: المطلب الأول
یعد موضوع الجرائم الانتخابیة من الموضوعات الهامة و الحساسة في نفس الوقت و 

مستویات ، لذا ذلك لارتباطها بكیفیة ممارسة حق الانتخاب في اختیار ممثلي الشعب على كل ال
یجب أن تحاط العملیة الانتخابیة بكل ما یضمن خلوها من الأفعال الغیر المشروعة ، فجاءت 
معظم القوانین الانتخابیة متضمنة لنصوص تجرم هذه الأفعال وتعاقب مرتكبیها  في كل مراحل 

التصدي  العملیة الانتخابیة، واسند للقضاء مهمة تنفیذ ذلك ، وللوقوف على دور القضاء في
للجریمة الانتخابیة وجب علینا التعرض إلى مفهوم الجریمة الانتخابیة، وأنواع الجرائم الانتخابیة 
التي جاء بها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، و من ثم العقوبات المسلطة على كل جریمة 

  . من هاته الجرائم في سبیل حمایة هذا الحق

  .لانتخابیةمفهوم الجریمة ا: الفرع الأول
لم تطلق مختلف القوانین الانتخابیة تسمیة  موحدة  على الأفعال الغیر مشروعة التي 

 "جرائم الانتخاب "أو  "جرائم الانتخابات"تمس سیر العملیة الانتخابیة، فالبعض منها یعطیها تسمیة 
لسنة  73رقم والذي اخذ به المشرع المصري، كما جاء في قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 

 1974واخذ كل من المشرع الفرنسي والانجلیزي هذه التسمیة في قوانینهم الانتخابیة لسنة  1956
  . 1على التوالي 1985و 

وفیه تقلیل من شان  "خالفات انتخابیة م "وقد استخدمت بعض التشریعات مصطلح  
جنایة و الجنحة والمخالفة، الجریمة المرتكبة باعتبار أن الجریمة تنقسم إلى ثلاث درجات و هي ال

وهناك من لم یتعرض إلى هاته التسمیات بصریح العبارة و إنما أفردت باب أو فصل یتعلق 

                                                             
، أطروحة دكتورا في القانون، فرع )دراسة مقارنة(رائم الانتخابیة  النظریة العامة للج ضیاء عبد الله عبود جابر الأسدي، 1

  .24ص ،2008فلسفة قانون، جامعة بابل، العراق، 
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المتعلق  01- 12بالأحكام الجزائیة كما فعل المشرع الانتخابي الجزائري في القانون العضوي 
  . بالانتخابات

الانتخابیة اختلفت معها  وكما اختلفت التسمیات للأفعال الغیر مشروعة في العملیة
التعاریف التي أعطیت للجریمة الانتخابیة، وفیما یلي سنعطي مجمل التعاریف التي أعطیت 

و طبیعة الجریمة الانتخابیة ) ثانیا(و من ثم الأركان التي تقوم علیها ) أولا(للجریمة الانتخابیة 
  ) .ثالثا(

  .تعریف الجریمة الانتخابیة: أولا
الانتخابیة تعریفا محددا للجریمة الانتخابیة، و اكتفت بذكر  شریعاتلم تورد اغلب الت

جل إعطاء  تعریف  لها، فعرفها من حیث أأنواعها فقط ، لذا توجب علینا أن نراجع الفقه من 
جرائم وقتیة ذات طبیعة خاصة ترتكب بصدد  «:ارتباطها بزمان ومراحل  العملیة الانتخابیة بأنها

كافة مراحلها بدءا من القید في الجداول الانتخابیة مرورا بحملات الدعایة إلى العملیة الانتخابیة ب
  .1»مرحلة التصویت و الفرز و إعلان النتائج 

كافة أعمال  «:كما عرفها البعض على اعتبار الجهة التي تقوم بها وعلى من تقع، بأنها 
الانتخاب والترشح  التعسف والانحراف والتمییز في استخدام السلطة للاعتداء على حقي

، وتم تعریفها بمراحل العملیة الانتخابیة و الضرر الذي یترتب على فعلها وطرق 2»للمواطن
المس بصدق  إلىالمخالفات التي تقع أثناء مراحل العملیة الانتخابیة و تؤدي «ارتكابها، بأنها 

 وأریق الضغط الإضرار بسلامته عن ط ونزاهة الانتخاب أو بحریة الناخب في الاختیار أو
  .3»الإكراه

الجریمة الانتخابیة هي كل  «:ویورد لها الدكتور ضیاء الأسدي تعریفا موجزا  جاء فیه 
   .4»تجاوز أو خرق للقواعد الانتخابیة حددت له عقوبة جنائیة 

                                                             
 .24ص  ق،ابلسا عرجلما ضیاء عبد الله عبود جابر الأسدي، 1
، دراسة مقارنة  المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة للناخبین المترشحین و رجال الإدارةمصطفى محمود عفیفي ،  2

  .9، ص 2002ي، دار النھضة العربیة، القاھرة،للنظامین الانتخابیین المصري و الفرنس
 ..286صلاح الدین فوزي، مرجع سابق، ص  3
 .26ضیاء عبد الله عبود جابر الأسدي، مرجع سابق ، ص  4
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ونتفق مع الدكتور ضیاء الأسدي في اعتبار الجریمة الانتخابیة كغیرها من الجرائم تقع 
خرق للقانون یترتب علیه جزاء، لكن الاختلاف یبقى في طبیعة الجریمة الانتخابیة  بمجرد تجاوز أو

  .ومیقاتها المحدد بطوال فترة العملیة الانتخابیة 

  . طبیعة الجریمة الانتخابیة : ثانیا 
  :بطبیعة خاصة، یمكن لنا حصرها في النقاط التالیةتتمیز الجریمة الانتخابیة 

 .سیاسي الدافع لارتكابها هو دافع -
الغرض الذي ینوي الجاني لتحقیقه من وراء ارتكابها هو غرض سیاسي یتمثل في الوصول  -

 .إلى تغییر الوضع السیاسي للدولة أو تغییر الحكومة القائمة
 .الحق المعتدى علیه عند ارتكابها هو من الحقوق السیاسیة للأفراد  -
ت إجرامیة ، باعتبار أن المجرم غایات الجریمة الانتخابیة هي ذات طبیعة تنافسیة و لیس -

العادي یهدد المجتمع بوقوفه موقفا معادیا منه ، في حین أن مرتكب الجریمة الانتخابیة لا 
 .یهدد المجتمع في حد ذاته و إنما یهدد احد مظاهره، سواء في شكله أو تنظیمه السیاسي 

لتالي فهي جرائم وقتیة، یكون ترتكب الجرائم الانتخابیة بمناسبة المواعید الانتخابیة فقط و با -
 .القصد الجنائي فیها معاصرا لزمان وقوع الجریمة الانتخابیة

من خلال ما سبق یمكن اعتبار الجریمة الانتخابیة ذات طبیعة سیاسیة، ترتكب بمناسبة 
  .1مواعید انتخابیة یكون الدافع لارتكابها دافع سیاسي من اجل الوصول إلى السلطة

  .ریمة الانتخابیةأركان الج: ثالثا 
الركن الشرعي، الركن : م الجریمة الانتخابیة على ثلاثة أركان، شانها شان الجرائم الأخرى وهي تقو 

  :المادي ، الركن المعنوي و في ما یلي تفصیل ذلك

  

  

                                                             
 . 184، دار الكتب ببغداد، السلسلة القانونیة، بدون تاریخ النشر، صالجریمة الانتخابیةطالب نور الشرع،  1
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یقوم هذا الركن كما في الجریمة العادیة على توافر نص تشریعي یجرم الفعل  :الركن الشرعي .1
وتبقى  1منيأالفعل ایجابیا أو سلبیا ویرتب علیه القانون عقوبة أو تدبیر  المقترف، سواء أكان

 .الخصوصیة هنا في أن الفعل المجرم یكون ماسا بالسیر الحسن للعملیة الانتخابیة
لابد لكل جریمة من ركن مادي للجریمة تتجسد فیه الإرادة الإجرامیة لمرتكبها ،  :الركن المادي .2

الجریمة من ذهن مرتكبها إلى الواقع الملموس، ولقیامه لابد من  وهذا الركن هو الذي یخرج
صدور فعل إجرامي محدد من طرف مرتكبها، وفیما یخص الجریمة الانتخابیة لابد من حدوث  
نتیجة عن هذا السلوك الإجرامي، و تكون هذه النتیجة مرتبطة به، عن طریق علاقة سببیة 

المتمثلة في المساس بالعملیة الانتخابیة في مختلف بینهما ، بمعنى أن النتیجة الحاصلة و 
مراحلها، تكون بسبب ارتكاب هذا السلوك المجرم، عندها فقط یكتمل الركن المادي للجریمة 

 .2الانتخابیة 
یضم الركن المعنوي للجریمة الانتخابیة، العنصر الخفي لها، ذلك أن الجریمة :الركن المعنوي  .3

ز على الفعل الملموس فحسب،  بل هو كیان معنوي یرتكز على لیست كیانا مادیا ظاهر یرتك
العنصر النفسي المؤدي إلى ارتكابها، بمعنى انه لابد من اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب 
الجریمة و هو ما یعرف قانونا  بالقصد الجنائي، والذي یتوقف أساسا على انصراف إرادة 

 .3أنه مخالف للنصوص القانونیة الجاني لخرق القاعدة القانونیة مع علمه ب

  .أنواع الجرائم الانتخابیة: ثانيالفرع ال
تتعدد الجرائم الانتخابیة بقدر  مراحل سیر العملیة الانتخابیة وهي كثیرة  لذا سنركز في 
هذا المقام بقدر الإمكان على الجرائم التي تعیق او تحد من ممارسة الحق في الانتخاب و التي 

، حتى لا نحید على نطاق الدراسة وترتكب 01- 12العضوي المتعلق بالانتخابات  جاء بها القانون
هذه الجرائم أثناء المرحلة  السابقة لعملیة الاقتراع والتي تشتمل القید في الجداول الانتخابیة 
والدعایة عن طریق الحملة الانتخابیة  والمرحلة المعاصرة للعملیة الانتخابیة و التي تشتمل عملیتي 

  :لتصویت وفرز النتائج والإعلان عنهاا

                                                             
 .2006-12-20المؤرخ في  23- 06انون العقوبات المادة الأولى من ق انظر1
 .187طالب نور الشرع، مرجع سابق، ص  2
 .20مصطفى محمود عفیفي، مرجع سابق، ص  3
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  . لاقتراعالجرائم المتعلقة بالمرحلة السابقة لعملیة ا:أولا
تتمثل المرحلة السابقة للعملیة الانتخابیة في التحضیر لها و ذلك بإعداد قوائم الناخبین 

سبق من  ومراجعتها وفق ما یقتضیه القانون الانتخابي وقد سبق وأن تكلمنا على هذه النقطة فیما
هذا البحث و بینا انه ونظرا لأهمیة القوائم الانتخابیة في العملیة الانتخابیة فان المشرع قام بحمایتها 
من اجل سلامتها من كل ما قد یطالها من عملیات التزویر من خلال تجریم كل عمل یؤدي 

  .بالمساس بمصداقیتها من أي جهة كانت 

اع، فترة الحملة الانتخابیة وترتبط كثیرا بالمترشح تتضمن المرحلة السابقة لعملیة الاقتر 
وإن كان محورها یدور حول الناخب من خلال محاولة  التأثیر على إرادته، وفق ما تقتضیه 
مصلحة المترشح، و في هذه الفترة سواء تم التأثیر على إرادة الناخب أم لا، فان هذا لا یعیقه أو 

إننا ارتأینا عدم التطرق للجرائم الانتخابیة التي تتعلق بهذه یحد من ممارسة حقه الانتخابي ، لذا ف
الفترة ، و سنكتفي بالتطرق إلى الجرائم التي تتعلق بعملیة القید في القوائم الانتخابیة فقط والتي 
أوردها المشرع الانتخابي الجزائري في الباب الثامن من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات تحت 

  :جزائیة و هيعنوان أحكام 

 :جرائم تخل بشروط القید في القوائم الانتخابیة .1

  :وقام المشرع الانتخابي بحصرها في الجرائم التالیة 

 : القید في أكثر من قائمة انتخابیة 1.1

من القانون  210وقد أورد المشرع هذه الصورة من الجرائم الانتخابیة في المادة 
نفسه في أكثر من قائمة انتخابیة تحت أسماء أو  كل من سجل.... یعاقب بالحبس  «:العضوي

ویعمد المواطن الغیر نزیه إلى القیام بتسجیل نفسه في أكثر من قائمة  1»...صفات مزیفة 
انتخابیة قصد التمكن في الأخیر من التصویت لأكثر من مرة في محاولة منه للتأثیر على نتیجة 

و یسعى في سبیل تحقیق قیده المتكرر إلى  ،الاقتراع في أخر المطاف من اجل مصالح شخصیة
 .تغییر اسمه أو صفته عن طریق الإدلاء بتصریحات كاذبة أو تقدیم شهادات مزورة 

                                                             
  .01-12من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  210راجع المادة  1
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  :تعمد إخفاء حالة من حالات فقدان الأهلیة عند القید بالقائمة الانتخابیة 2.1

، وهي وتتعلق هذه الجریمة بالإخلال بأحد الشروط الموضوعیة التي تكسب صفة الناخب
التمتع بالأهلیة القانونیة والتي سبق أن تطرقنا إلیها سابقا، ولا باس أن نذكر مثالا عنها وهو شهر 
الإفلاس أو الإدانة في جریمة ما دون رد الاعتبار، ومعلوم أن في هذه الحالة تعمد الإدارة إلى 

الأهلیة الأدبیة إلى شطب الناخب من القائمة الانتخابیة ، ومن اجل التحایل علیها یعمد فاقد 
محاولة التسجیل في دائرة انتخابیة أخرى، وذلك بإخفاء هذا المانع من القید ، وقد ذكر المشرع هذه 

أو قام عند التسجیل بإخفاء حالة من حالات فقدان ...  «:الحالة في نص المادة سالفة الذكر
   ».الأهلیة التي ینص علیها القانون

  :شهادة التسجیلالتزویر في تسلیم و تقدیم  3.1

كل تزویر في تسلیم  «:من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على 211نصت المادة 
والملاحظ على هذه  »...شهادة تسجیل أو تقدیمها مزورة أو شطب القوائم الانتخابیة یعاقب علیه 

التزویر  ویتعلق 1المادة أنها نصت على جریمة نص علیها قانون العقوبات و هي جریمة التزویر
هنا بتسلیم شهادة تسجیل في قائمة انتخابیة مزورة والمخاطب بها هو عون الإدارة الذي یمنح هذه 
الشهادة ، لكن هذه المادة لم تفصل في هذه النقطة و تركتها مبهة وعامة، كما جرمت تقدیم شهادة 

ن الذي یقوم بتحریف جل التسجیل في القائمة الانتخابیة والمخاطب بها هنا هو المواطأمزورة من 
وتغییر بیانات الشهادة المطلوبة وهنا المواطن یكون قد قام بجریمة التزویر والشروع في ارتكاب 

تم اكتشاف التزویر في الوثائق المقدمة قبل عملیة التسجیل،  إنجریمة انتخابیة عن طریق التزویر 
  .لكاملة و قد عاقب المشرع هذه الجریمة نظرا لخطورتها عقوبة الجریمة ا

  : تسجیل أو محاولة تسجیل شخص دون وجه حق 4.1

كما أوضحنا سابقا ، أعطى المشرع الحق للمواطن في تسجیل نفسه أو غیره في القائمة الانتخابیة 
أن توفر الشروط الموضوعیة لممارسة حق الانتخاب ، لكن قد یعمد الجاني  ومع علمه  شریطة، 

ي غیره إلى محاولة تسجیله في القائمة الانتخابیة دون وجه المسبق في عدم توافر هذه الشروط ف
                                                             

 ،1966 سنة یونیو 8 موافقال 1386 عام صفر 18 في المؤرخ 156 -66من الأمر رقم  228، 223، 222المواد انظر  1
 .قانون العقوبات، المعدل و المتمم یتضمن الذي
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، وهذه الجریمة عاقب المشرع 1حق، عن طریق تقدیم شهادة مزورة أو أن یدلي بتصریحات كاذبة
على الشروع فیها حتى ولو انصرفت إرادة الجاني إلى تحقیق نتیجة لغیره، وهي التسجیل في 

  .القائمة الانتخابیة دون وجه حق 

  :  م تتعلق بسیر عملیة القید في القوائم الانتخابیةجرائ .2

نقصد بهذه الجرائم تلك التي تتعلق بالمس بالقائمة الانتخابیة في حد ذاتها أو التي تمس 
بالبطاقة الانتخابیة بصفتها ناتجة عن القید في هذه القوائم، وتتمل هذه الجرائم حسب ما جاء بها 

  :ات فيالقانون العضوي المتعلق بالانتخاب

 :إتلاف أو شطب القوائم الانتخابیة أو عرقلة عملیة ضبطها  1.2

أو الطمس الكلي  إلى تغییر ،و تحدث عملیة إتلاف القوائم الانتخابیة باتجاه إرادة الجاني
للمعلومات الموجودة بهذه القوائم من خلال تعمد إخفائها أو حتى حرقها أو محو البیانات التي 

وهذه الجریمة تشبه إلى  2 »..أو یتلف هذه القوائم ... «:212المادة  تحتویها و هو ما نصت علیه
حد ما جریمة شطب القوائم الانتخابیة من حیث اتحادها في التغییر الذي یحدث على   بیانات 

و في  3»..و في شطب القوائم الانتخابیة أ... «:211القائمة وهو الفعل المعاقب علیه في المادة 
شترط المشرع  اتجاه قصد الجاني إلى النتیجة المتوقعة من جراء هذا الفعل وهي كلا الجریمتین لم ی

وإنما اخذ بتحقق القصد العام للجاني عند  ،التأثیر على عملیة الانتخاب من خلال القصد الخاص
ارتكابه للجریمة واعتبره كافیا لقیام الركن المادي للجریمة ، هذا فیما یخص جریمتي إتلاف وشطب 

، فإننا نراها مبهمة من حیث تعدد 4م الانتخابیة ، أما فیما یخص جریمة عرقلة ضبط القوائم القوائ
وعلى العموم یرجع  ،هل یقصد به الضبط من حیث الكیفیة أو الزمان أو المكان ،مفهوم الضبط

  .الفصل فیها إلى السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي 

  

                                                             
 . 01-12من القانون العضوي للانتخابات  213المادة  راجع 1
 .المصدر نفسھ 212المادة  راجع 2
 .المصدر نفسھ 211المادة  راجع3
 .المصدر نفسھ 212المادة  راجع 4
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  :طاقات الناخبینإتلاف أو إخفاء أو تحویل أو تزویر ب 2 .2

كما قلنا سابقا فان بطاقات الناخب هي اثر عن تسجیل الناخب في القائمة الانتخابیة، 
وعلیه فان الأفعال المجرمة التي تقع على القوائم الانتخابیة ینسحب حكمها على بطاقات الناخبین 

لا مجرمة یعاقب علیها و علیه یعتبر إتلاف أو إخفاء أو تحویل أو تزویر للبطاقات الانتخابیة، أفعا
  .1القانون أو یعاقب على الشروع فیها 

  :شطب اسم شخص بدون وجه حق من القائمة الانتخابیة 3.2

كما جرم المشرع الانتخابي تسجیل أو محاولة تسجیل شخص دون وجه حق في القائمة 
اني الانتخابیة ، جرم أیضا شطب اسم شخص دون وجه حق أیضا ، ففي الفعل الأول نجد الج

یمنح شخص، حق الانتخاب بدون وجه حق و في الفعل الثاني یمنع شخص من ممارسة حقه 
الانتخابي الذي ضمنه له القانون ، وبدون وجه حق أیضا عن طریق استعمال تصریحات مزیفة أو 

  . 2شهادات مزورة 

  .قتراعجرائم تتعلق بالمرحلة المعاصرة لعملیة الا: ثانیا
مرحلة التي یقرر فیها الناخب و یحسم إرادته بالتصویت لمرشح ما ال تعتبر مرحلة التصویت

دون الأخر عن طریق وضع ورقة التصویت داخل صندوق الاقتراع ، تلیها مرحلة هامة تأتي بعد 
غلق مراكز الاقتراع بعد انقضاء فترة الانتخاب المحددة وهي مرحلة فرز واحتساب أوراق التصویت 

تیجة الاقتراع ، وعلیه تنقسم أنواع الجرائم الانتخابیة المتعلقة بهذه الفترة التي تعبر في النهایة عن ن
  :إلى 

  :جرائم تتعلق بعملیة التصویت .1

و یمكن تقسیمها إلى جرائم تتعلق بكیفیة التصویت أو سیره، وجرائم تمس بالمقترع أو الناخب 
  .أثناء عملیة التصویت

  
                                                             

  .01-12من القانون العضوي ،  212انظر المادة  1
 .المصدر نفسھ 213انظر المادة  2
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  :جرائم تتعلق بكیفیة وسیر عملیة التصویت 1.1

نجد هذه الجرائم عدیدة و قد جاء بها المشرع الانتخابي غیر مرتبة في القانون العضوي المتعلق و 
  :و یمكن حصرها في الأفعال التالیةبالانتخابات 

و یحدث عندما یفقد الناخب حقه في التصویت نتیجة صدور حكم : التصویت غیر المشروع  - أ
عمدا وهو مدرك انه لا یحق له ممارسة  ومع ذلك یقوم بالتصویت ،علیه أو بعد إشهار إفلاسه

حقه في الانتخاب نتیجة هذه الموانع ، أو أن یقوم بالتصویت وفق الحالات المنصوص علیها 
من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات و إما بانتحال أسماء و صفات  210في المادة 

، و الملاحظ  1ل متعدد ناخب مسجل أو أن یقوم بالتصویت لأكثر من مرة بعد أن قام بتسجی
 .على صور هذه الجرائم أنها تتحد في نقطة واحدة وهي التصویت بدون وجه حق 

لیة التصویت حتى و لو لم على سیر عم هذا الفعل أثر یو  :حمل السلاح داخل قاعة الاقتراع   -  ب
فیا ینوي حامل السلاح استعماله فعلیا ، فبمجرد حمله للسلاح سواء أكان ظاهرا للعیان أو مخ

 سواء كانوا ناخبین أو مؤطرین أو ملاحظین  یعد تهدیدا للمتواجدین داخل قاعة الاقتراع
والذي لم یمنع أعضاء  2وبالنتیجة التأثیر على سیر الاقتراع و هو ما عاقب علیه القانون 

 .القوة العمومیة المسخرین قانونا من حمل السلاح داخل القاعة  
وجاء هذا الفعل : و الإخلال بحق أو حریة  التصویت تعكیر صفو أعمال مكتب التصویت  - ج

عاما ولم یحدد نوعیة الأعمال التي تعتبر معكرة لصفو عمل مكتب التصویت و هو ما یفتح 
و اعتبار أي فعل حتى و لو كان مباحا ، معكرا لصفو عمل المكتب،  ،المجال إلى التأویل

ي تعرقل الناخب في الإدلاء بصوته ومن الأعمال التي تعرقل سیر عملیة التصویت تلك الت
وهذه الأفعال لم تأتي صریحة بل جاءت عامة و اخذ المشرع بالأثر  ،3بكل أریحیة و حریة

 .الذي یترتب على وقوعها فقط 
من  221و نصت علیها المادة  :إهانة العاملین في مكتب التصویت أو التعدي علیهم   -  د

قوبة المسلطة على هذه الجریمة إلى المادتین وأحالت نوع الع ،القانون العضوي للانتخابات

                                                             
 .01-12من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات،  215و 214المادتین  انظر1
 .، المصدر نفسھ217المادة انظر 2
  .،المصدر نفسھ219المادة انظر 3
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والتي اعتبر أن الاهانة تكون بالقول أو الإشارة أو التهدید  ،من قانون العقوبات 148و 144
بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم ، ومثل هذه الأفعال تؤدي 

 .حتما إلى التأثیر على سیر عملیة الاقتراع 
صندوق الاقتراع هو الذي یحتوي على نتاج عملیة التصویت أي :اف صندوق الاقتراع اختط  -  ه

أوراق التصویت التي تعبر على إرادة الناخبین ، وبالتالي فان اختطاف هذا الصندوق یؤدي 
من القانون  222و قد عاقب المشرع على هذه الجریمة في المادة  ،إلى مصادرة إرادة الناخبین

ى العقوبة علیها في حال ما ارتكبت من طرف مجموعة من الأشخاص العضوي و شدد عل
، 1وعن طریق العنف ، غیر أن المشرع عاقب على هذه الجریمة في حالة عدم فرز الأصوات 

ونحن نرى انه من الواجب المعاقبة علیها حتى بعد فرز الأصوات، لأنه في حالة الطعن في 
التي تم فرزها التصویت وراق أمكن الرجوع إلى لا ی هفان ،عملیة الفرز و إحصاء النتائج

 .وتعدادها ، بسبب ضیاعها نتیجة عملیة خطف الصندوق الذي یحتویها 
  :جرائم تتعلق بالناخب أثناء ممارسة التصویت 2.1

تكون الانتخابات نزیهة حین یعبر الناخب عن إرادته بكل حریة بعیدا عن أي تأثیر مهما 
خب من الضغوط التي تمارس علیه و التي من شانها أن تنال كان نوعه ، ومن اجل حمایة النا

عمدت  التشریعات المعاصرة إلى فرض عقوبات صارمة على كل من  ،من حریته عند التصویت
  :والتي  تتمثل في  2یقترف هذه الأفعال 

تقدیم  و یكون هذا التأثیر عن طریق :التأثیر على إرادة الناخب في التصویت والامتناع عنه  -  أ
أو الوعد بتقدیمها إلیه، مقابل التصویت أو هدایا أو تبرعات أو خدمات أو منافع   له ، الأمو 

والتي  الرشوة الانتخابیةلصالح مرشح معین أو قائمة مرشحین، وهو ما یعرف بمصطلح  
، 3تتمیز عن جریمة الرشوة في كون هذه الأخیرة ترتكب من قبل موظف أو مكلف بخدمة عامة

ه المشرع الانتخابي الجزائري، عندما سوى بین جریمة الرشوة المطبقة على وهو ما ذهب إلی
الموظف العمومي، وبین جریمة الرشوة الانتخابیة الواقعة في حق الناخب، عندما أحال العقوبة 

                                                             
 .01- 12من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات،  222انظر المادة  1

2 -  GEAN CLAUDE MASCLET ,op.cit, p 389. 
  .1088عفیفي كامل عفیفي، مرجع سابق، ص  3
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، 1من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 25الناتجة عن رشوة الناخب إلى المادة 
رشوة في سبیل ثني الناخب عن التصویت أو حمله على الامتناع عن كما تكون هذه ال

التصویت، و هذا باستعمال تلك الأعمال المشار إلیها سلفا، و الناخب لیس في منأى عن 
العقاب إن هو قبل بهذه الهبات أو الوعود ولم یبلغ بها، حیث طبق علیه المشرع نفس 

 .2العقوبات المسلطة على الراشي 
في حالة الفشل في إغراء  :التخویف أو تعنیفه و الاعتداء علیه قاخب عن طریتهدید الن   - ب

الناخب عن طریق الرشوة الانتخابیة، یتم اللجوء إلى التأثیر علیه عن طریق أسلوب أخر، و 
هو استعمال التهدید سواء بالقیام بتخویف الناخب، بأنه في حالة لم ینتخب لصالح مرشح ما 

یت كلیا،  فانه قد یفقد منصبه أو یلحق الضرر بنفسه أو عائلته أو أو لم یمتنع عن التصو 
ممتلكاته،  ومن اجل حمایة الناخب من هذه الأفعال ، عاقب المشرع مرتكب هذه التهدیدات 

 .3وشدد في العقوبة علیها  إن هي حصلت باستعمال العنف أو الاعتداء

ممارسة حق الانتخاب إلى حمایة صوت  تتعدى حمایة: والتعداد  جرائم تتعلق بعملیة الفرز. 2
الناخب الذي أدلى به في صندوق الانتخاب من أن یصادر، وتعتبر مرحلة الفرز المرحلة التي 
على أساسها تعلن النتائج و إن الإخلال بها یمس مباشرة بحق الانتخاب ، والمخاطبون بهذه 

قتراع و غلق مكاتب التصویت الجریمة هم القائمون على فرز الأصوات بعد انتهاء عملیة الا
  :وتتمثل هذه الفعال المجرمة في 

 .الإنقاص أو الزیادة عند عد أوراق التصویت -
 .الإنقاص أو الزیادة عند تسجیل عدد أوراق التصویت في محاضر الفرز -
 .القیام بتشویه أوراق التصویت أو تلاوة اسم غیر الاسم المسجل علیها -

                                                             
 .، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ2006فیفري  20المؤرخ في  06-01من القانون  25انظر المادة  1
 .01-12من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 224انظر المادة  2
 .01-12نتخاباتمن القانون العضوي المتعلق بالا 226انظر المادة  3
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من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والتي  216وهذه الأفعال أوردتها المادة 
اشترطت في قیام هذه الجریمة أن یكون الجاني مكلف بعملیة الاقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة 

  . 1أصوات الناخبین آو حسابها أو فرزها

 .العقوبات المقررة على ارتكاب الجرائم الانتخابیة: الفرع الثالث

أن هذا الفعل أو ذلك یعد جریمة انتخابیة لكي یرتدع من یفكر انه لا یكفي للنص على 
في ارتكابه  و یحجم عن القیام به  ، بل یجب أن یقترن النص علیه بعقوبة رادعة بحجم الفعل 
المجرم و هذا من اجل الحد بقدر الإمكان من هذه الجرائم التي تمس بحق الانتخاب خاصة و 

  .ه العموم بنزاهة العملیة الانتخابیة على وج

ومن اجل التعرض إلى مختلف العقوبات المسلطة على هذه الجرائم ، سنعتمد نفس 
وهذا على حسب  التقسیم لأنواع الجرائم الانتخابیة و بالتالي سنلحق كل جریمة بالعقوبة المقررة لها،

  :مراحل العملیة الانتخابیة وفق التقسیم الأتي

  .رحلة السابقة لعملیة الاقتراع مالعقوبات المقررة على جرائم ال: أولا
أتت العقوبات المقررة على جرائم المرحلة السابقة لعملیة الاقتراع  بحسب تقسیم هذه المرحلة على 

  :النحو التالي 

 :العقوبات المقررة على الجرائم المخلة بشروط القید في القوائم الانتخابیة .1

ة انتخابیة، تتمثل في الحبس من قرر المشرع عقوبة على جریمة القید في أكثر من قائم
إلى عشرین ألف ) دج 2.000(سنوات و بغرامة من ألفي ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 3(ثلاثة 

، وعاقب على جریمة القید بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلیة بنفس العقوبة )دج  20.000(
  .2طورتهماالسابقة غیر انه لم یعاقب على الشروع في هاتین الجریمتین بالرغم من خ

، شدد المشرع نوعا ما في العقوبة و في جریمة التزویر في تسلیم و تقدیم شهادة التسجیل
و ذلك  برفع الحد الأدنى للعقوبة مقارنة بالعقوبة المسلطة على الجریمتین السابقتین ، من ثلاثة 

                                                             
  .01-12من القانون العضوي  216انظر المادة  1
  .،المصدر نفسھ210المادة  انظر 2
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  60000(ن دج إلى ستی 6000أشهر و كذلك بالرفع من قیمة الغرامة المالیة من ) 06(إلى ستة 
  . 1، كما عاقب على الشروع فیها وهو ما یحسب له )دج 

لم  ،أما في جریمة تسجیل شخص أو محاولة تسجیله بدون وجه حق في القائمة الانتخابیة
یكتف المشرع بالعقوبة علیها بالحبس والغرامة المالیة، بل منح للقاضي سلطة تقدیریة بتسلیط 

من ممارسة الحقوق المدنیة تتراوح بین سنتین و خمسة  عقوبة تبعیة لها تتمثل في الحرمان
، وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة الأصلیة المقررة لهذه الجریمة، أتت مماثلة لجریمتي القید 2سنوات

  .في أكثر من قائمة انتخابیة و القید بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلیة

قاربة باعتبار أن المشرع الجزائري والملاحظ على عقوبات هذه المرحلة، أنها أتت مت
  .كیفها، على أنها جنح

  :العقوبات المقررة على جرائم سیر عملیة القید في القوائم الانتخابیة .2

عاقب المشرع الجزائري مرتكبي جرائم إتلاف القوائم الانتخابیة أو عرقلة ضبطها و إتلاف 
بنفس العقوبة و هي الحبس من ستة  البطاقات الانتخابیة أو تزویرها أو إخفائها أو تحویلها ،

إلى ستین ألف ) دج  6000( سنوات و بغرامة مالیة من ستة ألاف دج ) 3(أشهر إلى ثلاث )6(
وإذا ارتكبت هذه الجرائم من طرف موظف مسخر لعملیة القید فانه تسلط  3) دج 60000( دج 

  .علیه عقوبة مشددة  لكن لم یحدد المشرع مقدارها

سم شخص من قائمة انتخابیة بدون وجه حق، فقد عاقب علیها بنفس أما جریمة شطب ا
أشهر بدل ستة ) 3( العقوبة السابقة مع تخفیض في الحد الأدنى من مدة الحبس و جعلها ثلاثة 

أشهر، لكن في المقابل أضاف المشرع عقوبة تكمیلیة تتمثل، في حرمان مرتكبها من ممارسة ) 6(
سنوات، و ترك للقاضي الجنائي سلطة )  5(و خمسة ) 2(ن سنتین حقوقه المدنیة لمدة تتراوح بی

  . 4تقدیرها عند الحكم بها 

                                                             
 .01- 12من القانون العضوي  211المادة انظر 1
  .01- 12من القانون العضوي  213المادة انظر 2
 .01-12من القانون العضوي  212المادةانظر 3
  .01-12من القانون العضوي  213المادة انظر 4
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  .قتراعبالمرحلة المعاصرة لعملیة الاالمتعلقة جرائم العقوبات المقررة على ال : ثانیا 
بنفس التقسیم الذي إعتمدناه، في العقوبات المقررة على المرحلة السابقة لعملیة الاقتراع ، 

العقوبات التي اقرها المشرع الجزائري فیما یخص هذه المرحلة و التي تتضمن مرحلتي  سنورد
  :التصویت و فرز وعد أوراق التصویت  

 :العقوبات المقررة على جرائم عملیة التصویت  .1

جاءت العقوبات المقررة على جرائم هذه المرحلة متفاوتة بحسب خطورة كل جریمة ، فقد 
لى جریمة التصویت الغیر مشروع وفق الحالات المبینة سابقا ، بالحبس عاقب المشرع الجزائري ع

دج إلى ) 2000( سنوات و بغرامة مالیة تتراوح بین ألفین )  3( أشهر إلى ثلاثة ) 3(من ثلاثة 
  .1دج )  20000( عشرین ألف 

أما جریمة حمل السلاح داخل قاعة التصویت فقد حدد لها المشرع عقوبة بالحبس من 
، في حین 2سنوات ، من دون أن یلحق بها عقوبة الغرامة المالیة )  3(أشهر إلى ثلاثة ) 6(ستة 

كان من الحري على المشرع تقریر  هذه العقوبة الأصلیة ، مثل ما فعل مع الجرائم السابقة من 
  .اجل الحرص على التشدید  في ردع مثل هذه الجرائم 

مكتب التصویت و الإخلال بحق وحریة و عاقب المشرع على جریمة تعكیر صفو أعمال 
والملاحظ هنا أن المشرع قام برفع الحد )   2(أشهر إلى سنتین )  6( التصویت بالحبس من ستة 

الأدنى للعقوبة و خفض من الحد الأقصى لها و باحتساب الفارق نرى أن المشرع قد قلص من 
أشهر كاملة و هو فارق مهم، قد )  9( المدة الكلیة المقررة للعقوبات  في الجرائم السابقة ب تسعة

یشجع على ارتكاب مثل هذه الجرائم زیادة على انه حذف العقوبة  الاصلیة و المتمثلة في الغرامة 
المالیة ، و أضاف المشرع عقوبة تكمیلیة لهذه الجریمة متمثلة في الحرمان من حق الانتخاب 

، و اعتبر المشرع اقتران هذه الجریمة مع سنوات ) 5( إلى خمس ) 1(والترشح  تتراوح لمدة سنة 
سنوات، )  3(أشهر إلى ثلاثة ) 6(حمل السلاح بالظرف المشدد و عاقب علیه بالحبس من ستة 

                                                                                                                                                                                   
 
 .01- 12من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات،  215، 214انظر المادتین  1
 .،المصدر نفسھ  217  انظر المادة  2
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كما كیف هذه الجریمة من جنة إلى جنایة إذا ما ارتكبت هذه الأفعال وفق خطة مدبرة و عاقب 
  .1سنوات  )10(سنوات إلى عشرة ) 5(على ارتكابها ب السجن من خمس 

وأحال المشرع عقوبة إهانة أعضاء مكتب التصویت والتعدي علیهم إلى قانون العقوبات 
منه  واللتان تنصان على العقوبة في حالة الاهانة بالحبس من  148و  144من خلال المادتین 

إلى خمسمائة ألف دج ) دج  1000( و بغرامة مالیة من ألف دج )  2( إلى سنتین )  2( شهرین 
، إما في حالة التعدي بالعنف أو القوة ، فان العقوبة  2أو بإحدى هاتین العقوبتین ) دج 500000(

تكون متفاوتة بقدر الضرر الملحق بعضو مكتب التصویت، و تكون بالحبس من سنتین إلى خمس 
سنوات أو السجن المؤقت، باعتبارها جنایة،  من خمس إلى عشرة سنوات في حالة ترتب على 

إسالة دماء أو جرح أو مرض ، و بالسجن المؤقت من عشرة إلى عشرین سنة في حالة العنف 
إلحاق عجز دائم بالضحیة و قد تصل العقوبة إلى الإعدام في حالة أدى العنف إلى القتل و كان 

  .3قصد الجاني إحداثه 

و شدد المشرع الجزائري في العقوبة المسلطة على جریمة اختطاف صندوق الاقتراع 
حتوي على أصوات الناخبین و هذا نظرا لخطورة هذا الفعل الذي تعرضنا له سابقا وتكییفها من الم

سنوات إلى ) 5(قبل المشرع على أنها جنایة و بالتي تم  تقدیر  هذه العقوبة بالسجن من خمسة 
من  سنوات واكتفى المشرع بالعقوبة السالبة للحریة دون العقوبة المالیة وقام برفعها) 10(عشرة 
سنة في الظروف المشددة وهي القیام بهذه الجریمة من )  20(سنوات إلى عشرین )  10(عشرة 

  .4قبل مجموعة من الأشخاص وباستعمال العنف 

واعتبر المشرع جریمة الإخلال بالاقتراع، الصادر من أي عضو من أعضاء مكاتب 
جنایة عاقب علیها بالسجن  التصویت أو أي عضو مسخر، مكلف بحراسة الأوراق التي تم فرزها،

                                                             
 . 01-12من القانون العضوي ،  219المادة انظر 1
،  34د عد سمیةرال ریدةجالالمتعلق بالعقوبات ،   2001یونیو  26المؤرخ في  01- 09المعدلة  بالقانون  144المادة  انظر2

 .17ص 
، ص  28عدد  سمیةرال ریدةجال،المتعلق بالعقوبات ،  1988یولیو  12المؤرخ في  88-26المعدلة بالقانون  148المادة  3

1034. 
 .01-12من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات،  222المادة انظر 4
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، وفي ذلك إلزام لهؤلاء الأعضاء بعدم القیام بأي 1سنوات ) 10(سنوات إلى عشرة ) 5(من خمسة 
  .عمل خارج عن القانون، قد یؤدي إلى عرقلة سیر عملیة الاقتراع 

و فیما یخص العقوبات المقررة على الجرائم التي تمس بالناخب أثناء ممارسته لحقه في 
اب، فقد عاقب على التأثیر على الناخب من خلال إغرائه بالرشوة  الانتخابیة ، بالعقوبة الانتخ

إلى عشرة ) 2( من قانون مكافحة الفساد والمتمثلة في الحبس من سنتین  25المقررة في المادة 
 2)دج 1000000( إلى ملیون دج ) دج  200000( سنوات و بغرامة مالیة من مأتي ألف دج 

نا أن هذه العقوبة جاء خاصة كونها أقرت غرامة مالیة مرتفعة في حدها الأقصى، لم والملاحظ ه
تتضمنها العقوبة الأصلیة في مادة الجنح و كذلك تجاوز عقوبة الحبس  السالبة للحریة، إلى ما 

  .فوق خمسة سنوات و بالتالي فهي تدخل في نطاق عقوبة السجن المقررة في مادة الجنایات 

 ق طری عنأثناء ممارسته لحقه في الانتخاب،  الناخب تهدیدمشرع على و قد عاقب ال
إلى ) دج  2000( و بغرامة من ألفي دج ) 1(أشهر إلى سنة )  3(بالحبس من ثلاثة  ، التخویف

، و إن كان التهدید عن طریق العنف و الاعتداء فقد أحال المشرع نوع العقوبة ) دج4000( أربعة 
و التي تنص على العقوبة  264إلى قانون العقوبات من خلال المادة   المسلطة على هذا الفعل

بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات و بغرامة مالیة تقدر ب مئة ألف دج إلى خمسمائة ألف دج، 
التي تنص على عقوبة الحبس من سنتین إلى عشرة سنوات و بغرامة مالیة  266ومن خلال المادة 

حالة سبق الإصرار و الترصد في ارتكاب هذه الجریمة  وإحداث  من مأتي ألف إلى ملیون دج في
التي عاقبت كذلك من یشترك مع  442إعاقات دائمة للضحایا ، وأخیرا من خلال نص المادة 

الجاني في أعمال التهدید و لكن دون إحداث جروح بالضحیة، وذلك بالحبس من عشرة أیام إلى 
  .3دج  16000دج إلى  8000شهرین و بغرامة مالیة من 

  

  

                                                             
 .01-12من القانون العضوي ،223المادة  انظر1
 .فحة الفسادمن قانون مكا 25المادة  2
  .من قانون العقوبات 442و 266، 264المواد  3
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 :العقوبات المقررة على جرائم الفرز والتعداد .2

من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات صور أفعال الجریمة  216كما حددت المادة 
المتعلقة بعملیة فرز و عد أوراق التصویت ضمنت، أیضا العقوبة المحددة لها و تتمثل في السجن 

والملاحظ على هذه العقوبة أنها أتت مشددة  نظرا )  10(سنوات إلى عشرة سنوات ) 5(من خمس 
لخطورة هذه الأعمال التي قد یؤدي ارتكابها إلى تزییف إرادة الناخبین و حرمان احد المتشرحین من 
الفوز، وهذا بمصادرة نتائجه التي تحصل علیها و بالنتیجة النهائیة المراد التوصل إلیها في نهایة 

  .ق انتخابات حرة ونزیهةالعملیة الانتخابیة وهي تحقی

وكخلاصة لما جاء في هذا المطلب بخصوص دور القضاء في ردع الجریمة الانتخابیة 
الماسة بحق الانتخاب، نقول أن المشرع الجزائري قد ضمن للقضاء هذا الدور من خلال نصه أولا 

انه لا جریمة إلا  على مختلف أنواع هذه الجرائم في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، باعتبار
بنص وكذلك من خلال النص على العقوبات المحددة لها، ومنح  القاضي الجزائي  السلطة 

  .التقدیریة للحكم فیها

  .الرقابة والإشراف على العملیة الانتخابیةدور القضاء في : المطلب الثاني
ابیة التي بعدما تعرضنا في المطلب الأول إلى دور القضاء في التصدي للجریمة الانتخ

تمس في المقام الأول بممارسة حق الناخب في التعبیر عن إرادته الانتخابیة بكل حریة و بدون 
تأثیر علیه مهما كان نوعه و الذي یؤدي في الأخیر بالمس بالعملیة الانتخابیة ككل من حیث 

یقتضیه  سیرها أو نزاهتها ، وهذا عن طریق دور القاضي الجزائي في الحكم على مرتكبیها بما
، سنتعرض الآن في هذا المطلب إلى و القانون العضوي المتعلق بالانتخاباتأقانون العقوبات 

الحمایة القضائیة لحق الانتخاب، من خلال إبراز دور القضاء في الرقابة والإشراف على العملیة 
الطعون  أعمال مختلف اللجان الانتخابیة، والفصل في على الرقابة الانتخابیة، والتي تشمل

الانتخابیة المقدمة إلیها أو الطعون المقدمة بشان القرارات التي أصدرتها، وأخیرا إشراف القضاء 
كل هذا سنتطرق إلیه  و على الانتخابات من خلال آلیة اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات،

  :  كالآتي 
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  .الرقابة القضائیة على أعمال اللجان الانتخابیة: الفرع الأول  
هناك ثلاث أنواع من اللجان الانتخابیة  تختص كل منها بدور في العملیة الانتخابیة 

وأخیرا اللجنة الانتخابیة ) ثانیا(، اللجنة الانتخابیة البلدیة ) أولا( اللجنة الإداریة الانتخابیة: وهي 
  :یلي ، و سنتعرض لدور القضاء في الرقابة على سیر أعمالها من خلال ما)ثالثا(الولائیة 

  .الانتخابیةاللجنة الإداریة  أعمالالرقابة القضائیة على :أولا
تعتبر هذه اللجنة للوهلة الأولى ذات طبیعة إداریة من خلال تسمیتها  ، لكن هذا لا یمنع 
من تدخل القضاء في الرقابة على أعمالها، ویمكن أن نلحظ هذا من خلال تشكیلة هذه اللجنة 

  :ومهامها

  :داریة الانتخابیةتشكیل اللجنة الإ .1

  :تتشكل اللجنة الانتخابیة البلدیة بالنسبة للناخبین المقیمین داخل التراب الوطني من

 .قاض یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا، رئیسا -
 .رئیس المجلس الشعبي البلدي، عضوا  -
 .الأمین العام للبلدیة ، عضوا  -
 1.ئیس اللجنة، عضوین من البلدیة، یعینهما ر ) 2(ناخبان اثنان  -

من خلال التشكیلة المبینة أعلاه نلاحظ أن دور القضاء في الرقابة على أعمال اللجنة 
الإداریة الانتخابیة یبدأ أولا من ترأس قاض لتشكیلة هذه اللجنة ، بالرغم من أن اللجنة یغلب علیها 

ر المنطقي أن یكون رئیس نه من غیأالطابع الإداري من حیث التشكیلة، كما تجدر الإشارة إلى 
  .المجلس الشعبي البلدي ضمن التشكیلة بصفته عضوا 

أما فیما یخص اللجنة الإداریة للدوائر القنصلیة أو الدبلوماسیة بالنسبة للناخبین المقیمین 
  :خارج الوطن فهي تتشكل من

 .رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي یعینه السفیر ، رئیسا  -

                                                             
 .01-12من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات،  15المادة انظر 1
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مسجلان في القائمة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة او القنصلیة ، یعینهما ) 2(خبان اثنان نا -
 .رئیس اللجنة ، عضوین 

 .1موظف قنصلي ، كاتب اللجنة  -

والملاحظ على هذه اللجنة أنها إداریة بحتة و لا تخضع لرقابة القضاء، ونهیب بالمشرع 
بان یجعل هذه الدوائر الانتخابیة تابعة إقلیمیا الجزائري أن یتدارك هذا النقص في الرقابة 

لاختصاص مجلس قضاء العاصمة، وبالنظر إلى الفارق الكبیر في العدد بین اللجنة الأولى 
والثانیة، فان نقص الرقابة القضائیة في اللجنة القنصلیة أو الدبلوماسیة  نجده لا یشكل تأثیر كبیر 

  .الإداریة الانتخابیة  على مجمل الرقابة القضائیة على اللجنة

 :مهام اللجنة الإداریة الانتخابیة  .2

تجتمع اللجنة الإداریة الانتخابیة بالنسبة للناخبین المقیمین في الداخل ، في مقر البلدیة، 
أما بالنسبة للمقیمین في الخارج ، ففي مقار الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة، بناءا على 

  .استدعاء من رئیسها 

حت تصرف اللجنة الإداریة البلدیة كتابة دائمة ینشطها الموظف المسؤول عن توضع ت
، و  كذلك توضع تحت 2الانتخابات على مستوى البلدیة ، وتخضع لرقابة القاضي رئیس اللجنة 

تصرف اللجنة  الإداریة الانتخابیة للدائرة القنصلیة،  كتابة دائمة ینشطها كاتب اللجنة توضع 
  .للجنة تحت رقابة رئیس ا

تتلخص مهمة اللجنة الإداریة، سواء البلدیة أو القنصلیة أو الدبلوماسیة في إعداد و مراجعة 
  :3 ـالقوائم الانتخابیة و في سبیل ذلك تقوم ب

 .مراجعة تحقق الشروط في الناخبین المسجلین  -
 .ها تلقي الاحتجاجات المتعلقة بالتسجیل أو الشطب من القوائم الإنتخابیة ، والفصل فی -

                                                             
  .01-12من القانون العضوي  ،16المادة انظر 1
 .المصدر نفسھ ،15المادة  2
 ریدة جاللجنة الإداریة الإنتخابیة ، ، یحدد قواعد عمل ال2012فبرایر  14المؤرخ في  81-12المرسوم التنفیذي رقم  3
 .29، ص 08عدد   سمیةرال
  



     

154  
 

 

 الفصل الثاني  حمایة ممارسة الحق في الانتخاب

ضبط الجدول التصحیحي المشتمل على المسجلین أو المشطوبین الجدد بعد الفصل في  -
الاحتجاجات الانتخابیة المقدمة إلیها ، والقیام بتعلیق هذا الجدول خلال الأربعة و العشرین 

 .ساعة التي تلي قرار اللجنة الإداریة فیما یخص الطعون المقدمة إلیها
ن طرف كاتب اللجنة بعد تلقي قرار المحكمة الإداریة المختصة تسجیل الناخبین أو شطبهم م -

 .في حالة اللجوء إلى الطعن أمامها بعد رفض قرار اللجنة الإداریة للطعن
كما یقوم كاتب اللجنة و تحت سلطة رئیسها بإیداع نسخة من القوائم الانتخابیة لدى كتابة  -

ل التصویت بالوكالة ویعد وكالات الضبط للمحكمة المختصة إقلیمیا و الولایة ویمسك سج
 .التصویت

من خلال ما سبق ذكره من مهام اللجنة الإداریة یتضح لنا جلیا  دور القضاء في 
الرقابة على أعمالها، سواء من خلال القاضي الذي یترأس هذه اللجنة ویشرف على كل أعمالها  

  .عون الانتخابیة المقدمة إلیها أو من خلال قرارات المحكمة المختصة إقلیمیا التي تفصل في الط

   .البلدیةالانتخابیة  نةاللجالرقابة القضائیة على أعمال : ثانیا
، افــــرد القــــانون العضــــوي  1997بخــــلاف القــــانون العضــــوي المتعلــــق بالانتخابــــات لســــنة 

الحــــالي  للجــــان الانتخابیــــة ، بابــــا خاصــــا بالأحكــــام المتعلقــــة بهــــا وهــــذا نظــــرا لأهمیتهــــا فــــي العملیــــة 
ــــة ا ــــة التصــــویت و التــــي تمثــــل الإرادة  الحقیقی ــــائج عملی ــــى  نت ــــة فــــي الحفــــاظ عل ــــة و المتمثل لانتخابی

جل إضفاء مصـداقیة علـى عمـل هـذه اللجـان، أوكـل المشـرع الجزائـري للقضـاء مهمـة أللناخبین، ومن 
  : الرقابة علیها وهذا من خلال 

  :تشكیلة اللجنة الانتخابیة البلدیة.1

الإنتخابیة البلدیة من قاضـي رئیسـا ، ونائـب رئـیس ، ومسـاعدین اثنـین تتشكل اللجنة       
یعیـــنهم الـــوالي مـــن بـــین نـــاخبي البلدیـــة شـــرط أن لا تتضـــمن هـــذه اللجنـــة فـــي تشـــكیلتها المترشـــحین 

الــواردة  التشــكیلة  و بــالرجوع إلــى ، 1والمنتمـین إلــى أحــزابهم وأولیــائهم وأصــهارهم إلــى الدرجـة الرابعــة 
رئـیس اللجنـة  فـان الفـرق الملاحـظ یتمثـل  فـي عـدم تحدیـد  صـفة ، 2 07-97لعضوي االقانون  في 

                                                             
  .المتعلق بالانتخابات 01-12من القانون العضوي  149المادة  انظر 1
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  07-97الأمر  ،59المادة  انظر2
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، وبتــالي نســتطیع القــول أن المشــرع الانتخــابي لــم یشــأ أن یعطــي دورا للقضــاء فــي الانتخابیــة البلدیــة
  .مر الذي تداركه في القانون العضوي الحاليأعمال اللجنة وهو الأ

  :مهام اللجنة الانتخابیة البلدیة .2

تجتمـــع اللجنـــة الانتخابیـــة البلدیـــة فـــي مقـــر البلدیـــة أو بمقـــر رســـمي معلـــوم وهـــذا عنـــد     
الاقتضــاء، وعنــد نهایـــة عملیــة فــرز وعـــد أوراق التصــویت بمكاتــب الاقتـــراع، تقــوم اللجنــة الانتخابیـــة 
البلدیة بإحصاء النتائج المحصـل علیهـا فـي كـل مكاتـب التصـویت علـى مسـتوى البلدیـة ومـن ثـم تقـوم 

نســخ وتجــرى هــذه العملیــة بحضــور ) 3(تســجیلها فــي محضــر رســمي معــد لهــذا الغــرض، فــي ثــلاث ب
  .1ممثلي المترشحین المؤهلین قانونا أو قوائم المترشحین

  :بالإضافة إلى هذا العمل تقوم اللجنة الانتخابیة البلدیة وبمناسبة كل اقتراع بالأعمال التالیة
نسـخة ترسـل فـورا : أعضاء اللجنـة، علـى النحـو التـالي توزیع نسخ المحضر الموقع من قبل جمیع -

إلـــى رئـــیس اللجنـــة الانتخابیـــة الولائیـــة، نســـخة تعلـــق بمقـــر البلدیـــة وتحفـــظ بعـــد ذلـــك فـــي أرشـــیف 
 .البلدیة، نسخة ترسل إلى الوالي لتحفظ في أرشیف الولایة 

 01-12ضــوي  مــن القــانون الع 69، و68،  67، 66تقــوم بتوزیــع المقاعــد طبقــا لإحكــام المــواد  -
 .المتعلق بالانتخابات

تســلم اللجنـــة نســـخة مطابقــة للأصـــل مصـــادق علیهـــا مــن قبـــل رئـــیس اللجنــة إلـــى الممثـــل المؤهـــل  -
قانونــا لكــل مترشــح مقابــل وصــل اســتلام، وتســـلم نســخة أیضــا إلــى رئــیس الجنــة الوطنیــة لمراقبـــة 

 .2الانتخابات
خابیـــة البلدیـــة، یتضـــح لنـــا أن مـــن خـــلال مـــا ســـبق ذكـــره فیمـــا یتعلـــق بتشـــكیل اللجنـــة الانت

دخـل الرقابـة القضـائیة علـى أعمـال اللجنـة مـن خـلال أالمشرع وبخلاف القانون العضـوي السـابق، قـد 
تـرأس القضـاة لأعضـائها وإشـرافهم علـى كـل أعمــال اللجنـة مـن بدایـة إحصـاء النتـائج وتوزیـع المقاعــد  

  .إلى غایة حفظ المحاضر بأرشیف البلدیة والولایة

                                                             
  . نتخاباتالمتعلق بالا 01-12من القانون العضوي  150المادة  انظر 1
 .من نفس المادة، المصدر نفسھالفقرات الأخیرة  انظر 2
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   .الولائیةالانتخابیة  نةاللجلرقابة القضائیة على أعمال ا:ثالثا
ویمكــن ملاحظــة ذلــك  ،لقــد عــزز المشــرع الانتخــابي الجزائــري دور القضــاء فــي هــذه اللجنــة

  :من خلال تشكیلة ومهام هذه اللجنة
 :تشكیلة اللجنة الانتخابیة الولائیة  .1

 ،مـن بیـنهم رئـیس برتبـة مستشـارقضاة ) 03(تتشكل اللجنة الإنتخابیة الولائیة من ثلاثة    
، وفـي حالـة تقسـیم الولایـة إلـى 1بمقـر المجلـس القضـائي وتجتمـع اللجنـة یعینون من قبـل وزیـر العـدل 

وتضــم نفــس التشــكیلة   ،مســتوى كــل دائــرة انتخابیــة علــىدائــرتین أو أكثــر فإنهــا تنشــأ لجنــة انتخابیــة 
  . المذكورة سابقا

أنشـئت لهـا لجنـة قـد للنـاخبین المقیمـین فـي الخـارج  فبالنسبة لإحصـاء نتـائج التصـویت و    
انتخابیة للمقیمین في الخارج بنفس تشكیلة اللجنة الانتخابیة الولائیة، بمعنـى أنهـا تتكـون هـي الأخـرى 

وتســتعین   ،مــن ثلاثــة قضــاة یعیــنهم وزیــر العــدل، وتجتمــع هــذه اللجنــة بمقــر مجلــس قضــاء العاصــمة
بقــــرار مشــــترك بــــین الــــوزیر المكلــــف بالداخلیــــة والــــوزیر المكلــــف  بمــــوظفین یعینــــونفــــي أداء مهامهــــا 
  .2 بالشؤون الخارجیة

یغلـب علیهـا  هأنـ ،الملاحظ على تشكیلة اللجنـة الانتخابیـة الولائیـة أو المقیمـین فـي الخـارج
ن كانــت أعمالهــا وقراراتهــا إ الطــابع القضــائي وهــو مــا یعــزز رقابــة القضــاء علــى أعمــال هــذه اللجنــة، و 

مـن  القـانون العضـوي المتعلـق بالانتخابـات، كمـا تجـدر  154ع إداري، كما تشیر لـه المـادة ذات طاب
الإشــارة إلــى التــدرج فــي عضــویة القضــاة للجــان الانتخابیــة الســالفة الــذكر، مــن تــرأس اللجنــة الإداریــة 

القضـاء فـي الانتخابیة إلى العضویة الكاملة للقضاء في اللجنة الانتخابیـة الولائیـة وهـو مـا یعـزز دور 
    .  الرقابة على أعمال هذه اللجان

  : اللجنة الانتخابیة الولائیة مهام  .2

  :حدد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مهام هذه اللجنة وتتمثل في

                                                             
  .01-12من القانون العضوي  151المادة راجع  1
 . المصدر نفسھ، 159المادة  راجع 2
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ومن ثم تقوم بمعاینتها  ،القیام باستقبال نتائج الانتخابات التي سجلتها اللجان الانتخابیة البلدیة -
 .وتجمیعها وتركیزها

القیام بتوزیع المقاعد بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبیة الولائیة وفق ما یقتضیه النظام  -
 . 1الانتخابي المعمول به في هذا القانون العضوي

إعلان النتائج بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة وهذا وفق ما تقتضیه آجال  -
 . 2وإجراءات الطعن في صحة عملیات التصویت

تقوم بإیداع محاضرها في ظرف مختوم، لدى أمانة المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئیس  -
 .3الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني

تقوم بتسلیم نسخة مطابقة للأصل من محضرها إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل  -
 .نتخاباتوصل وكذلك تسلم نسخة إلى رئیس اللجنة الولائیة لمراقبة الا

من خلال  ملاحظة مهام هذه اللجنة نخلص إلى أن المشرع قد أحسن صنعا عندما كلف 
القضاء بالرقابة علیها، وهذا حرصا منه على إعطاء  ضمانات كافیة على صحة نتائج الاقتراع  

  . حین اللجنة الولائیة لمراقبة الانتخابات وممثلي المترش لكافة أطراف العملیة الانتخابیة، من خلال

  .الفصل في الطعون الانتخابیة:الفرع الثاني
یختلف الطعن الانتخابي عن المنازعة الانتخابیة في كون الطعن هو الوسیلة القانونیة 
التي تمكن من إثارة النزاع الانتخابي أمام الجهة المختصة بالفصل، كما أن للطعن خصوصیته 

هو التحقق من سلامة العملیة  فهو دعوى ضد إجراءات ولیس ضد أشخاص والغایة منه
  .4الانتخابیة

سنتعرض للطعن الانتخابي المتعلق باللجان الانتخابیة السابقة الذكر مبرزین دور و 
القضاء من خلال الإجراءات المتبعة في معالجة الطعون الانتخابیة أمام اللجنة الإداریة الانتخابیة 

  .الانتخابیة انودوره في الفصل في الطعون المتعلقة بقرارات اللج

                                                             
 .01-12من القانون العضوي  ،153المادة انظر 1
 .المصدر نفسھ، 155المادة انظر  2
  .المصدر نفسھ من157، 156ا لمادتان  3
 . 29،ص 2009، دار الإنماء الثقافي،الرباط، المنازعات الانتخابیة ورقابة القضاء الإداريصري، محمد ق 4
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 : إجراءات الفصل في الطعن الانتخابي أمام اللجنة الإداریة الانتخابیة:أولا

تمارس اللجنة الإداریة الانتخابیة مهام روتینه في إعداد القوائم الانتخابیة ومراقبة شروط 
ل مراجعتها ولكن نستطیع القول أن وظیفتها الأساسیة تكمن في حل النزاعات المتعلقة بالتسجی

  .والشطب في القائمة الانتخابیة وهذا من خلال تركیبتها شبه القضائیة

لقد سبق وأن تعرضنا في المبحث الثاني من هذه الدراسة إلى حق الناخب في مباشرة 
الطعن الانتخابي أمام اللجنة الإداریة البلدیة من خلال الإجراءات المتبعة في تقدیمه وكیفیة 

ر بالاحتجاج على إغفال قیده أو شطبه بدون وجه حق في القائمة الفصل فیه ، سواء تعلق الأم
الانتخابیة ، أو الاعتراض على قرارات اللجنة في هذا الشأن والطعن فیها أمام القضاء المختص، 

  .لذا نرى عدم التعرض لهذه الإجراءات من جدید 

ال التعدیلات یبرز الدور الوظیفي للجنة الإداریة في حل النزاعات التي تطرأ بعد إدخ
الضروریة على القوائم الانتخابیة، من خلال اختصاصها في الفصل في الاحتجاجات التي تثار 

و الشطب في القوائم الانتخابیة،  ولكن ورغم هذا الدور الهام للجنة لم أأمامها والمتعلقة بالتسجیل 
الفصل في القرارات إلى یبین لنا المشرع كیفیة الفصل وإصدار القرارات في هذا الشأن وهل یرجع 

رئیس اللجنة بوصفه قاضیا یمكنه مراقبة مدى شرعیة الطعن، أم إلى أغلبیة أعضاء اللجنة وكیف 
الذي یقد یعرض قرارات اللجنة  ،تكون طبیعة هذا القرار ومدى خضوعه لإلزامیة  التسبیب القانوني

  . إلى عدم الجدیة

  .تعلقة بقرارات اللجنة الانتخابیة الولائیةدور القضاء في  الفصل في الطعون الم: ثانیا 
لم یتعرض المشرع الانتخابي الجزائري للمنازعات المتعلقة بقرارات اللجنة الانتخابیة 
البلدیة واكتفى بالتعرض إلى المنازعات المتعلقة باللجنة الانتخابیة الولائیة وذلك في الفصل الثالث 

نتخابیة، حیث قام بتقسیمها بحسب الجهة صاحبة الحق الخاص  بالأحكام المتعلقة بالمنازعات الا
  .في الطعن وبحسب الاستحقاقات الانتخابیة 

أعطى الحق في الاعتراض على صحة  01-12من القانون العضوي  165ففي المادة 
عملیات التصویت بمناسبة الانتخابات المحلیة، إلى الناخب عن طریق تدوین احتجاجه في مكتب 
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على هذا الإجراء تبسیط المشرع الانتخابي لطریقة الاعتراض بحیث لم یشر  التصویت، ونلاحظ
موضوعه وجعله بسیطا حتى من حیث  إلى الشروط الواجب توافرها فیه سواء في شكله أو

استعماله لمصطلح احتجاج عوض اعتراض والذي یكفي الناخب المحتج القیام بتسجیله في 
  .1ن ثم یرسل إلى اللجنة الانتخابیة الولائیةمحضر مكتب التصویت الذي انتخب فیه وم

تقوم اللجنة الانتخابیة الولائیة بالبت في الاحتجاج المرسل إلیها عن طریق قرار، وهنا 
تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یعطي لنا كیفیة وطبیعة القرار الصادر عن اللجنة وألزم اللجنة 

  .2أیام تحتسب من تاریخ استلام الاحتجاج  )10(بالفصل في الاحتجاج في مدة أقصاها عشرة 

أوضح المشرع الجهة التي تختص بالفصل في الطعون المتعلقة بقرارات اللجنة الانتخابیة 
نه أعطى صراحة الاختصاص إلى أ، بمعنى 3الولائیة وهي المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا

خابیة، على عكس ما تعلق القضاء الإداري بوصفه صاحب الولایة في مجال الطعون الانت
بالطعون في قرارات اللجنة الإداریة التي تراجع فیها المشرع على الاختصاص الذي منحه للقضاء 
الإداري وأعطاه للقضاء العادي وهذا بعدم النص صراحة على الجهة المختصة بالفصل في 

ذبذبه في منح الاختصاص ویؤخذ على المشرع الجزائري ت ،الطعون المتعلقة بقرارات اللجنة الإداریة
الأمر الذي لا یساعد على الاستقرار في مجال الطعون  بین القضاء العادي والإداري وهو

  .الانتخابیة 

  .دور القضاء من خلال اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات: الفرع الثالث
اللجنة للوقوف على دور القضاء في الإشراف على العملیة الانتخابیة من خلال آلیة 

حتى ) أولا(الوطنیة للإشراف على الانتخابات وجب علینا أن نتعرض لمفهوم الإشراف القضائي
وأخیرا تقییم أعمال هذه ) ثانیا(یسهل علینا التكلم عن طبیعة هذه  الآلیة التي استحدثت في الجزائر

  ).ثالثا(اللجنة في سبیل الإشراف على الانتخابات 

                                                             
 .01-12من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  165من المادة  2انظر الفقرة  1
 .، المصدر نفسھ165 من المادة 3انظر الفقرة  2
  .، المصدرنفسھانظر الفقرة الأخیرة من نفس المادة 3
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  .يمفهوم الإشراف القضائ: أولا
قد یخلط البعض بین لفظ الإشراف والرقابة بحجة أنها تهدف إلى تحقیق معنى واحد وهو 

، ولرفع هذا اللبس في المفهوم سنقوم بتقدیم تعریف لغوي 1ضمان تحقیق انتخابات حرة ونزیهة
  :موضحین الفرق بینه وبین الرقابة  ،وقانوني للإشراف

  :الإشراف لغة  .1

ل في الاطلاع على الشيء وتولیه وتعهده ومقاربته والتأكد فالإشراف بمعناه اللغوي یتمث
المفیدین للسیطرة والهیمنة الكاملة التي لا  ،من سلامته ویتضمن الإشراف معنى العلو والارتفاع

  .2لاستمدادها من ارتفاع المشرف عن المشرف علیه ،یمكن إنقاصها

الحرس والحفظ، والمراقبة هي أما الرقابة في اللغة فمأخوذة من المراقبة أي الملاحظة و 
وهي عملیة أوسع واشمل من المتابعة، وفي مجال  ،عمل من یراقب الشيء أو العمل محل المراقبة

الانتخابات تعد المراقبة عمل تقوم به تنظیمات خاصة وأجهزة ذات خبرة ، تقوم بإصدار التقاریر 
ل في السیطرة التامة على كل موثقة معترف بها من قبل الدولة، أما الإشراف القضائي فیتمث

  .3مجریات العملیة الانتخابیة برمتها

  :الإشراف اصطلاحا .2

السیطرة والهیمنة والرقابة، كما توضحه المادة  ىویتجه معنى الإشراف قانونا إلى معن
التي تعطي لرئیس الجمهوریة سلطة الإشراف على تنفیذ ،و 1971من الدستور المصري لسنة  138

التي تعطي لرئیس مجلس الوزراء سلطة الإشراف على أعمال  135للدولة والمادة السیاسیة العامة 
  .4الحكومة وهذا المعنى القانوني یتفق مع المعنى اللغوي لكلمة الإشراف

                                                             
، ص 2011، دار الكتب القانونیة، مصر، ، الانتخابات كأسلوب دیمقراطي لتداول السلطةصالح حسین علي العبد الله 1

289.  
دراسة مقارنة الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة  –، مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام عبد الله شحاتھ الشقاني 2

 . 21، ص 2005الإسكندریة ، ، دار الفكر الجامعي ،  -والمحلیة 
 .290صالح حسین علي العبد الله، المرجع السابق، ص  3
 .23عبد الله شحاتھ الشقاني، المرجع السابق، ص  4



     

161  
 

 

 الفصل الثاني  حمایة ممارسة الحق في الانتخاب

وفي مجال الانتخابات یرى الدكتور عبد االله الشحتاني أن الإشراف القضائي على الاقتراع 
لیة الانتخابیة بكافة مراحلها، شاملا ذلك كافة إجراءات عملیة السیطرة الكاملة على العم "العام یعني

الاقتراع ابتداء بمراحلها التمهیدیة التي تمثل نقطة البدء فیها من لحظة القید بالجداول الانتخابیة 
  .1"وحتى مرحلتها النهائیة عند لحظة الإعلان عن النتائج والفصل في الطعون المقدمة فیها 

حدهما واسع، یشمل جمیع مراحل العملیة ألى الانتخابات مدلولین، وللإشراف القضائي ع
الانتخابیة من بدایة التسجیل في القوائم الانتخابیة إلى غایة مرحلة إعلان النتائج النهائیة وأما 
المدلول الضیق فمؤداه، اقتصار عملیة الإشراف على مراحل معینة من العملیة الانتخابیة وهي 

  . 2رز وإعلان النتائج فقطمرحلة التصویت والف

ن المقصود من الإشراف القضائي على الانتخابات، هو تولي أوأخیرا یمكن القول ب
الانتخاب تحت سمعهم وبصرهم فلا  تالهیئات القضائیة زمام عملیة الانتخاب بحیث تتم كل عملیا

  .3تفلت من بین أیدیهم بل یهیمنون علیها برمتها

  :في الجزائر ة للإشراف على الانتخاباتاللجنة الوطنی طبیعة :ثانیا 
المتعلـــق  01-12فــي القــانون العضــوي  عرفــت الجزائــر هــذا النــوع مــن الإشــراف القضــائي

تتشـكل حصـریا مــن  بالانتخابـات وذلـك بـالنص علـى إحــداث لجنـة وطنیـة للإشـراف علــى الانتخابـات
كیلها لأول مـــرة بمناســـبة وقـــد تـــم تشـــ 4قضـــاة یعیـــنهم رئـــیس الجمهوریـــة وتوضـــع بمناســـبة كـــل اقتـــراع 

  .2012الانتخابات التشریعیة لسنة 

وكیفیـة تنظیمهـا ) 1(لمعرفة طبیعة هذه الآلیة لا بـد لنـا مـن معرفـة ممـا تتشـكل هـذه اللجنـة 
  .في سبیل إشرافها على العملیة الانتخابیة ) 3(وأخیرا المهام المنوطة بها )  2(وهیكلتها 

  

                                                             
  .24ص  السابق، المرجع،عبد الله شحاتھ الشقاني  1
  .296صالح حسین العلي العبد الله ، المرجع السابق ، ص  2
، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث، لانتخاب والترشیح وضمانتھماحقا امنصور محمد محمد الواسعي،  3

  .262، ص 2009الإسكندریة، 
  اللجنة "سنشیر إلى اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات في باقي الدراسة بـ".  
 .المتعلق بالانتخابات 01-12من القانون العضوي  168انظر المادة  4
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  :الانتخابات تشكیلة اللجنة الوطنیة للإشراف على .1

الـذي یحـدد تنظـیم وسـیر اللجنـة الوطنیـة  12-68من المرسوم الرئاسي  2نصت المادة    
قضــاة المحكمــة العلیــا ومجلــس  بــین  تتشــكل اللجنــة مــن «:للإشــراف علــى الانتخابــات علــى مــا یلــي

  .1»ویعین عضو منهم رئیسا لها  الدولة والجهات القضائیة الأخرى

لجنــــة أنهــــا ذات اختصــــاص قضــــائي بحــــت، لكــــن هــــذا لا یتضــــح مــــن خــــلال  تشــــكیلة ال
یعطیها الصفة فـي الانتمـاء إلـى الهیئـات القضـائیة الأخـرى حیـث أن لهـا دور محـدد یخـتص بالعملیـة 

  .الانتخابیة فقط

یمكـــن ملاحظـــة أیضـــا أن رئـــیس اللجنـــة یـــتم تعیینـــه مـــن قبـــل رئـــیس الجمهوریـــة مـــن بـــین  
  .2 یتم إعطاء أعضاء اللجنة الحریة في اختیار رئیسهمأعضاء اللجنة المعینین وبالتالي فانه لا

 : اف على الانتخاباتر تنظیم وهیكلة اللجنة الوطنیة للإش .2

  :تتكون اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات من ثلاثة هیاكل وهي

  :رئاسة اللجنة 1.2

ذكـره المعین من بین أعضائها من طرف رئیس الجمهوریة كمـا سـبق  وتتجسد في رئیسها 
 :3جل تنظیم وتنسیق أعمال اللجنة منحه المشرع الصلاحیات التالیةأومن 

 والذي یقوم بمساعدته أثناء أداء مهامه ویسـتخلفه فـي حالـة غیابـه أو  أو أكثـر رئیس تعیین نائب
  . حدوث مانع له 

 تعیین رؤساء وأعضاء اللجان الفرعیة المحلیة.  
 ة متابعة تنفیذ القرارات وصرف نفقات اللجن.  

                                                             
، یحدد تنظیم و سیر اللجنة الوطنیة للإشراف على 2012فبرایر  11المؤرخ في  68- 12لرئاسي رقم من المرسوم ا 2المادة  1

   .8، ص2012فبرایر  12بتاریخ  6الانتخابات، الجریدة الرسمیة عدد 
 11المؤرخ في  69-12یعتبر القاضي بودي سلیمان أول رئیس لأول لجنة بموجب المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  2

، الجریدة الرسمیة عدد  2012یتضمن تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة لسنة  2012فبرایر 
 .10، ص2012فبرایر  12، بتاریخ 06

 .9ص ، 68-12من المرسوم الرئاسي  6انظر المادة  3
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  تدعیم اللجنة بقضاة آخرین ومستخدمین مـن أمانـات الضـبط وضـباط عمـومیین لمسـاعدة اللجنـة
  . الضرورةالوطنیة عند 

  تعیین الناطق الرسمي للجنة. 
 مارسة السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي اللجنةم. 
  دعوة أعضاء اللجنة إلى الاجتماعات. 

ع أن نلحـظ مـدى الانضـباط فـي عمـل اللجنـة نسـتطی ،من خـلال قـراءة صـلاحیات رئـیس اللجنـة
  .هاوهذا من خلال إخضاع مستخدمي اللجنة على احترام السلم الوظیفي أثناء تأدیة مهامهم فی

  : أمانة اللجنة 2.2

قضاة على الأقل من بیـنهم أمـین رئیسـي، یقـوم بتعییـنهم ) 3(تتشكل أمانة اللجنة من ثلاثة 
تتفـرع عنهـا أمانـات محلیـة علـى مسـتوى مقـرات اللجـان الفرعیـة  وتعتبـر أمانـة رئیسـیة ،1رئیس اللجنـة 

، وتتشــكل أمانــة اللجــان الفرعیــة مــن ثلاثــة أعــوان علــى الأقــل مــن ســلك مســتخدمي أمانــات 2المحلیــة 
ــــة المحلیــــة بالخــــارج الأعــــوان الدبلوماســــیون والقنصــــلیون  الضــــبط، كمــــا یتــــولى أمانــــة اللجــــان الفرعی

  . 3الموضوعین تحت تصرفها

  :  4التالیةمع الأمانات الفرعیة المحلیة في المهام  هذه الأمانةرك تشتو 

   تســجیل الإخطـــارات والبلاغــات فـــي ســـجل خــاص مـــرقم ومؤشــر علیـــه مـــن قبــل الـــرئیس مقابـــل
  .وصل إیداع

  ها الوارد والصادرتسجیل بریدللجنة والقیام بتسجیل حالات التدخل التلقائي.  
  تبطة بأشغال اللجنةالقیام بأي مهمة إداریة أو تقنیة مر. 
  تحضیر وتجمیع الوثائق المفیدة في إعداد التقریر النهائي.  

                                                             
، 2012فبرایر  28الانتخابات التشریعیة، المؤرخ في للجنة الوطنیة للإشراف على ا لـ من النظام الداخلي 13انظر المادة  1

مع ملاحظة أن ھذا  النظام الداخلي بقى ساري المفعول . 35، ص 2012مارس  04، المؤرخة في 13جریدة رسمیة عدد 
 .  2012بالنسبة  للجنة الإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة لسنة 

 . 34، ص نفسھ للجنة، المرجع ا لـ النظام الداخلي من 10المادة  انظر 2
 .2012للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة ا لـ من النظام الداخلي 14انظر المادة  3
  .35للجنة، ص ا لـ من النظام الداخلي 15المادة انظر  4
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  مسك محاضر الاجتماعات والوثائق الصادرة عن أشغالها وحفظ الأرشیف. 
  التحضیر المادي لاجتماعات اللجنة. 

  :1أما الأمانة الرئیسیة للجنة فتتكفل علاوة عن المهام السابقة بالاختصاصات التالیة

  فیر الوسائل الضروریة لحسن سیر اللجنة واللجان الفرعیة المحلیةتو.  
 التنظیم والتكفل بالنقل والإیواء والإطعام لأعضاء اللجنة والمساعدین.  
 لــــ الســـهر علـــى حفـــظ العتـــاد والأجهـــزة، والاســـتعمال العقلانـــي للمـــوارد البشـــریة والمالیـــة والمادیـــة 

  .للجنة واللجان الفرعیة المحلیة ا
  العملیات المتعلقة بصرف المیزانیة، وإعداد حصیلة مالیة عند نهایة مهام اللجنةتنفیذ.  
 للجنةا لـ إدارة وتسییر الموقع الإلكتروني. 

   :المحلیةاللجان الفرعیة  3.2

فرعیـــة محلیـــة تابعـــة لهـــا علـــى  ةالوطنیـــة للإشـــراف علـــى الانتخابـــات لجنـــ تتفـــرع عـــن اللجنـــة  
نه یمكن لرئیس اللجنـة الوطنیـة تنصـیب عـدة لجـان أة جغرافیة، غیر دائرة انتخابیة ومنطق مستوى كل

ـــدائرة الانتخابیـــة  عنـــد الاقتضـــاء ، لكـــن فـــي الانتخابـــات المحلیـــة اعتمـــد  2فرعیـــة محلیـــة فـــي نفـــس ال
  .3المشرع تقسیم الولایة عوض الدوائر الانتخابیة والمناطق الجغرافیة 

الأمــر بالانتخابــات المحلیــة أو التشــریعیة،  وعنــد قراءتنــا للنظــام الــداخلي للجنــة ســواء تعلــق
نلاحظ أن المشرع لم یشر إلى تعداد أعضاء اللجنة، وترك هذا لرئیس اللجنة الـذي لـه أن یـوازن بـین 

  .*عدد الولایات أو الدوائر الانتخابیة من جهة وتعداد أعضاء اللجنة الوطنیة المعین مسبقا 

   

                                                             
  . 35للجنة، ص لـ ا من النظام الداخلي 16المادة انظر  1
  . من النظام الداخلي لـ اللجنة،  11ة المادانظر 2
 . .30للجنة ، ص ا لـ ، من النظام الداخلي 11المادة انظر   3
عضوا بما فیھم رئیس اللجنة، المادة  316،   2012بلغ عدد أعضاء اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة  *

 .69-12الأولى من المرسوم الرئاسي 
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لوطنیة یقوم بتعیـین رئـیس اللجنـة الفرعیـة المحلیـة ومثلما سبق ذكره، فان رئیس اللجنة ا    
  :1والذي یتولى بدوره المهام التالیة

  المناقشاتتنسیق عمل اللجنة الفرعیة المحلیة ورئاسة اجتماعاتها وإدارة.   
 على فرض الانضباط ومتابعة تنفیذ قرارات اللجنة الفرعیة المحلیة السهر.  
 مي اللجنة الفرعیة المحلیةممارسة السلطة السلمیة على جمیع مستخد.  

یمكــــن ملاحظــــة أن مهــــام رئــــیس اللجنــــة الفرعیــــة المحلیــــة هــــي نفســــها مهــــام رئــــیس اللجنــــة 
  .الوطنیة ولكن الاختلاف یكمن في كونها على المستوى المحلي

  : مهام اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات.3

وفــق مــا  الانتخابـات،إشــرافها علــى تمـارس اللجنــة الوطنیــة للإشـراف علــى الانتخابــات مهمـة    
   :2حدده لها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وتقوم في هذا الخصوص بالمهام التالیة 

  .مصداقیة وشفافیة العملیة الإنتخابیة بمس یالقیام بالنظر في كل تجاوز  -
   .بالانتخاباتالمتعلق  01-12النظر في كل خرق لأحكام القانون العضوي  -
 .الانتخاباتفي القضایا التي تحیلها علیها اللجنة الوطنیة لمراقبة النظر  -

وتمارس اللجنة هـذه المهـام فـي فتـرة محـددة وهـي مـن تـاریخ إیـداع الترشـیحات إلـى غایـة نهایـة 
  .3العملیة الانتخابیة

نلاحــظ مــن خــلال قــراءة هــذه المــادة الأخیــرة أن المشــرع الانتخــابي قــد حــدد فتــرة صــلاحیة 
للجنــة بــالفترة المعاصــرة واللاحقــة للعملیــة الانتخابیــة واســتثنى بــذلك الفتــرة الســابقة للعملیــة مهــام هــذه ا

الانتخابیـة والمتمثلــة فـي المرحلــة التحضـیریة ، لكــن عنـد قراءتنــا للفقـرة الثالثــة مـن نــص المـادة الرابعــة 
ا تعطــي صــلاحیة مــن النظــام الــداخلي للجنــة الإشــراف علــى الانتخابــات التشــریعیة أو المحلیــة، نجــده

الإشــراف علـى الترتیبـات التنظیمیــة : للجنـة بالتـدخل فـي كافـة مراحــل العملیـة الانتخابیـة عنـد نصـها 

                                                             
 .35للجنة الوطنیة للاشراف على الانتخابات التشریعیة ، ص ا لـ ن النظام الداخليم 20انظر المادة  1
  .01-12 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 170انظر المادة  2
 .01-12من القانون العضوي  169انظر المادة  3
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، ولم یوضح المشرع مـا هـي  هـذه الترتیبـات التنظیمیـة  التـي 1 في مختلف مراحل العملیة الانتخابیة
للقــانون العضــوي المنشــأ لهــا، نصــت علیهــا هــذه المــادة، ممــا یــوحي بمخالفــة  النظــام الــداخلي للجنــة، 

  .في عنصر تقید اللجنة بالإطار الزمني لعملها

یمكـــن ملاحظـــة أیضـــا الارتبــــاط الـــوظیفي بـــین اللجنـــة الوطنیــــة لمراقبـــة الانتخابـــات ولجنــــة 
الإشراف، من خلال نص المشرع على دور اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابـات فـي النظـر فـي 

  .  من اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخاباتالإخطارات التي تتلقاها 

التفصیل في كیفیـة سـیرها وضـمان أداء مهامهـا  ،لقد ترك المشرع للنظام الداخلي للجنة   
التــي قــام بتســطیرها فــي القــانون العضــوي للانتخابــات، وفــي ســبیل ذلــك خــول النظــام الــداخلي للجنــة 

  :2القیام بما یلي

 لـــى مســـتوى مكاتـــب التصـــویت بغـــرض الوقـــوف علـــى مطابقـــة القیـــام بزیـــارات میدانیـــة ولاســـیما ع
 .للانتخاباتالعملیة الانتخابیة مع أحكام القانون العضوي 

 التأكد من تطبیق أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ونصوصه التطبیقیة.  
  الإشراف على الترتیبات التنظیمیة في مختلف مراحل العملیة الانتخابیة.  
  مـــن أي ناخــب أو مرشـــح أو ممثلــه، أو مؤسســـة أو هیئــة إداریـــة، واتخــاذ كـــل  اجاحتجــتلقــي أي

  .قرار تراه مناسبا، وذلك في حدود اختصاصها 
  الانتخاباتتبادل كل معلومة تتعلق بتنظیم الانتخابات وسیرها مع اللجنة الوطنیة لمراقبة. 

لجنـــة الوطنیـــة نـــه علـــى عكـــس مـــا هـــو مخـــول لأمـــن خـــلال قراءتنـــا لـــنص هـــذه المـــادة، نلاحـــظ 
لمراقبــة الانتخابــات، فــان اللجنــة الوطنیــة للإشــراف علــى الانتخابــات لهــا ســلطة اتخــاذ القــرارات فــي 
ــــة الانتخابــــات لهــــا أن تبــــدي  ــــة فــــي حــــدود اختصاصــــها، فــــي حــــین أن لجنــــة مراقب المــــادة الانتخابی

اللجنتــــین  ملاحظاتهـــا فقــــط ولهــــا أن ترســــل تقاریرهــــا للجهــــات المختصـــة، ولكــــن یبقــــى التعــــاون بــــین
  .مطلوب وهذا من خلال تبادل المعلومات بینهما 

                                                             
 .للجنةا لـ من النظام الداخلي 4انظر المادة  1
  .للجنةا لـ الداخلي من النظام 4المادة انظر نفس  2
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ینبغـــي علـــى أعضـــائها التقیـــد  ،نـــه بمناســـبة أداء مهـــامهم فـــي اللجنـــةأكمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى 
بواجــب الــتحفظ والحیــاد  والتحلــي بســلوك القاضــي النزیــه، كمــا یجــب علــى كــل مــن یعمــل فــي هــذه 

دمي أمانــات الضــبط أو مســتخدمین والــذین اســتدعوا اللجنــة أو اللجــان الفرعیــة مــن قضــاة أو مســتخ
لمســاعدة اللجنــة فــي أعمالهــا، الالتـــزام بالســر المهنــي وعــدم إفشـــاء أي معلومــة اطلعــوا علیهــا أثنـــاء 

 .1ممارسة مهامهم

مــن عملیــة الاقتــراع مباشــرة تتــولى اللجنــة مهمــة إعــداد تقریــر عــن نشــاطها  الانتهــاءبعــد   
، یحـــوي هــذا التقریـــر المفصـــل عـــدة 2رفعـــه إلـــى رئــیس الجمهوریـــةوتصــادق علیـــه فـــي جمعیــة عامـــة ت

  : محاور تتعلق أساسا

  تقدیم اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات .  
  القضــائیة،الجهــات  العــدل،وزارة  الانتخابــات،العلاقــات التــي تربطهــا مــع اللجنــة الوطنیــة لمراقبــة 

  .الإعلامالجماعات المحلیة وعلاقتها بوسائل 
 أخطـــار للجنـــة بمـــا یتعلـــق بالزیـــارات  الانتخابیـــة،انتشــــار اللجنـــة خـــلال مراحـــل العملیـــة  مخطـــط

  .وتبلیغهاالمیدانیة والفصل في الإخطارات وتنفیذها 
  الإشكالات القانونیة المطروحة وإعطاء اقتراحات لحلها . 

  .آلیات عمل اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات  . 4

آلیـــة التـــدخل وآلیـــة :ل اللجنـــة أثنـــاء إشـــرافها علـــى الانتخابـــات وهـــيلعمـــ  ثـــلاث آلیـــاتهنـــاك 
  : الإخطار وآلیة التقاریر وسنتعرض لها كالأتي 

  : تدخل اللجنة .1.4

ممارســة مهامهــا عــن طریــق تــدخلها فــي  الانتخابــاتتتــولى اللجنــة الوطنیــة للإشــراف علــى    
مصـداقیة العملیـة بأو تشـكل تجـاوزا یمـس  الانتخابـات،جمیع المجالات التـي تعـد خرقـا لأحكـام قـانون 

   .خطارإتلقائیا أو بناءا على و یكون تدخل اللجنة إما  نتخابیة بآلیات قانونیة محددةالا

                                                             
 .للجنةا لـ من النظام الداخلي 8، 7انظر المادتین  1
   .یحدد تنظیم وتسییر اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات 68 – 12من المرسوم الرئاسي  15المادة انظر  2
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مــس بمصــداقیة وشــفافیة العملیــة یفــي حالــة معاینــة أعضــاء اللجنــة أي خــرق  :1التــدخل التلقــائي -أ 
اللجنــة الوطنیــة أو اللجنــة الفرعیــة المحلیــة  بتحریــر تقریــر مفصــل یرفــع إلــى فــوراالانتخابیــة، یقومــون 

  . حسب الحالة، للفصل فیه في الآجال القانونیة 

ویجب أن یتضـمن التقریـر بدقـة تـاریخ وسـاعة الانتقـال والأمـاكن التـي زاروهـا والملاحظـات   
  .تفیدهمالمعاینة والأدلة وكل معلومة من شأنها أن 

دة، وهـــي المعاینـــة المیدانیـــة لأعضـــاء اللجنـــة نلاحـــظ أن التـــدخل التلقـــائي یـــتم بطریقـــة واحـــ
  .للعملیة الانتخابیة ویتوج بإعداد تقریر لحالة النزاع الذي تدخلت فیه

تخطـر اللجنـة مـن قبـل الأطـراف المشـاركة فـي الانتخابـات أو مـن : 2 بناءا على إخطار كتـابي -ب 
لبلاغـات بأمانـة اللجنـة أو اللجـان ا وأالإخطـارات ، وتودع هـذه قبل اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

الفرعیـة المحلیــة، ویشــترط فـي الإخطــارات مجموعــة مـن البیانــات علــى الخصـوص إســم ولقــب وصــفة 
  .وتوقیع المعني وعنوانه الذي قد یبلغ فیه مضمون الإخطار وعناصر الإثبات 

رتـــأت أن نـــه فـــي حالـــة مـــا تـــدخلت اللجنـــة میـــدانیا أو تلقـــت إخطـــارا كتابیـــا واأتجـــدر الإشـــارة 
ومنـه فـان اللجنـة   ،3الواقعة تحمل وصفا جزائیا، فانه ینبغي علیها تبلیـغ النائـب العـام المخـتص فـورا 

لیســت مختصــة فــي مجــال جــرائم الانتخابــات وإنمــا لهــا دور فــي إحالــة الملــف إلــى الجهــة المختصــة 
  .للفصل فیه

  : تلقي الإخطارات والفصل فیها .2.4

تتمثـل ه، فیـجـل اتخـاذ قـرار الفصـل أ مـن فإنهـا تقـوم بـإجراءات بعد تلقي اللجنة للإخطار   
  : في

بمجرد تلقي الإخطار تتـولى اللجنـة الوطنیـة تعیـین مقـرر مـن بـین أحـد أعضـائها  :المقررتعیین   - أ
   .68 -12من المرسوم  09للتحقق من الوقائع موضوع الإخطار وفقا للمادة 

                                                             
  .لجنةا لـ من النظام الداخلي 25انظر المادة  1
 .لجنةا لـ ليظام الداخنمن ال 23و  22انظر المادتین  2
 .9، ص  68- 12من المرسوم الرئاسي  14انظر المادة  3
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جنـــة التحقیـــق فـــي الإخطـــار المقـــدم إلـــى یتـــولى المقـــرر المعـــین مـــن طـــرف رئـــیس الل :التحقیـــق  -  ب
 هیئــة ي شــخص أو ســلطة أوالســماع لأأو  معلومــة،طلــب أي  ذلــكســبیل  فــي هویمكنــ اللجنــة،

  . 1مشاركة في العملیة الانتخابیة
ــق بالإخطــارأالتــداول مــن    - ج  منــه والانتهــاءبعــد القیــام بــالتحقیق  :جــل الفصــل فــي القــرار المتعل

لحالــة علـى اللجنــة أو اللجنـة الفرعیــة المحلیـة والتــي تجتمــع یحـرر المقــرر تقریـرا یعرضــه حسـب ا
، تتـداول اللجنـة للنظـر 2بدعوة من رئیسها للفصـل فـي الملـف  المعـروض علیهـا مـن قبـل المقـرر

فــي موضــوع الإخطــار فــي جلســة مغلقــة بحضــور ثلاثــة أعضــاء علــى الأقــل، وتصــدر قراراتهــا 
وتصـدر اللجنـة .  3صـوت الـرئیس مرجحـا بأغلبیة الأصوات، وفي حالـة تسـاوي الأصـوات یكـون

جـل أن تكـون قـرارات اللجنـة أساعة من تاریخ تلقي الإخطار، لكـن  ومـن  72قراراتها في ظرف 
  . 4وجب على اللجنة إصدار قراراتها فوراأذات  فاعلیة یوم الاقتراع فان المشرع 

بكـل  هلى اللجنـة مهمـة تبلیغـتتـو  الفصـل فـي القـرار،بعـد  :جل التنفیذأتبلیغ القرار النهائي من  -د 
الوسائل بما فیها الإلكترونیـة، الفـاكس، الهـاتف أو عـن طریـق النشـر فـي الموقـع الإلكترونـي للجنـة، 

  .5وفي حالة عدم الامتثال للقرارات والامتناع عن تنفیذها یجوز للجنة تسخیر القوة العمومیة

   :آلیة التقاریر .3.4

د تقاریر دوریة وترفعها إلـى رئـیس اللجنـة الوطنیـة للإشـراف تقوم اللجان الفرعیة المحلیة بإعدا
، كمــا تقــوم اللجنــة بعــد الانتهـــاء مــن عملهــا فــي نهایــة العملیــة الانتخابیــة بإعـــداد 6علــى الانتخابــات

  .8وترفعه إلى رئیس الجمهوریة 7تقریر نهائي عن نشاطها وتصادق علیه في جمعیة عامة 

                                                             
 .للجنة لـ من النظام الداخلي 26انظر المادة   1
 .للجنة لـ من النظام الداخلي 27انظر المادة   2
  .للجنة لـ من النظام الداخلي، 28المادة انظر   3
 .68- 12من المرسوم الرئاسي  11المادة  راجع 4
  .للجنةا لـ ، من النظام الداخلي 30و  29دتین الما راجع  5
  .من النظام الداخلي لـ اللجنة 32انظر المادة  6
  .من النظام الداخلي لـ اللجنة 33انظر المادة  7
 .68- 12من المرسوم الرئاسي  15المادة  راجع 8
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یمـــي الهاشـــمي رئـــیس اللجنـــة الوطنیـــة للإشـــراف علـــى وعـــن طبیعـــة التقریـــر ذكـــر الســـید براه 
،أن التقریــر المســلم إلــى رئــیس الجمهوریــة بصــفته القاضــي 2014فریــل أ 17 ـالانتخابــات الرئاســیة لــ

  .1 "تقریر غیر سیاسي یتناول العملیة الانتخابیة في جوانبها القانونیة فقط  "الأول للبلاد هو

  .ف على الانتخاباتااللجنة الوطنیة للإشر  تقییم دور:ثالثا
جــل تقیــیم عمــل اللجنــة الوطنیــة للإشــراف علــى الانتخابــات یجــب علینــا أن نســلط الضــوء أمــن 

ومــدى فاعلیــة  تطبیــق هــذه  القــرارات أثنــاء تــدخلات اللجنــة ) 1(علــى طبیعــة القــرارات الصــادرة عنهــا 
  ).2(في المواعید الانتخابیة 

 .لانتخاباتطبیعة قرارات اللجنة الوطنیة للإشراف على ا .1

الــذي یحــدد تنظــیم وســیر اللجنــة  68-12مــن المرســوم الرئاســي  11جــاء فــي نــص المــادة 
ــةتصــدر اللجنــة قــرارات  «:الوطنیــة للإشــراف علــى الانتخابــات مــا یلــي جــل أقصــاه أمعللــة فــي  إداری

  . »...ساعة من إخطارها ) 72(اثنان وسبعون 

شــراف علــى الانتخابــات تكتســي الطـــابع یفیــد نــص هــذه المــادة أن قــرارات اللجنـــة الوطنیــة للإ
بـالرغم مـن كـون اللجنـة ذات  إداریـةالإداري، لكن السؤال المطروح كیف تكون طبیعـة قـرارات اللجنـة 

أن اللجنـة وبـالرغم مـن طابعهـا القضـائي إلا أنهـا  لىاطابع قضائي بحت بحكم تشكیلتها، ویرجع هذا 
كم والمجــــالس القضـــائیة، لــــذا فینبغـــي أن تكــــون لا تنتمـــي إلـــى الهیئــــات القضـــائیة المختصــــة كالمحـــا

  .طبیعة  قراراتها تختلف عن قرارات هذه الهیئات القضائیة

مـــن جهـــة أخـــرى،  فـــان قـــرارات اللجنـــة تكتســـي صـــفة الاســـتعجال وتحـــوز حجیـــة قـــوة الشـــيء 
یعـة المقضي فیه، وعند الاقتضاء تنفذ بتسخیر القوة العمومیة، كل هذا یفیـد أن هـذه القـرارات ذات طب

ــــالرغم مــــن هــــذا فــــان المشــــرع أضــــفى علیهــــا الطبیعــــة الإداریــــة، ونــــرى أن طبیعــــة  قضــــائیة، ولكــــن ب
اختصاص اللجنة في المجال الانتخابي،  یستوجب علیهـا التـدخل بقـرارات اسـتعجالیه بحسـب الحالـة، 

رف علیهـا، وأن تكون قراراتها غیر قابلة للطعـن وهـذا نظـرا لمحدودیـة الفتـرة  الزمنیـة للمرحلـة التـي تشـ
                                                             

 02یدة الخبر الیومي، بتاریخ ، مقال  نشر في جر قلنا كل شيء عن الرئاسیات و تقریرنا غیر سیاسيخالد بودیة ،  1
 :، الموقع الالكتروني للجریدة على الرابط 2014جویلیة 

http://www.elkhabar.com/ar/politique/412175.html 2014نوفمبر  11، تاریخ التصفح. 
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هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى فـــان هـــذه القـــرارات صـــادرة مـــن قضـــاة معیـــین مـــن المحكمـــة العلیـــا 
ومجلــس الدولــة وهــم قضــاة  محــاكم مــن الدرجــة الثانیــة، فــلا یعقــل أن یطعــن فــي هــذه القــرارات أمــام 

  . قضاة من محاكم الدرجة الأولى 

 : ید الانتخابیةالمواعممارسة مهامها في  فاعلیة قرارات اللجنة أثناء .2

قبل أن نتكلم عن  فاعلیة قرارات اللجنة أثناء ممارسـة مهامهـا ، وجـب علینـا أن نشـیر إلـى  
 ففیمـا یخـص الانتخابـات التشـریعیةحجم التـدخلات التـي باشـرتها اللجنـة بمناسـبة كـل موعـد انتخـابي، 

ــ، 2012 صــل فیــه مقابــل إخطــار والف 891إخطــار، تــم قبــول  1242 ـفقــد ســجلت اللجنــة مــا یقــدر بـ
  . تم رفضه  286

إخطـار بقـرارات  867فقـد فصـلت اللجنـة فـي  ،المحلیـة بالانتخابـاتأما الإخطارات المتعلقـة 
منـذ انطـلاق عملیـة الاقتـراع تلقت اللجنة ، وفیما یخص الانتخابات الرئاسیة فنشیر فقط إلى أن معللة

، بعــدم تشــمیع بعــض صــنادیق الاقتـــراعأغلبهــا یتعلــق  إخطــارا 92 ،غایــة الســاعة الثانیــة زوالا إلــى 
  .1ناهیك عن الإخطارات التي تلقتها منذ بدایة العملیة الانتخابیة

مـن الملاحـظ أن هـذا الكـم الهائـل مـن الإخطـارات التـي تلقتهـا وفصـلت فیهـا اللجنـة فـي هـذه 
ل متابعـة المواعید الانتخابیة، یعكس حقیقة الدور الذي لعبته في الإشراف على الانتخابات، مـن خـلا
  .التطبیق الصارم لأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات عبر مراحل العملیة الانتخابیة

لقد تعلقت جل الإخطارات التي تلقتها اللجنة بمرحلة الترشح والتي یـتم فیهـا قبـول أو رفـض 

طعـــن فـــي ملفـــات الترشـــیح، وكانـــت قـــرارات اللجنـــة فیهـــا بعـــدم الاختصـــاص، نظـــرا وكمـــا أســـلفنا أن ال

یكون أمام المحاكم الإداریة التـي أعطاهـا القـانون الانتخـابي  ،رفض الترشح من قبل المصالح الولائیة

الاختصاص في الفصـل فـي هـذه الطعـون، وفیمـا تعلـق بالانتخابـات الرئاسـیة فـان المجلـس الدسـتوري 
                                                             

ریح  1 ب تص د  حس ة عب یس اللجن ب رئ ي ،لانائ ـ وافي خلیف ةول اء ال.كال ةجالأنب ي على،زائری رابط الاتكترون  : ال
http://dz.webradar.me/2593607 ، الإخطارات  من بالمائة 55 أن  خلیفي أوضح كما.29/11/2014تاریخ التصفح

لا  الاقتراع،أن عدم تشمیع بعض صنادیق  برزأو . اكز التصویتتتعلق بعدم تشمیع بعض صنادیق الاقتراع ببعض مرھذه ،
  .كانت مفتوحة بل كانت مغلقة بمفتاحین أنھایعني 
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ن، وهــذا الــذي هــو المخــتص فــي قبــول أو رفــض الترشــیحات وتكــون قراراتــه نهائیــة وغیــر قابلــة للطعــ

، كمـا أصـدرت 1غلـب القـرارات المتعلقـة بمنازعـات الترشـح التـي أخطـرت بهـا أصرحت بـه اللجنـة فـي 

اللجنة قرارات بعدم الاختصـاص فـي الإخطـارات المتعلقـة بالتسـجیل فـي القـوائم الانتخابیـة معللـة ذلـك 

ارات المتعلقـة بأعضـاء ، ورفضـت اللجنـة كـذلك الإخطـ2بالاختصاص للجنـة الإداریـة البلدیـة والمحـاكم

مكاتــب التصــویت وكیفیــة تعییــنهم مــن قبــل الــوالي، بحجــة أن هــذه النزاعــات مــن اختصــاص المحــاكم 

  .3الإداریة 

من خلال هذه الأمثلة یتبین لنا أن  دور اللجنة یقتصر فقط على مراحـل العملیـة الانتخابیـة 

یلتجــــئ المتضـــرر مــــن قــــرارات التـــي لا تخضــــع  لأي رقابــــة قضـــائیة، ولكــــن الســــؤال المطـــروح لمــــن 

لـذا كـان مـن الأجـدر أن تمـنح فرصـة  ؟ن قراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعنأالمحاكم الإداریة وخاصة 

  . أخرى للطعن أمام هذه اللجنة التي تعتبر قراراتها نافذة ولها سلطة إصدار الأوامر إلى الإدارة

خلت بشـــكل مباشـــر فـــي مرحلـــة وعلیـــه فـــان اللجنـــة الوطنیـــة للإشـــراف علـــى الانتخابـــات تـــد

الحملــة الانتخابیــة التــي تفتقــر إلــى الرقابــة القضــائیة علــى ســیرها والتــي تعــرف العدیــد مــن التجــاوزات 

وكـذا عـدم  4ماكن المخصصة لإلصاق الاشهارات واللافتات المتعلقة بالمترشـحینالأمنها عدم احترام 

غــة العربیــة فــي التعبیــر عــن بــرامجهم، وهــو احتــرام المتــدخلین فــي التجمعــات الانتخابیــة لاســتعمال الل

 195و 190الأمـــر الـــذي یخـــالف أحكـــام القـــانون العضـــوي المتعلـــق بالانتخابـــات لا ســـیما المـــادتین 

منــه، وتــدخلت اللجنــة فــي هــذا الشــأن مــن خــلال إصــدار أوامــر للــولاة الــذین تمــت هــذه التجــاوزات فــي 

                                                             
 .194-193، ص2012مارس  26الصادر عن اللجنة بتاریخ  10القرار رقم  ،01في الملحق رقم  انظر  1
  .197- 195، 2012مارس  21الصادر عن اللجنة بتاریخ  03القرار رقم  ، 02في الملحق رقم  انظر 2
 . 201-198،ص2012افریل  16الصادرین عن اللجنة بتاریخ  127و 119القرارین رقم  ،04و03في الملحقین رقم انظر 3
  .203- 202، ص 2012افریل  16الصادر عن اللجنة بتاریخ  114القرار رقم  ،05في الملحق رقم انظر  4
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مــن خــلال إصــدار أوامــر لرؤســاء الأحــزاب جــل التــدخل لوقــف هــذه التجــاوزات و أدائــرة ســلطاتهم مــن 

  .1المشاركة في العملیة الانتخابیة فیما یخص عدم استعمال اللغات الأجنبیة أثناء الحملة الانتخابیة 

غلـب الإخطـارات تتعلـق بعـدم نشـر قـوائم أعضـاء مكاتــب أأمـا فـي مرحلـة التصـویت فقـد كانـت 

  .2دناه سابقاالتصویت وكذا عدم تشمیع صنادیق الاقتراع، كما أور 

من خلال ما سبق ذكره، من حجم الإخطارات التي تلقتها اللجنة الوطنیة للإشراف على 

الانتخابات ومن خلال القرارات التي أصدرتها للفصل في النزاعات المترتبة على خرق أحكام 

رغم من نه وبالأالقانون العضوي، وخاصة في مرحلة الحملة الانتخابیة ومرحلة التصویت، یتبین لنا 

الجهد المبذول من طرف هذه اللجنة إلا أن عملها یبقى منقوصا وهذا نظرا لعدم شمولیة تدخلاتها 

لكافة مراحل العملیة الانتخابیة ولعدم إزالة الآثار المترتبة عن تلك المخالفات والتجاوزات التي 

ي عملها ولا یتم هذا هذه اللجنة المزید من الفاعلیة فوعلیه ینبغي على  ،أخطرت بها وفصلت فیها

  .لصلاحیات واسعة وناجعة إعطائهامن خلال  إلا

  

  

                                                             
 . 205- 2012،204افریل  15لصادر عن اللجنة بتاریخ ا  111القرار رقم  ، 06في الملحق رقم انظر 1
  . 209-208،ص 2012ماي   10عن اللجنة بتاریخ  ین، الصادر985، 984ین القرار  08و07في الملحقین رقم  انظر 2
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  الخاتمة
من الحقوق السیاسیة التي نصت علیها  المواثیق والعهود الدولیة یعد الحق في الانتخاب 

رض الواقع من خلال إلزام الدول المصادقة علیها، ألحقوق الإنسان، وعملت على تكریسه على 
ارسته بالوجه الذي یحقق انتخابات حرة ونزیهة، تتجسد فیها أحسن صور على ضمان  حمایة مم

  .الدیمقراطیة من خلال احترام إرادة الشعب وسیادته 

وحرصا من المشرع الجزائري على احترام ما جاء في هذه العهود والاتفاقیات، ونزولا منه 
قر القانون أموعد انتخابي،  عند رغبة الطبقة السیاسیة  في إعطائها  المزید من الضمانات في كل

المتعلق بالانتخابات الذي أعطى عدة ضمانات تتعلق بالعملیة الانتخابیة بصفة  01-12العضوي 
عامة وبممارسة حق الانتخاب بصفة خاصة، باعتباره مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة یحق فیه 

ذه الضمانات تتمثل على وجه للناخب، أن یضمن وصول صوته إلى المترشح الذي انتخب علیه، ه
الإقرار لمبدأ الإقتراع العام كأولى الضمانات، وكفالة العدید من الحقوق لكل من : الخوص في

العملیة  والمترشح وإلزام الإدارة بالحیاد وتوفیر كل الإمكانات المادیة والبشریة لسیر الناخب
لقة بها، وإحاطة العملیة الانتخابیة الانتخابیة وكفالة حق الطعن الانتخابي في الإجراءات المتع

برقابة الأحزاب السیاسیة وإعطاء الدور اللازم للقضاء من خلال محاربة وردع الجریمة الانتخابیة، 
  .ومراقبة العملیة الانتخابیة والإشراف علیها 

نستطیع القول أن ،وبعد عرض دراستنا التي تضمنت مختلف الضمانات السالفة الذكر
خاب في الجزائر حظي بضمانات قانونیة هامة من خلال القانون العضوي الأخیر الحق في الانت

والذي جاء مستدركا للنقائص التي كانت في القوانین الانتخابیة السابقة، من خلال  12-01
وبالرغم من ذلك تبقى هذه الضمانات غیر كافیة  النصوص الجدیدة التي جاء بها في هذا الإطار،

ة لحق الانتخاب بصفة خاصة ونزاهة العملیة الانتخابیة بصفة عامة نظرا لما لتحقیق ممارسة فعلی
أهم النتائج التي توصلنا إلیها ونتبعها بالاقتراحات  فیما یلي ، وسنعرضیعتریها من نقائص

 :النقائص هذه والتوصیات التي نراها مناسبة لمعالجة
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ضمانة أساسیة لممارسة حق الانتخاب دون  إن اعتماد المشرع الانتخابي لنظام الاقتراع العام یعد -
تمییز، لكن اعتماد أسلوب الاقتراع النسبي على القائمة مع تحدید قاعدة الباقي الأقوى مع إقصاء 

في كل من الانتخابات المحلیة والتشریعیة، هذا  %5و %7القوائم التي لم تتحصل على نسبة 
على هذه القوائم، مما یعطیهم الانطباع بعدم الإقصاء یعد إقصاء لأصوات الناخبین الذین صوتوا 

التصویت مجددا في الانتخابات القادمة، الشيء الذي یؤدي إلى ظاهرة العزوف الانتخابي التي 
بحذف هذین  85و 66تسعى كل الأنظمة الانتخابیة للتقلیل منه، لذا نقترح تعدیل نصوص المواد 

 .الشرطین منهما

لا تتعارض مع فرض شـروط علـى اكتسـاب صـفة الناخـب، لكـن مـا  إن صفة العمومیة في الاقتراع -
نــه لــم یحــدد أیؤخــذ علــى المشــرع فیمــا یخــص حرمــان الــذین أشــهروا إفلاســهم ولــم یــرد إلــیهم الاعتبــار، 

الأمـر الـذي یـؤدي إلـى تقییـد فـي حـق  ؟حالات شهر الإفلاس هل هي عن طریق التدلیس أم التقصیر
وهـو مـا یتعـارض مـع عمومیـة الاقتـراع، لـذا نهیـب  ،معنیـة بهـذا الشـرطالانتخاب بالنسبة لفئة التجار ال

ن لا یشــمل هــذا الشــرط الــذین أمــن القــانون العضــوي، بــ 5بالمشــرع الانتخــابي بضــرورة تعــدیل المــادة 
ن إفلاســهم بهـذه الحالــة لا یــدخل ضـمن الحــالات التــي تخــل أشـهروا إفلاســهم عــن طریـق التقصــیر، لأ

  . خببالأهلیة القانونیة للنا

إن ضـــمان وحـــدة ودوام القائمـــة الانتخابیـــة تعمـــل علـــى تســـهیل ممارســـة حـــق الانتخـــاب والحـــد مـــن  -
حـــالات التســـجیل المتكـــرر الـــذي یخـــل بنزاهـــة العملیـــة الانتخابیـــة بصـــفة عامـــة، وإن ضـــمان المشـــرع 

حـزاب الانتخابي لحـق الناخـب فـي الاطـلاع علیهـا وإعطـاء هـذا الحـق لكـل مـن الممثلـین القـانونیین للأ
والــذي یعتبـر مـن الجدیــد الـذي أتــى  ،المشـاركة فـي الانتخابــات والحصـول علــى نسـخة مـن هــذه القـوائم

ن الإدارة مازالــت تتهــرب إبخصــوص هــذه الضــمانة، وبــالرغم مــن هــذا فــ 01-12 العضــويبــه القــانون 
عطائهـا لهـم من هذه الرقابة وذلك بعـدم تمكـین هـؤلاء مـن الرقابـة الفعلیـة علـى هـذه القـوائم مـن خـلال إ
وبالتـــالي لا  ،فـــي أقـــراص مضـــغوطة تحمـــل جمیـــع معلومـــات النـــاخبین بصـــفة عشـــوائیة وغیـــر منظمـــة

ن تقــدم نســخ مــن هــذه القــوائم فــي أیمكــن التأكــد مــن صــحتها وســلامتها مــن كــل تزییــف، لــذا نقتــرح بــ
  ؟لا ما الجدوى من هذه الضمانةإ أقراص مضغوطة تمكن من مراقبة صحتها و 
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اخــب فـــي حصــوله علــى البطاقـــة الانتخابیــة، یســاعد ویســـهل مــن ممارســة حـــق ن ضــمان حــق النإ -
فـي الانتخاب من خلال المعرفة المسبقة لمكان إجراء عملیـة التصـویت، لكـن الـذي یؤخـذ علـى الإدارة 

على الناخبین في مقـرات سـكنهم وحصـر  هو تقاعسها في عملیة التسلیم لبطاقات الناخبهذا الجانب 
كان واحد فقط لدى مصالح الولایة، لذا نقتـرح أن تراعـى الجدیـة فـي عملیـة تسـلیم عملیة تسلیمها في م

هذه البطاقات علـى النـاخبین فـي مقـر سـكناهم، وإن تعـذر ذلـك تـوزع فـي كـل فـروع البلدیـة القریبـة مـن 
  .مقر سكناهم

یجابیــة خاصــة فیمــا إإن الضــمانات المقدمــة للمترشــح فیمــا یخــص الشــروط الموضــوعیة، تعــد جــد  -
ــــى  ــــق بتخفــــیض ســــن المترشــــح إل ــــ ســــنة بالنســــبة للانتخابــــات المحلیــــة و 23تعل ســــنة بالنســــبة  25 ـب

مـن حیـث أنهــا تعمـل علـى تحفیـز النـاخبین الشــباب فـي ممارسـة حقهـم الانتخـابي فــي  للتشـریعیة منهـا،
  .اختیار شباب یمثلونهم في المجالس المنتخبة

الانتخابیـة مـن حیــث حصـص الدعایـة خــلال  إن ضـمان المسـاواة بـین المترشــحین فـي سـیر الحملــة -
ـــة وســـائل الإعـــلام الحكومیـــة والتقســـیم العـــادل لأ مـــاكن ملصـــقاتهم الدعائیـــة وتســـقیف مصـــاریف الحمل

الانتخابیة ككل نراه ایجابیا إلى حد ما، لكن یبقـى عـدم إعطـاء المشـرع لحـق اسـترداد نسـبة مـن نفقـات 
قتصـــارها علــــى الانتخابــــات إ لانتخابـــات المحلیــــة و الحملـــة الانتخابیــــة للـــذین حققــــوا نســـب معینــــة فــــي ا

جــل تحقیــق مبــدأ المســاواة أالتشــریعیة والرئاســیة إجــراء غیــر مفهــوم، لــذا نهیــب بالمشــرع الجزائــري ومــن 
  .بین المترشحین، إعطاء هذا الحق  بمناسبة كل المواعید الانتخابیة وبدون استثناء

ي فیمــا یخــص الحمایــة السیاســیة لحــق الانتخـــاب، قرهــا المشــرع الانتخــابأبالنســبة للضــمانات التــي  -
نراهـا تبـدأ أولا مـن كفالـة التعددیـة الحزبیـة، التـي تعمـل علـى مسـاعدة الناخـب فـي اختیـار الأنسـب مــن 

 حصـــرإلا أن  ،بـــین المترشـــحین المتنافســـین، لكـــن وبـــالرغم مـــن ضـــمانة هـــذا الحـــق للطبقـــة السیاســـیة
دون بقیــة  فیهــاعلــى الأحــزاب المشــاركة فــي  ،الانتخابیــة المشــرع  للرقابــة الحزبیــة علــى ســیر العملیــة

ـــذا نوصـــي بـــ ن تمكـــن الأحـــزاب المشـــاركة فـــي أالأحـــزاب الأخـــرى، یـــؤثر علـــى فاعلیـــة هـــذه الرقابـــة، ل
جــل تغطیــة كافــة مراكــز التصــویت أالانتخابــات بالاســتعانة بممثلــین عــن الأحــزاب الغیــر مشــاركة مــن 

  .شارك فقط وإنما خدمة لتفعیل الرقابة الحزبیة بوجه عام وهذا الإجراء لا یعتبر خدمة للحزب الم
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بالرغم من ضمانة المشرع لحق الأحزاب في الرقابة علـى العملیـة الانتخابیـة مـن خـلال آلیـة اللجنـة  -
الوطنیـــــة لمراقبــــــة الانتخابــــــات، إلا أن دورهــــــا یبقــــــى محــــــدودا بــــــالنظر إلــــــى اختصاصــــــها فــــــي إبــــــداء 

یــر ملزمــة، والإبــلاغ عــن الخروقــات مــن دون إمكانیــة التــدخل الفعــال الملاحظــات وإعــداد التقــاریر الغ
الـــذي یهـــدف إلـــى حـــد إلغـــاء نتـــائج الاقتـــراع الـــذي تـــم إجـــراؤه مخالفـــا لمـــا جـــاء فـــي القـــانون العضـــوي 

وبصـــفة عامـــة یبقـــى دورهـــا ذو طبیعـــة استشـــاریة لـــیس إلا، لـــذا نوصـــي بضـــرورة منحهـــا  ،للانتخابـــات
ن تتخـــذ القـــرارات أنـــه تـــم خـــرق للقـــانون العضـــوي للانتخابـــات و أرأت صـــلاحیة التـــدخل الفعلـــي  كلمـــا 

  .اللازمة لضمان التطبیق الصارم لما جاء في القانون العضوي للانتخابات

كمــا یبقــى دور المجلــس الدســتوري منقوصــا وهــذا مــن خــلال اختصــاص رقابتــه علــى مراحــل معینــة  -
ن یمتــد اختصاصــه إلــى كافــة أددة، لــذا نقتــرح بــمــن العملیــة الانتخابیــة وبمناســبة مواعیــد انتخابیــة محــ

مراحـل العملیـة الانتخابیـة وأن لا یقتصـر دوره علـى الانتخابـات التشـریعیة والرئاسـیة فقـط بـل یجــب أن 
 اذهـــل اشــنت ةیر و تســد ةمـــكحم إلــى صاصــتخلاا اذهـــ ىطــعی أن وأ ، یشــمل الانتخابــات المحلیـــة كــذلك

  . ضر غلا

فیما یخص الحمایة الإداریة، فانه بالرغم مـن الضـمانات المقدمـة مـن طـرف المشـرع الانتخـابي فـي  -
لمجال من خلال إلزام الإدارة بالحیاد التـام تجـاه جمیـع الأطـراف المشـاركة فـي العملیـة الانتخابیـة هذا ا

وإلزامهـــا بتـــوفیر كافـــة الإمكانــــات المادیـــة والبشـــریة، إلا أن التشـــكیك فــــي رقابـــة الإدارة علـــى العملیــــة 
ن یسـند المشـرع أذا نوصـي بـالانتخابیة یبقى دائما قائما، وهذا مـا أكدتـه التجـارب الانتخابیـة السـابقة، لـ

الجزائــري تســییر ورقابــة العملیــة الانتخابیــة إلــى هیئــة مســتقلة تمامــا علــى الســلطة، كمــا فعلــت كــل مــن 
والتـي أدت إلـى  ،تنظیمهـا ىكندا والجـارة تـونس والتـي أثبتـت نجاعتهـا فـي الانتخابـات التـي أشـرفت علـ

  .لجمیع سلطة ومعارضة التعبیر الحقیقي على الإرادة الشعبیة وهو ما یسعى له ا

ما منقوصا بـالرغم مـن توصـیات العدیـد مـن الدراسـات السـابقة ئإن ضمان الطعن الانتخابي یبقى دا -
المتعلقـة دومـا بآجــال الطعـن القصــیرة المـدة  وصــفة الطـاعن والجهـة المختصــة فـي النظــر فـي الطعــن 

ن تمــدد أن ســبقونا، ونوصــي بــومسـتوى التقاضــي فــي مجــال الطعــون الانتخابیـة، لــذا نضــم رأینــا إلــى مـ
جـل تأسـیس طعنـه فـي حـدود آجـال أجال الطعن بما یضمن للطاعن فرصة جمـع الأدلـة اللازمـة مـن آ
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ن تمنح حق الطعـن فـي المقـام الأول للناخـب لأنـه یمثـل الإرادة أسیر العملیة الانتخابیة، كذلك نقترح ب
لي الأحـزاب أو المترشـحین أو الأطـراف الشعبیة، وفي المقام الثاني لمن له المصلحة في الطعن كممث

المشــاركة فــي العملیــة الانتخابیــة بوجــه عــام، كمــا نوصــي  بحــق التقاضــي علــى درجتــین أمــام القضــاء 
أمـام المجـالس  سواء بالاسـتئناف أمـام مجلـس الدولـة عنـد مـنح الاختصـاص إلـى المحـاكم الإداریـة، أو

  .القضائیة في حالة القضاء العادي 

یــة القضــائیة لممارســة الحــق فــي الانتخــاب نجــد أن دور القضــاء فــي مكافحــة الجریمــة بالنســبة للحما-
فلقـد حمـى الناخـب  ،حد أطرافها كان فعـالاأالانتخابیة التي تؤثر على سیر العملیة الانتخابیة أو على 

مـــن التـــأثیر علیـــه بالوســـائل الغیـــر مشـــروعة مــــن خـــلال تجـــریم الرشـــوة الانتخابیـــة ومعاقبـــة كـــل مــــن 
ن جـرم الاعتـداء علیـه أو تهدیـده وعاقـب أا أو یتوسط في عرضـها وكـذلك حمـاه فـي شخصـه بـیعرضه

بأشــد العقوبــات فــي ســبیل حمایــة الناخــب والأطــراف المشــاركة فــي العملیــة الانتخابیــة، لكــن تبقــى هــذه 
الحمایة الجنائیة منقوصة وذلك بعدم منح سلطة القاضـي الجزائـي  فـي إلغـاء الإنتخـاب عكـس مـا هـو 

نقائص فیما تعلق بالعقوبـات التـي أقـرت بخصـوص  هناكومن جهة أخرى  .وح للقاضي الانتخابيممن
ردع الجریمة الانتخابیـة، تتمثـل فـي عـدم تحدیـد نـوع العقوبـة المشـددة وكـذلك التقلـیص فـي مـدة عقوبـة 

ـــذا نوصـــي بضـــرورة  9جریمـــة تعكیـــر صـــفو مكتـــب التصـــویت إلـــى  أشـــهر وحـــذف العقوبـــة المالیـــة، ل
في ردع هذه الجرائم وذلك بالمعاقبة على الشروع في بعضها  كالتي تتعلـق بـالإخلال بشـروط  التشدید

القیــد فــي القـــوائم الانتخابیــة، أو بضـــرورة التشــدید فـــي العقوبــة وذلـــك بإلحــاق الغرامـــة المالیــة بالعقوبـــة 
  . الأصلیة

لجدیــد الــذي أتــى بــه فیمــا یخــص اللجنــة الوطنیــة للإشــراف علــى الانتخابــات، فهــي تعتبــر مــن بــین ا -
، وهــذا نــزولا عنــد طلــب الطبقــة السیاســیة وتحقیقــا لمــا 01-12القــانون العضــوي المتعلــق بالانتخابــات 

أوصــت بــه بعــض الأعمــال الأكادیمیــة المختصــة فــي مجــال الانتخابــات، لكــن ورغــم الــنص علــى هــذه 
عینــین مــن قبــل رئــیس نــه یعتریهــا بعــض النقــائص، وأولهــا حســب رأینــا هــو أن أعضــائها مااللجنــة إلا 
وهــو الأمــر الــذي یحــد مــن الــذي قــد یكــون مترشــحا فــي الانتخابــات التــي ستشــرف علیهــا، الجمهوریــة 

لــذا نهیــب بالمشــرع الانتخــابي بضــرورة مراجعــة هــذا .بطبیعــة الحــال اســتقلالیتها أثنــاء ممارســة مهامهــا
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كم والمجـالس القضـائیة الأمر وجعل تعیین أعضـاء اللجنـة عـن طریـق الانتخـاب مـن بـین قضـاة المحـا
للجنـة، وبالتـالي تحقیـق قـدر كـاف مـن اوإعطائهم حـق انتخـاب رئـیس  ،والمحكمة العلیا ومجلس الدولة

ممـــا یعـــاب أیضـــا علـــى هـــذه اللجنـــة اختصاصـــها بالإشـــراف علـــى مراحـــل معینـــة مـــن .االاســـتقلالیة لهـــ
القـــانوني للعملیـــة الانتخابیـــة العملیـــة الانتخابیـــة دون ســـواها، واقتصـــار تقریرهـــا النهـــائي علـــى الجانـــب 

ن أوبالتـالي فهـي لا تعطـي رأیهـا صـراحة فـي نزاهـة العملیـة الانتخابیـة مـن عـدمها، لـذا نوصـي بـ ،فقط
یشمل عمل اللجنة مختلف مراحل العملیة الانتخابیة لمـا فیـه ضـمانة لممارسـة الحـق الانتخـابي بصـفة 

یـع الأطــراف المشــاركة فــي الانتخابــات  خاصـة وضــمان تطبیــق القــانون الانتخـابي وعــدم خرقــه مــن جم
للجنــة علــى أحكامهــا فیمــا یخــص ســیر ونزاهــة ا لـــ ن یشــتمل التقریــر النهــائيأبصــفة عامــة، وكــذلك بــ

إعطـــاء المزیـــد مـــن المصـــداقیة لأعمـــال هـــذه اللجنـــة مـــن أجـــل كـــذلك نوصـــي بو  ،الانتخابیـــة العملیـــة
ـــــــــى الإرادة  الح . قیقیـــــــــة والفعلیـــــــــة للنـــــــــاخبینالوصـــــــــول إلـــــــــى انتخابـــــــــات حـــــــــرة ونزیهـــــــــة  تعبـــــــــر عل
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  المراجعائمة ق
  .قائمة المراجع بالعربیة: أولا

I. الكتب العامة والمتخصصة.  

، الفتح للطباعة النظم السیاسیة والقانون الدستوريإبراهیم شیحا و محمد رفعت عبد الوهاب،  )1
 .2001والنشر، الإسكندریة، 

  .2002، الإسكندریة، ، منشأة المعارفشرح الإفلاس التجاريأحمد محمود خلیل،  )2
، دیوان الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنةالأمین شریط،  )3

  .2011، 7المطبوعات الجامعیة ، ط
، دیوان المطبوعات الجامعیة، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائربوكرا ادریس،  )4

  .2007، 4الجزائر، ط 

 .1999لنهضة العربیة، القاهرة، ، دار االنظم السیاسیةثروت بدوي،  )5
 ،الانتخابات الحرة والنزیهة ـ القانون الدولي والممارسة العملیةجیل ،  - جاى س، جودوین  )6

  .2000ترجمة أحمد منیب ،الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة ،القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
، دراسة مقارنة في فرنسا ءالقید في جداول الانتخاب و منازعاته أمام القضا داود الباز، )7

  .1995القاهرة، ومصر،دار النهضة العربیة،

، دار النهضة العربیة، - دراسة تحلیلیة –حق المشاركة في الحیاة السیاسیة داود الباز،  )8
  . 2002القاهرة، 

، الجزء الثاني، النظریة القانونیة في الدولة الوسیط في القانون الدستوري العامرباط أدمون،  )9
  .1971بیروت، دار العلم للملایین، وحكمها،

  .2006، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، المجلس الدستوري الجزائريرشیدة العام،  )10
، دار الخلدونیة للنشر أسالیبهاالحملات الانتخابیة ، مفهومها وسائلها و زكریا بن صغیر،  )11

 .2004والتوزیع، الجزائر، 
،القاهرة، 2، دار النهظة العربیة، طلم وفي مصرنظم الانتخاب في العاسعاد الشرقاوي،  )12

1994  
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دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،النظم السیاسیة في العالم المعاصر سعاد الشرقاوي، )13
2008.  

دار دجلة، – دراسة مقارنة-الانتخابات ضماناتها حریتها و نزاهتهاسعد مظلوم العبدلي، )14
  .2009عمان، الأردن،

النظریة –، الجزء الأول دستوري و النظم السیاسیة المقارنةالقانون السعید بوالشعیر،  )15
  .2002، الجزائر، 5، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة - العامة للدولة والدستور 

، أكادیمیة الدراسات العلیا، الانتخاب و الدیمقراطیة دراسة قانونیة مقارنةسلیمان الغویل ، )16
  .2003طرابلس،.
، دار الكتب ، الانتخابات كأسلوب دیمقراطي لتداول السلطةصالح حسین علي العبد االله )17

  .2011القانونیة، مصر، 

، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ، الحق في الانتخابصالح حسین علي العبد االله )18
2012 . 

، دار النهضة العربیة، -  دراسة مقارنة–النظم  والإجراءات الانتخابیة صلاح الدین فوزي، )19
  .1985القاهرة، 

، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة،الشیاح، جرائم الانتخابضیاء عبد االله عبود جابر الأسدي، )20
  .2009لبنان،

، دار الكتب ببغداد، السلسلة القانونیة، بدون تاریخ الجریمة الانتخابیةطالب نور الشرع،  )21
  .النشر

  .1974، دار المعارف، القاهرة، أزمة الأنظمة الدیمقراطیةعبد الحمید متولي،  )22
، الدار الجامعیة، بیروت، النظم السیاسیة والقانون الدستوريعبد الغني بسیوني عبد االله،  )23

1992.  
المكتبة الانجلو مصریة، القاهرة،  ، أصول الإدارة العامةعبد الكریم درویش، لیلى تكلا،  )24

1976.  

 والتوزیع،دار الثقافة للنشر  ،القانون الدستوري النظم السیاسیة و عبد الكریم علوان، )25
 .2010عمان ،
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دراسة مقارنة  –مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام عبد االله شحاته الشقاني،  )26
  .2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -الانتخابات الرئاسیة و التشریعیة و المحلیة 

ار الألمعیة ، دالنظام الانتخابي في التجربة الدستوریة  الجزائریةعبد المومن عبد الوهاب، )27
  .2011للنشر والتوزیع ،قسنطینة،

منشورات الحلبي  ،النظم الانتخابیةعصام نعمة إسماعیل،–علي مقلد - عبدو سعد )28
  .2005لبنان، الحقوقیة،

 دراسة مقارنة–الانتخابات النیابیة وضماناتها الدستوریة والقانونیة عفیفي كامل عفیفي، )29
  .2002مصر، دار الجامعیین لطباعة الاونست والتجلید، –

  .2002، منشأة المعارف، الإسكندریة، الأنظمة النیابیة الرئیسیةعفیفي كامل عفیفي،  )30
، مركز الانتخابات الدیمقراطیة وواقع الانتخابات في الأقطار العربیةعلي خلیفة الكواري،  )31

  .2009دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
، دیوان المطبوعات زمةأراء سیاسیة وقانونیة في بعض قضایا الأ عمر صدوق،  )32

  .1995الجامعیة، الجزائر، 
، مطبعة الإسكان العسكریة، دمشق، القانون الدستوري والنظم السیاسیةكمال غالي،  )33

1987.  

   .1994، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  القانون الدستوريماجد راغب الحلو،  )34
منشأة المعارف، الإسكندریة،  ،النظم السیاسیة والقانون الدستوريماجد راغب الحلو،  )35

2005 . 
  .1987، منشأة المعارف، الإسكندریة، القانون الدستوري والنظم السیاسیةمحسن خلیل،  )36
، دار الإنماء الثقافي،الرباط،  المنازعات الانتخابیة ورقابة القضاء الإداريمحمد قصري،  )37

2009.  
الفكر العربي، القاهرة،   ، دارالدولة والحكومة –النظم السیاسیة محمد كامل لیلة،  )38

1971. 
، مكتبة جامعة عین شمس، القاهرة، نظامنا الانتخابي في المیزانمصطفى عفیفي،  )39

1984.  
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المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة للناخبین المترشحین مصطفى محمود عفیفي،  )40
ر النهضة العربیة، ، داورجال الإدارة، دراسة مقارنة للنظامین الانتخابیین المصري والفرنسي

  .2002القاهرة ،
  .2001، منشورات العدالة، بغداد، الاقتراع السیاسيمنذر الشاوي،  )41
، حقا الانتخاب والترشیح وضمانتهما، دراسة مقارنةمنصور محمد محمد الواسعي،  )42

 .2009المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
، ي الأنظمة السیاسیة الكبرىالمؤسسات السیاسیة والقانون الدستور موریس دوفرجیه،  )43

  .1992ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت 
، دار بلقیس للنشر، الجزائر، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیةمولود دیدان،  )44

2009.  
لثقافة ، دار االوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري الخطیب،نعمان أحمد  )45

  .2009للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،
  .2007، دار الثقافة، عمان، النظم السیاسیة والقانون الدستوريهاني علي الطهراوي،  )46
، دار الفكر الجامعي، اكتساب الجنسیة الأصلیة بالمیلاد لأب وطني هشام خالد، )47

  .2000الإسكندریة، 

،دار الفكر -  دراسة مقارنة–ابیة النظام القانوني للجرائم الانتخالوردي براهیمي،  )48
 .2008الجامعي، الإسكندریة،

دار النهضة العربیة،  ،العربیةالنظام الدستوري في جمهوریة مصر  الجمل،یحي  )49
 .1974القاهرة،

II. الرسائل الجامعیة:   
II. 1  الماجستیرمذكرات.  
ة مقدمة لنیل أمال دخان،نظام الاقتراع النسبي في تجربة الانتخابات التشریعیة بالجزائر، مذكر  )1

  .2010-2009ر فرع القانون الدستوري، جامعة محمد خیضر بسكرة، یشهادة الماجست
اونیسي لیندة، الأحزاب السیاسیة والانتخابات في الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة،  )2

  .2004-2003فرع قانون دستوري، كلیة الحقوق جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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ات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة سهام عباسي، ضمان )3
- 2013ر، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة، یالجزائریة،مذكرة ماجست

2014.  
ر، فرع ی، مذكرة ماجست- دراسة حالة الجزائر –عفاف حبة، التعددیة الحزبیة والنظام الانتخابي  )4

  .205-2004ضر بسكرة، قانون عام، جامعة محمد خی

دور الانتخابات في الإصلاح المؤسساتي للدولة الجزائریة في الفترة ما بین  كمال بلعسل، )5
ر في العلوم السیاسیة، فرع الدراسات السیاسیة المقارنة، ی، مذكرة ماجست-2004- 1999

  .2010-2009، 3جامعة الجزائر
ر في یسیاسیة في الجزائر، مذكرة ماجستلرقم رشید، النظم الانتخابیة وأثرها على الأحزاب ال )6

  .2006- 2005القانون العام، جامعة منتوري قسنطینة، 
ماجستیر، فرع  مذكرةمناع العلجة ،التعددیة الحزبیة في الجزائر ودورها في البناء الدیمقراطي،  )7

  .2002-2001القانون الدستوري، جامعة الجزائر، 
ر في ییة الانتخابیة في الجزائر، مذكرة ماجستیعیش تمام شوقي، آلیات الرقابة على العمل )8

 .2009- 2008جامعة محمد خیضر، بسكرة ،  –تخصص قانون دستوري –الحقوق 
II. 2 أطروحات الدكتوراه.  

الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة في  أحمد بنیني، )1
  .2006- 2005العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

، أطروحة )دراسة مقارنة(ضیاء عبد االله عبود جابر الأسدي، النظریة العامة للجرائم الانتخابیة  )2
  .2008في القانون، فرع فلسفة قانون، جامعة بابل، العراق،  ه دكتورا

عبد الكریم بودریوة، مبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیة، أطروحة دكتوراه دولة في القانون،  )3
  .2005الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،  كلیة

محمد عبد العزیز حجازي، نظام الانتخاب وأثره في تكوین الأحزاب، أطروحة دكتوراه، جامعة  )4
  .1997عین شمس، القاهرة، 

دراسة بعض  –نادیة خلفة، آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة  )5
تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر  ،دكتوراه العلوم وحةأطر  –الحقوق السیاسیة 

 .2010- 2009باتنة، 
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III. المقالات  
، العدد مجلة الفكر البرلماني،  "التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائر "ادریس بوكرا، )1

  .2004السابع، 
 " التحضیریةالمراحل  –دور الإدارة المحلیة في مراقبة العملیة الانتخابیة  "حسینة شرون، )2

دور ومكانة الجماعات المحلیة  في الدول (مقال بمناسبة الملتقى الدولي الخامس حول 
 .2009، جامعة محمد خیضر بسكرة،  العدد السادس، مجلة الاجتهاد القضائي، )المغاربیة

، 16، العددالأمة، مجلس مجلة الفكر البرلماني، "النظام الانتخابي في الجزائر"عیسى تولمت،  )3
 .29، ص 2007

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة المفكر، "الرقابة على العملیة الانتخابیة "فریدة مزیاني، )4
  .05جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد 

مجلة ، "في تركیز السلطات لصالح السلطة التنفیذیة وأثرهالنظام الحزبي  "لیندة اونیسي، )5
 .2004 ،27، العدد الأمة، مجلس الفكر البرلماني

، المحكمة المجلة الدستوریة، "الضمانات الدستوریة لحق الانتخاب "محمد رضا بن حماد، )6
 .2008، افریل 13الدستوریة العلیا، العدد 

، المجلس  ، مجلة النائب" المنظومة الانتخابیة الجزائریة وحیاد الإدارة "نور الدین فكایر، )7
 .3الشعبي الوطني، العدد 

،  العدد مجلة العدل ،  "ظام الانتخاب في التشریع السوداني و المقارنن "،الولید محمد أحمد )8
  .2009 السودان، ، جامعة شندي،22

IV.  المعاجم والقوامیس  

  .1989، 2ابن منظور، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط )1
المؤسسة الجامعیة  ترجمة منصور القاضي، جرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة، )2

  .1998للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
الجیلالي بن الحاج یحي، القاموس المدرسي، المؤسسة الوطنیة الجزائریة للكتاب، الجزائر،  )3

1984.  
  .1973خلیل الجر، المعجم العربي الحدیث، مكتبة لاروس، باریس،  )4

 .2010، ، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت19، ط 1لویس معلوف، المنجد في اللغة، مجلد  )5
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  .النصوص القانونیة: ثانیا 
I. ریتاالدس.  
 10الصادرة بتاریخ  64، الجریدة الرسمیة عدد 1963دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  .1

  .1963سبتمبر 
، 22/11/1976بتاریخ  97- 76الصادر بأمر  ،1976دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  .2

  .24/11/1976، بتاریخ 94الجریدة الرسمیة، العدد 
فیفري  28بتاریخ  18-89الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم ستور الجمهوریة الجزائریة لسنة د .3

  .1989مارس  01بتاریخ  09، الجریدة الرسمیة عدد1989
المؤرخ في  19-08القانون  ـ، معدل ب1996 دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .4

 .2008نوفمبر  16رخة في ،المؤ 63، الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر  15
  

II. القوانین و الأوامر الرئاسیة.   

 الذي ، 1966سنة یونیو 8 الموافق 1386 عام صفر 18 في المؤرخ 156- 66الأمر  )1
یونیو  11مؤرخة في  49یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد 

1966.  
   .وقایة من الفساد ومكافحته، یتعلق بال2006فیفري  20المؤرخ في  06- 01القانون  )2

، یتضمن 1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27مؤرخ في  07-97أمر رقم  )3
 .12القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 ،2012ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  01-12قانون عضوي رقم  )4
  .2012ینایر  14بتاریخ ، یتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة، العدد الأول

یتضمن  1989غشت سنة 7الموافق  1410محرم عام  5مؤرخ في  13-89قانون رقم  )5
 .هــ 1410محرم عام  5قانون الانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الاثنین 

المؤرخ في  58-75یعدل ویتمم الأمر رقم  2007مایو  13ممضي في  05-07القانون رقم  )6
مایو  13، مؤرخة في 31والمتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة رقم  1975سبتمبر  26

2007.  
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المؤرخ في  70-86یعدل ویتمم الأمر  27/02/2005مؤرخ في  01- 05أمر رقم  )7
، 27/02/2005رسمیة، بتاریخ المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، الجریدة ال 15/12/1970

  .15عدد 

 .34عدد  الجریدة الرسمیة المتعلق بالعقوبات،  2001یونیو  26المؤرخ في  01- 09القانون  )8
، یتعلق بالتصریح بالممتلكات، الجریدة 1997جانفي  11المؤرخ في  04-97الأمر رقم  )9

  .1997جانفي  12بتاریخ  03العدد  الرسمیة
  .1991-09-14المؤرخ في  16-91 قانون المجاهد والشهید رقم )10
المتضمن  13-89، یعدل ویتمم  القانون 1991افریل  02، المؤرخ في 06 -91القانون  )11

  .1991افریل 03، الصادرة بتاریخ 14قانون الانتخابات،الجریدة الرسمیة، العدد
المتضمن  13-89یعدل ویتمم  القانون  ،1990مارس  27المؤرخ في  ،06- 90القانون  )12

  .1990مارس  28، الصادرة بتاریخ 13لانتخابات،الجریدة الرسمیة العدد قانون ا
 ریدة الرسمیة،جال، المتعلق بالعقوبات، 1988یولیو  12المؤرخ في  88- 26القانون  )13

  .28عدد

والمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75القانون المدني الصادر بموجب الأمر  )14
، الجریدة  2007مایو  13المؤرخ في  05-07نون رقم القانون المدني المعدل والمتمم بالقا

  .2007مایو  13، المؤرخة في 31الرسمیة رقم 
، 2012ینایر سنة  12الموافق  1433صفر  18مؤرخ في  04- 12القانون العضوي  )15

  .2012ینایر  15، بتاریخ 02العدد  یتعلق بالأحزاب السیاسیة، الجریدة الرسمیة
فبرایر  28على الانتخابات التشریعیة، المؤرخ في  للإشرافة النظام الداخلي للجنة الوطنی )16

  .2012مارس  04، المؤرخة في 13، جریدة رسمیة عدد 2012

III. التنفیذیة الرئاسیة و المراسیم.  
، یحدث لجنة سیاسیة وطنیة 2002افریل  15، المؤرخ في 129-02المرسوم الرئاسي  )1

  .26العدد لمراقبة الانتخابات التشریعیة، الجریدة الرسمیة 
، یتعلق بإنشاء اللجنة الوطنیة 1997مارس  06، مؤرخ في 58-97المرسوم الرئاسي رقم  )2

 .12المستقلة لمراقبة الانتخابات التشریعیة، جریدة رسمیة العدد 
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الذي یحدد كیفیات إعداد بطاقة  1997مارس  15مؤرخ في  64- 97المرسوم التنفیذي رقم  )3
  .14الجریدة الرسمیة العدد الناخب وتسلیمها ومدة صلاحیتها، 

التصریح بالترشح ب، یتعلق 2012 سبتمبر 06المؤرخ في  332-12المرسوم التنفیذي رقم  )4
 .البلدیة والولائیةأعضاء المجالس الشعبیة  لانتخاب

یتعلق باستمارة التصریح بالترشح  2012 ینایر24المؤرخ في  24- 12المرسوم التنفیذي رقم  )5
   .شعبي الوطنيالمجلس ال أعضاء لانتخاب

، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2002مارس  05المؤرخ في  83-02المرسوم التنفیذي رقم  )6
الذي یحدد كیفیات إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها ومدة  1997مارس  15المؤرخ في  97-64

  .16صلاحیتها، الجریدة الرسمیة العدد 
، یحدد تنظیم وسیر اللجنة 2012فبرایر  11المؤرخ في  68- 12المرسوم الرئاسي رقم  )7

  .2012فبرایر  12بتاریخ  6الوطنیة للإشراف على الانتخابات، الجریدة الرسمیة عدد 
یتضمن تعیین أعضاء اللجنة  2012فبرایر  11المؤرخ في  69- 12المرسوم الرئاسي رقم  )8

تاریخ ب ،06الجریدة الرسمیة عدد  ،2012الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة لسنة 
  .2012فبرایر  12

، یحدد قواعد عمل اللجنة 2012فبرایر  14المؤرخ في  81-12المرسوم التنفیذي رقم  )9
 .08عدد   الجریدة الرسمیة الإداریة الإنتخابیة،

IV. القرارات الوزاریة .  

المتضمن تحدید الممیزات التقنیة لبطاقة الناخب، الجریدة  1997مارس  15القرار المؤرخ في  )1
  .14دد الرسمیة ع

الذي یحدد تاریخ ومكان سحب المطبوعة الفردیة  2004-01-08القرار الوزاري المؤرخ في  )2
، 03عدد  ریدة الرسمیةجاللاكتتاب التوقیعات لصالح المرشحین للانتخابات لرئاسة الجمهوریة، 

  .2004-01-11المؤرخة في 

ة لاستمارة التصریح بالترشح المحدد للممیزات التقنی 2012 ینایر 25القرار الوزاري المؤرخ في  )3
 .4عدد  ریدة الرسمیةجالالمجلس الشعبي الوطني،  أعضاء لانتخاب
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، یتضمن تعیین أعضاء الأمانة الدائمة للجنة 2012مارس  14قرار وزاري مشترك مؤرخ في  )4
مؤرخة  22، الجریدة الرسمیة عدد 2012مایو  10الوطنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة لیوم 

 .2012أبریل  15في 
الذي یحدد الممیزات التقنیة لاستمارة اكتتاب  2012سبتمبر 08القرار الوزاري المؤرخ في  )5

   .الشعبیة البلدیة والولائیة لانتخاب أعضاء المجالس صالح قوائم المترشحین الأحرارل اتالتوقیع
مة للجنة ، یتضمن تعیین أعضاء الأمانة الدائ2012سبتمبر  24قرار وزاري مشترك مؤرخ في  )6

مؤرخة  ،58، الجریدة الرسمیة عدد 2012نوفمبر  29الوطنیة لمراقبة الانتخابات المحلیة لیوم 
  .2012أكتوبر  21في 

V.  قرارات اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات  

 .2012مارس  26الصادر عن اللجنة بتاریخ  10القرار رقم  )1
  2012رس ما 21الصادر عن اللجنة بتاریخ   03القرار رقم  )2
  2012افریل  16الصادرین عن اللجنة بتاریخ  127و 119القرارین رقم  )3
 . 2012افریل  16الصادر عن اللجنة بتاریخ   114القرار رقم  )4

 . 2012  افریل 15الصادر عن اللجنة بتاریخ   111رقم  القرار )5
 .2012ماي  10الصادرین عن اللجنة بتاریخ  985و  984القرارین رقم  )6

  
  .مراجع باللغة الأجنبیةال:ثالثا

  

1) Charles Debbasch et  Autres ,Droit  constitutionnel et Institutions 
Politiques ;Economica ,Paris ,1983.  

2) FLORENCE HAEGEL, L ’ É lecteur, revue-pouvoirs Presses 
universitaires de France,99. 

3) George Burdeau ;Droit Constitutionnel et Institutions Politiques .16 
eme éditions ,Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 
1974. 

4) Jean Claude Masclet , Droit Electoral, p,u,f, Paris,1989. 
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5) PREFET DE LA MAYENNE, circulaire n: 2013-11- DRLP-56 ? Laval, le 
25 nov. 2013. Objet : Cérémonies de citoyenneté. Le préfet Philippe 
Vignes. 

6) Vassilios Kondylis, Le principe de neutralité dans la fonction 
publique ,librairie générale de droit et de jurisprudence ,Paris ,1994. 

 

  .المواقع والروابط الالكترونیة: رابعا

 :الالكترونيعلى الرابط  الفرنسي،الدستوري  المجلس ،2012القانون الانتخابي الفرنسي  .1
https://www.google.dz/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#ie=UTF-  
، مقال  نشر في جریدة قلنا كل شيء عن الرئاسیات و تقریرنا غیر سیاسيخالد بودیة ،  .2

 :، الموقع الالكتروني للجریدة2014جویلیة  02الخبر الیومي، بتاریخ 
ar/politique/412175.htmlhttp://www.elkhabar.com/  

   http://dz.webradar.me/2593607: ، الرابط الاتكترونيكالة الأنباء الجزائریةو  .3

 :كیف انتخب، وزارة الداخلیة الفرنسیة على الرابط الالكتروني  .4
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Les-cartes-

electorales  
   /http://ar.wikipedia.org/wiki :موقع ویكیبیدیا على الرابط الالكتروني  .5
 :وزارة الداخلیة الفرنسیة، على الموقع الالكتروني .6

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Les-cartes-
electorales.  

  موقع خبر نات، وكالة أنباء مستقلة، على الرابط الالكتروني .7
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2482505   

لي الصاوي، للدیمقراطیة ، ترجمة أیمن أیوب وعأشكال الإدارة الانتخابیة،دلیل المؤسسة الدولیة .8
 /http://www.idea.int والانتخابات، على الرابط الالكتروني

موقع قضایا وإصدارات حقوق الإنسان،على الرابط الالكتروني  .9
http://old.qadaya.net/node/274  
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  :ملخص باللغة العربیة ال
یعتبر الانتخاب أهم آلیة لتجسید المشاركة السیاسیة، لذا فهو یرتبط ارتباط وثیق 
بالدیمقراطیة من خلال كونه الوسیلة الأساسیة لإسناد السلطة في الدیمقراطیة المعاصرة، عن طریق 

 الشعبیة الإرادةویضمن تحقیق  نظام انتخابي عادل یقر حق الاقتراع لكافة المواطنین بدون تمییز
  .الحقة في اختیار الحكام عن طریق انتخابات حرة ونزیهة

توفیر كل  إلى ،السیاسیة الإصلاحاتجملة  ومن خلال   لهذا سعى المشرع الجزائري 
من خلال ، قوانینه الانتخابیة المتعاقبة والتي اقرها في  ،الضمانات لحمایة ممارسة هذا الحق

 الإدارة وإلزام، المواعید الانتخابیةفي كل  حزابالأضمانات للطبقة السیاسیة ممثلة في  إعطاء
ضرورة توفیر كل ما یلزم لضمان و  ،من جهة العملیة الانتخابیة أطرافبالحیاد التام تجاه كل 

على مجریات العملیة  وإشرافهقابة القضاء وكذلك ضمانة ر  ،أخرىمن جهة ممارسة هذا الحق 
 الأطرافالانتخابات لدى  هذه صحة ونزاهةفي ما له من دور في تعزیز الثقة ل الانتخابیة
عن  نابعةدیمقراطیة  أنظمةما ترمي له كل الدیمقراطیات الحدیثة وهو تحقیق  إلىوصولا ، المشاركة

   .لناخبینالحقیقیة ل  الإرادة

  :الكلمات المفتاحیة

 ، المنتخب ، المترشح ،01-12الضمانات القانونیة ، الحق ، القانون العضوي الانتخاب ، 
التعدیة الحزبیة ، حیاد الإدارة ، الإشراف ، الحمایة القضائیة ،  الإداریةالحمایة السیاسیة ، الحمایة 

  .القضائي 

  :الملخص باللغة الفرنسیة

L'élection est la plus importante opération pour concrétiser et adopter 
une vraie participation politique .C'est pour ce la que cette procédure a un lien 
primordiale avec la démocratie. Et c'est à travers ce moyen principal dans 
l'attribution du pouvoir dans la démocratie contemporaine à partir d'un 
règlement électoral légal qui homologue le droit de vote pour les citoyens sans 



     
  
  
  

 
 

discrimination et assure la réalisation de la vraie volonté du peuple dans le 
choix de ses gouverneurs par le biais d'élection libres et honnêtes. 

C'est pourquoi le législateur algérien a procédé  à un ensemble de 
réformes politique pour garantir et protéger ce Droit et qu'il a homologuées dans 
ses lois électorales qui se sont succédées en donnant des garanties pour la 
classe politique représentée par les paries politique dans tous les rendez vous 
électoral en exigeant de l'Administration la neutralité envers tous les membres 
de l'opération  électorale d'un coté et l'obligation d'assurer tout ce qu'il faut afin 
d'accomplir ce Droit d’un autre coté. Ainsi la garanti de la surveillance juridique 
et la supervision des différentes étapes de l'opération électorale pour donner à 
cet acte plus de sérieux de clarté et de confiance pour tous les participants 
dans le scrutin. 

Alors Pouvoir arriver enfin à ce que toutes les nouvelles démocraties 
veulent atteindre et qui réside dans l'obtention de systèmes démocratiques 
issus d'une vraie volonté des électeurs. 

MOTS CLES 

L'élection – La Garantie juridique – Droit – La Lois organique 12-01- l'électeur 
– le Candidat – La Protection politique – La Protection juridique – La pluralité 
des paries politique – La Neutralité Administrative- La Supervision Juridique. 

 

  
  


